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تم دول العالم بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة، بالتنمية الإقتـصادية باعتبارهـا              
الوسيلة الفعالة لزيادة دخلها، ورفع مستوى معيشة الأفراد، وهنا يستلزم زيادة الإنفاق الحكومي،             

  .ماليةبل أن تعاظم دور الدولة في مجالات الحياة المختلفة، أدى بضرورة وجود مصادر 

. )1(أحد أهم المصادر التي باتت الدول تعتمد عليهـا لتمويـل إنفاقهـا      وتعتبر الضرائب   
 تجبر الدولة، أو الهيئات العامة المحلية، الفرد على دفعه إليها بصفة ائيـة              فالضريبة مبلغ من النقود     

  .)2(ة، وإنما لتمكينها من تحقيق منافع عامةنليس في مقابل إنتفاعه بخدمة معي

فالتطورات التي طرأت على مفهوم الضريبة، والتي أصبحت بمقتضاها فريضة إلزامية تحددها            
ولا شك  .)3(الدولة ويلتزم الممول بأدائها بلا مقابل تمكينا للدولة من القيام بتحقيق أهداف اتمع            
من العـدل،   أن الضريبة لا تستطيع أن تقوم ذا الدور الهام المنوط ا، إلا إذا قامت على أساس                 

ورغم الصعاب المتواجدة من أجل تحديد مفهوم العدالة الضريبية، فتح علماء المالية العامة بأن يـتم      
 ات اتمع وتقاليده، وبذلك يصبح النظام الضريبي      يتحديد مفهوم العدالة الضريبية وفقا لايديولوج     

  .)4( أفراد اتمع بعدالتهاالعادل، هو ذلك النظام الذي يترتب عليه معاملة ضريبية يؤمن أغلبية

ولما كانت العدالة الضريبية، تقتضي أن يتحمل كل مواطن الضريبة على قـدر مقدرتـه               
  .)5(التكليفية وتحقيق المساواة في المراكز القانونية بين المواطنين أمام الضرائب

الأول : يينروعية، وكلمة مشروعية تعني معنيشإن النظام الهيكلي للضريبة، لابد أن يتسم بالم 
معنى موضوعي، ويراد به أن النص القانوني الذي يفرض الضريبة وأسسها، يجـب أن لايخـالف                

 معنى وظيفي أي أن الـسلطة المختـصة         ،القواعد الدستورية الموضوعية والاجرائية، والمعنى الثاني     
بـة وإقامـة   صدار الضريبة وتحديد أسسها،  هي السلطة التشريعية، أي هي التي تمثل سلطة الرقا           إب

  .)6(التوازن بين الحقوق والحريات الفردية وبين حقوق الخزينة العمومية
                                                           

الحماية الجنائية لإيرادات الدولة من الضرائب على الدخل، دار النهضة العربية، القاهرة،  :  إبراهيم حامد طنطاويـ  )1(
  .01ص / 2006

  .118، ص 1994مبادئ المالية العامة، مطابع الأمل، بيروت،  :  زينب حسين عوض االلهـ  )2(
  .65، ص 2002/2003 الضريبية، الدار الجامعية، الإسكندرية، النظم :  حامد عبدايد درازـ  )3(
   .312، ص 1978امعة مبادئ المالية العامة، الإسكندرية ، مؤسسة شباب الج :  يونس أحمد البطريق وآخرونـ  )4(
ويل تمكل المواطنين متساوون في أداء الضريبة، ويجب على كل واحد أن يشارك في "  تنص 1996 من دستور 64ـ المادة  )5(

  ".التكاليف العمومية، حسب مقدرته الضريبية ، لايجوز أن تحدث أي ضريبة إلا بمقتضى القانون 
 الضريبية في إطار الضريبة العامة على المبيعات، دار الجامعة الجديدة للنشر، المنازعات :  محمود إبراهيم القلمونيـ  )6(

  .77 – 76، ص 1998الإسكندرية ، 
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 أي المؤسـس الدسـتوري      )1( )انبرلمال(ويترتب على ما سبق أن يختص الس التشريعي         
سس تقـديرها،   أبنفسه بتنظيم أوضاع الضريبة بقانون يصدر عنه متضمنا تحديد وعاء الضريبة و           

مين بأدائها، والمسؤولين عنها، وكذلك قواعد ربط هذه الضريبة وتحـصيلها،           وبيان قيمتها والملتز  
وتوريدها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها وكيفية الاعتـراض، والـتظلم الإداري، والغرامـات             

  .والعقوبات المتعلقة ا

لكن عمليا أثناء تطبيق النصوص القانونية وحساب وعاء الضريبة وكيفية تحصيلها، تنـشأ             
قة متبادلة بين طرفين، الطرف الأول وهو الإدارة الضريبية التي تتمتع بصلاحيات وإمتيـازات              علا

غلب الأحيان جاهلا للنصوص المطبقة     أالسلطة العامة، وطرف ثاني هو المكلف بالضريبة، يكون في          
 ـ               د عليه، فقد تقع أخطاء في حساب الضريبة من طرف الإدارة أو تتجاوز لصلاحياا القانونية عن

قيامها باجراءات المتابعة والتحصيل وبلا شك يقوم المكلف برفضها ومعارضتها ومن ذلك يقـوم              
  .التراع الضريبي

فالمنازعة الضريبية تعبر عن الخلاف الذي يثور بين الإدارة الضريبية والغير، بمناسبة قيامهـا              
ذي يسلكه صاحب الحق    بوظائفها التي كفلها قانون الضريبة أو أي قانون آخر، وهي أول طريق ال            

  .)2(في المطالبة بحقه أمام الجهة المختصة بنظر هذه المنازعة

ومن ذلك تظهر الأهمية العلمية والعملية لموضوع المنازعات الضريبية، والـتي تعتـبر مـن               
الموضوعات الجديرة بالبحث، والتي لا تقتصر على النواحي الفقهية المتعلقة بتحديد طبيعة المنازعة             

ا وأسباا، بل تتجاوز إلى اال العملي حيث يتعلق الأمر باجراءات هـذه المنازعـة،               وخصائصه
  .ثارهاآوتشكيل اللجان المختصة ا، و

وبالتالي رأينا أن تقتصر دراستنا على موضوع المنازعات الجبائية للضريبة المباشرة فقط دون             
دالة الضريبية من غيرها لا سـيما       الضرائب الأخرى لكون الضرائب المباشرة أقدر على تحقيق الع        

  .)3(الضرائب غير المباشرة

                                                           
  :يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في الحالات الآتية "  تنص 1996 من دستور 122ـ المادة  )1(

  ".ايات والرسوم والحقوق المختلفةوتحديد أساسها ونسبها إحداث الضرائب والجب : 13        الفقرة 
، 2006  إاء المنازعة الضريبية الناشئى عن تطبيق القوانين الضريبية، دار النهضة العربية، القاهرة ،  :رمضان صديقـ  )2(

  .18ص 
 مباشرة على عناصر الدخل أو الثروة إن الضريبة تعتبر إقتطاعا ماليا من الدخل أو الثروة، فإذا ما وقع هذا الإقتطاعـ  )3(

وهي تحت يد الممول أو وقت الحصول عليه وعند إنتاجه كنا أمام ضرائب مباشرة، أما إذا وقع الإقتطاع من الدخل أو 
  .الثروة أثناء تداولها واستعمالها فنحن أمام ضرائب غير مباشرة
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وكذلك تتجلى أهمية هذا الموضوع في أن الضريبة المفروضة على المكلف ا والذي عادة ما             
يكون تاجرا، هل ربطت وفقا للقانون واللوائح أم لا، وفي حالة ما إذا تبين عدم ربط الضريبة فإنه                  

طرق القانونية التي يتبعها المكلف بالـضريبة لإـاء         لبراز ا إوبالتالي   .يحكم بإلغائها كليا أو جزئيا    
  .التراع الضريبي ووضع حد له

 ـ   : لهذا رسم المشرع للمكلف بالضريبة إتباع طريقين همـا          الـتظلم   والطريـق الأول وه
ة دار أي الاجراء الإداري أمام الجهات المختصة وهـي الإ     ،لدى المدير الولائي للضرائب   ) الشكاية(

أما الطريق الثاني فهو اللجوء إلى      . الجبائية أو اللجوء إلى اللجان الإدارية الذي يعتبر إجراء إختياري         
  .القضاء لعدم جدوى المسلك الأول ورفض الإدارة الجبائية الاستجابة لتظلم المكلف

ريع رائي راجع للتطور الس   إذن الأهمية العلمية والعملية لهذا الموضوع خاصة من جانبه الاج         
دخل المشرع الجزائري محاولا منه مسايرة التحولات الاقتـصادية    على مختلف القوانين، فت   والطارئ  

المـوظفين  وهذا بتعديله نصوص وسنه لأخرى، مما أدى إلى عدم الإلمام والإطلاع عليها من طرف            
ح  غموض البعض من هذه النصوص القانونية والتي تحتـاج إلى شـر     ذلكوالمكلفين بالضريبة، وك  

وتوضيح، أدى بتدخل الإدارة كل مرة بواسطة تعليمات ومذكرات، نظرا لظهور اختلافـات في              
  .التطبيق من مديرية إلى أخرى الشيء الذي يؤدي إلى إختلاف في فرض الضريبة

لهذا كان لابد من المشرع التدخل لإصلاح النظام الجبائي ليصبح أكثر دقة وإنسجام مـع               
ن أبرز ما قام به المشرع الضريبي الجزائري في فترة ما بعد الاستقلال،             التطورات الاقتصادية حيث م   

  .اتباع سياسة القضاء على اختلاف الأحكام الضريبية تدريجيا بين الجنوب وبقية الوطن

ة بالأمر  ـحيث قام بوضع قاعدة أساسية باصدار قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممائل          
09/12/1976بتاريخ  ) 101-76(رقم  

 ثم أدخل المشرع إصلاحا جذريا علـى جـل القـوانين            )1(
 ـ المتضمن لقان  31/12/90 الصادر بتاريخ    90/36الجبائية وذلك بموجب القانون رقم       ون ــــ

 01/21 والمعدل لقانون الضرائب المباشرة السابق، وكذلك أخيرا القانون رقـم            1991المالية لسنة   
 والخـاص بقـانون الاجـراءات       2002 المتضمن لقانون المالية لسنة      22/12/2001الصادر بتاريخ   

  .الجبائية

                                                           
الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الجريدة الرسميــة  يتضمن قانون 09/12/1976بتاريخ  ) 101 – 76( أمر رقم ـ  )1(

  .1432، ص 22/12/1976، بتاريخ 102رقم 
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قـانون  :  وذا أصبح النظام الجبائي يتضمن قواعد وأحكام مقننة في نصوص خاصة وهي           
الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قانون الضرائب الغير مباشرة، قانون الرسم على القيمة المضافة             

)T.V.A(سجيل، قانون الطابع، قانون الت.  

 ومن جهة أخـرى توضـيح الرؤيـة         يبة في تمويل خزينة الدولة من جهة      نظرا لأهمية الضر  
سهم في دفعها وبالتالي مساهتمه في التنمية الاقتـصادية،         يتجعله  . وتبسيط الإجراءات للمكلف ا   

  .وكذلك التقليل من التراعات الضريبية توفيرا للجهد والمال

 وبالتالي يغلب عليه طابع     )1(نون الضريبي يعتبر فرع من فروع القانون العام       وباعتبار أن القا  
مقتضيات المصلحة العامة واستخدام وسائل السلطة العامة من جهة وحماية حقوق الأفراد من جهة              

  .ثانية

فإن الإشكالية التي يتمحور من خلالها هذا البحث هو  الكشف عن مدى تمكن المـشرع                
نصه وتعديله لمختلف القوانين الضريبة أن يخلق نوعا من التـوازن في تحقيـق               من خلال    الجزائري

 وبين الإدارة الجبائية    ،المساواة في المراكز القانونية بين المكلف بالضريبة والذي عادة ما يكون تاجرا           
  .التي تتصف بإمتياز السلطة العامة

زن في المراكز القانونية من     ولهذا نتساءل عن مدى استطاعة المشرع من إيجاد نوع من التوا          
 عديدة للمكلف بالضريبة يلجأ إليها إذا رأى أن حقه ضـائع، سـواء بتقـدير                لخلال منحه سب  

كـذلك  . أو إذا كانت غير شرعية أي مخالفة لنصوص قانونية. ملية حساا أو ربطها عالضريبة أو   
م هناك نوع من التعقيـد      لة أ الإجراءات الإدارية التي منحها المشرع للمكلف هل هي بسيطة وسه         

  .والبطء

كذلك توضيح الفائدة المنتظرة من إحداث اللجان الإدارية مع أن اللجوء إليها اختياريا من              
  .طرف المكلف بالضريبة، أن يستعمل حقه أو يتنازل عنه ويلجأ مباشرة إلى القضاء

منازعـات  الاجراءات القضائية الممنوحة من طرف المشرع هل تتسم بالسرعة في البث لل            
  .الضريبية وتخلق جوا من الاستقرار

                                                           
 وهو في الوقت نفسه يتمتع بكثير من الذاتية والإستقلالية بحكم كون القواعد التي يتضمنها تختلف كثيرا عن الأفكار ـ  )1(

  .والقواعد السائدة في باقي فروع القوانين الأخرى
، دار الفكر 1997 – 1996التشريع الضريبي والمالي طبقا لآخر التعديلات حتى عام  : مصطفى رشدي شيحة: أنظر       

   .9 – 3 ، القاهرة ، ص1999العربي ، 
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كل هذه التساؤلات نحاول الإجابة عنها وتوضيحها باتباع منهجا وصـفيا تحليليـا مـع               
 ـقره المـشرع والقا   أالإستعانة بأسلوب المقارنة أي المنهج المقارن في كثير من الأحيان مع ما              ي ض

ا عملية تطبيقية كـان لابـد علينـا         من مبادئ وأحكام، ولقد أردنا أن تكون دراستن       . الفرنسي
 ـالإستعانة بمجموعة من الأحكام والقرارات القضائية والاجتهادات القضائية سواء الـصادرة             ن ع

  .المحكمة العليا أو مجلس الدولة

وقد كان من الضروري للإلمام بالموضوع، إتباع خطة تتماشى ومراحـل سـير الـتراع               
 في الدعوى،   وصولا إلى المرحلة القضائية وبصدور حكم ائي      إبتداءا من المرحلة الإدارية      .الضريبي

  :وبالتالي قسمنا البحث إلى فصلين

نا منتناول في الفصل الأول المرحلة الإدارية في فض التراعات الضريبية ونظرا لتنوعها قـس             
ثاني هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، نتناول في المبحث الأول منازعات الوعاء الضريبي وفي المبحث ال              

  .منازعات التحصيل الجبائي وفي المبحث الثالث المنازعات أمام اللجان الإدارية

نتناول فيه المرحلة القضائية في حل الـتراع الـضريبي والـذي           فثم نتطرق في الفصل الثاني      
نتناول في المبحث الأول إختصاص الغرفة الإدارية بالس القضائي وفي        : قسمناه على ثلاثة مباحث   

 الثاني إلى كيفية إستئناف قرارات الغرفة الإدارية أمام مجلس الدولة، ونتناول في المبحـث               المبحث
  .الثالث القضاء المستعجل في المواد الجبائية
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إن الأهمية العملية لدراسة المنازعات الجبائية في جانبها الإجرائي راجع للتطور السريع على             
ذلك أن الضرائب المباشرة هي أكثر أنواع الضرائب إثارة للمنازعات بين المكلفين            . مختلف القوانين 

  .مصلحة الضرائب، نتيجة التدخل المستمر للإدارةو

تحولات الطارئة في مختلف الميـادين الإقتـصادية،        لفقد حاول المشرع الجزائري مسايرة ا     
لك بتعديله لنصوص وسنه لأخرى، مما أدى إلى تعددها وتعقيدها وصعوبة تفسيرها، وبالتـالي              ذو

 ومن ثم قيام منازعـات بينـهم وبـين          يجعل المكلفين يتخلفون عن تسديد ما عليهم من ضرائب        
  .)1(الإدارة

لهذا كان الأجدر بنا أن نولي أهمية كبرى للمنازعات الضريبية في مرحلتـها الأولى أمـام                
الإدارة، باعتبارها المرحلة الحاسمة والإجراء الجوهري الممنوح للمكلف للدفاع عن حقه، وذلـك             

خطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو حـساا،        عندما يكون الغرض منها الحصول على إستدراك الأ       
  .)2(وإما الإستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي

كذلك تعتبر المرحلة الإدارية وسيلة للإدارة الجبائية من تصحيح أخطائها قبل اللجـوء إلى              
يين، أحـدهما   وبالتالي نقول أن كلمة منازعة في الميدان الجبائي عبارة عن كلمة ذات معن            . القضاء  

. مستعمل في المشاكل التي تثور بين المكلف والإدارة الجبائية بخصوص فرض الضريبة أو تحـصيلها              
معينة، يمكن أن تحل بالمكلف، مثل إعساره أو هلاك أمواله، فيلجأ بناء على             والآخر يخص وضعية    

المنازعة الضريبية ـذا    وبالتالي فإن   . )3(ذلك للإدراة ليطلب منها أن تعدل الضريبة المفروضة عليه        
المفهوم تكون كلما تبين للمكلف عدم صحة أو عدم شرعية سواء الضريبة المفروضـة عليـه أو                 
الإجراءات المتبعة في تحصيلها، أو الحالة التي يكون فيها معسرا، أي وضعيته المالية التي تسمح لـه                 

  .)4(بتسديد ما عليه من ديون إزاء الخزينة العامة

                                                           
  .19، ص 1985منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، رسالة ماجستير ، الجزائر،  :   فريجة ينحسـ  )1(
 والخاص بقانون 2002 المتضمن لقانون المالية لسنة 22/12/2001 بتاريخ 01/21 من قانون رقم 110ـ أنظر المادة  )2(

  .الإجراءات الجبائية
)3(  – Louis Trotabas et Jean Mari Cotteret , Droit Fiscal , 4eme  édition, 1980; P 286. 

  .09 ، ص 2005المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري، دار الهدى عين مليلة،  : عزيز أمزيانـ  )4(
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ديلات التي أجراها المشرع الجزائري في مجال المنازعات الإدارية أبرزها قانون           ومن بين التع  
، الإستغناء عن إجراء التظلم الإداري المسبق كشرط سابق لقبـول           23/08/1990 المؤرخ في    90/24

  . داري أمام الغرفة الإدارية باالس القضائيةالإالطعن 

، لهـذا أبقـى     )1(من بينها مواد الضرائب   لكن أبقى  المواد التي تحكمها إجراءات خاصة         
المشرع على إجراء التظلم الإداري المسبق كشرط ضروري وإلزامي لقبول كل طعـن قـضائي،               

ال أمام المكلفين بالضريبة إمكانية الطعن أمام لجان الطعن الإدارية كإجراء إختياري            كذلك فتح ا  
  .قبل اللجوء إلى القضاء

 المراكز القانونية بين مصلحة     فيسمه هذين الإجرائين بالتوازن     فهل وفق المشرع الجزائري بر    
  .المكلف بالضريبة بإلغاء قرارات الإدارة احفة في حقه وبين تمويل الخزينة العمومية ؟

  . مرحلته الإدارية ؟فيوهل يعتبر التظلم الإداري المسبق آلية فعالة لحسم التراع الضريبي 

ة يضمن حقوق المكلف أم هو إجراء روتيني قد يلجـأ إليـه          هل اللجوء إلى اللجان الإداري    
  .المكلف بعد رفض تظلمه من طرف الإدارة باعتبار هذا الإجراء إختياري ؟

ة عليها من خلال تناولنا لهذا الفصل وتقسيمه إلى ثلاثـة        بكل هذه التساؤلات نحاول الإجا    
  : مباحث هي 

  ريبي نتناول فيه منازعات الوعاء الض : المبحث الأول
  نتناول فيه منازعات التحصيل الضريبي  : المبحث الثاني
  نتناول فيه المنازعات أمام اللجان الإدارية  : المبحث الثالث

  

  

  

  

  

< <
                                                           

  . من قانون الإجراءات المدنية 168ـ أنظر المادة  )1(
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بعدة إلتزامات، قصد من خلالها تـوفير مجموعـة مـن           لقد ألزم المشرع الضريبي المكلفين      
توضيح المركز المالي للمكلف، وكشف حقيقة معاملاا، تمهيد لحـساب وعـاء       البيانات اللازمة ل  

  .)1(الضريبة الواجبة عليه حسابا صحيحا

فإذا شاب حساب وعاء الضريبة أي عيب أو خطأ، فإا تثير نزاعا ضريبيا بـين المكلـف                 
  .وإدارة الضرائب، قد تعرض الإجراءات الضريبية للبطلان

ة، بخلاف المنازعات الأخرى، خصوصية تفرضها ضرورة تحقيـق         غير أن للمنازعة الضريبي   
الإستقرار الضريبي في أسرع وقت ممكن، فإطالة أمد التراع الضريبي، زيادة عن تـأثيره الـسلبي                
لتمويل الخزينة العامة يقضي إلى إساءة العلاقة بين المكلف وإدارة الضرائب تلك العلاقة المـستمرة               

  .)2(باستمرار النشاط

لمرحلة الحاسمة التي تمر ا الضريبة قبل تنفيـذها هـي مرحلـة جمـع المعلومـات                 إذن ا 
والإستدلالات قصد ربط الضريبة وحساا وذلك وفق أنظمة متعددة عددها المشرع، منها نظـام              

  .التقدير الجزافي، ونظام الربح الحقيقي ونظام التقدير الإداري ونظام التصريح المراقب

  .ين إلزاميين لفض التراع الضريبيلهذا رسم المشرع طريق

الأول يتسم بسرعة خاصة وهو الطريق الإداري، والثاني عادي وهو الطريـق القـضائي،              
وبالتالي نتطرق في هذا المبحث للخلافات الضريبية المتعلقة بحساب وعاء الضريبة وربطها بالطريق             

  .الإداري

يبي التظلم الإداري المسبق أو كما      فالمشرع أوجب بالنسبة للمنازعات الخاصة بالوعاء الضر      
  .)3(والتي توجه إلى المدير الولائي للضرائب" الشكاية " سماها في القوانين الجبائية 

                                                           
 المتضمن 2002 لقانون المالية 22/12/2001ادر بتاريخ  الص01/21 من قانون رقم  46، 45، 44، 43، 42، 41ـ أنظر المواد  )1(

  .قانون الإجراءات الجبائية 
كلية الحقوق،  2005لسنة  91المنازعات الضريبية وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم  : عبدالباسط وفا. دـ  )2(

  .35، ص 2006/2007جامعة حلوان، دار النهضة العربية 
 الضرائب  قانون09/12/1976 بتاريخ 76/101اية إلى نائب المدير الولائي للضريبة حسب أمر رقم ـ كانت ترسل الشك )3(

  .المباشرة الملغاة
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الأول يتضمن التظلم الإداري والمطلب     : وهذا ما سوف نتطرق إليه خلال المطلبين التاليين         
  .الثاني يتضمن التحقيق فيه  واتخاذ القرار

  
Ùæù]<g×Ş¹]< <
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 المنظمة لذلك سواء من حيث السلطة       يعرف التظلم الضريبي بأنه مجموعة القواعد القانونية      
المختصة بقبول التظلم وميعاد وإجراءات تقديمه وإجراءات نظره والفصل فيه، وهي قواعد آمـرة              

 ـ  يترتب على مخالفتها عدم قبول التظلم في معظ   ظلم تم الحالات، ويمكن القول بـأن إجـراءات ال
  .الضريبي تعتبر كمقابل لإجراءات الدعوى القضائية

والإلتزام بتقديم التظلم الضريبي يجد مصدره في نصوص التشريع الضريبي فلا يجوز للمكلف             
ية وهـذا   الإلتجاء مباشرة إلى القضاء، وإنما يجب عليه أن يتقدم إبتداء بالتظلم إلى الإدارة الـضريب              

  .الإلتزام له طابع إجرائي

وبالتالي يعتبر التظلم الضريبي مرحلة في المنازعة الضريبية وهي مرحلة هامة وحاسمة يتوقف             
) La Réclamation Fiscale(  كذلك تعتبر الشكوى الـضريبية  )1(عليها وجود المرحلة القضائية

وضعيات لض الحقوق أو لتسوية بعض ا     عبارة عن مجموعة من القواعد الواجب إتباعها للمطالبة ببع        
  .)2(القانونية

وكذلك هي وسيلة حوار بين المكلف بالضريبة وإدارة الضرائب ضمنها المشرع قصد تحقيق             
  : غايتين هما 

ـ تجنب إغراق الجهات القضائية بكمية كبيرة من التراعات التي تجد حلا لها على مستوى               
  .إدارة الضرائب

                                                           
المنازعات الضريبية في مجال الضرائب على الدخل، الموسوعة الضريبية الد الثالث عشر، مطبعة دار  : محمد حامد عطاـ  )1(

  .163الطباعة الحرة، الإسكندرية، ص 
)2(  – Gille Noel : La Reclamation Prealable Devant Le Service des Des Impots , 1985, P 203. 
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ر بين المكلف بالضريبة والإدارة بغية حصر فحـوى الـدعوى           ـ السماح باستمرار الحوا   
  .)1(القضائية، عند الإقتضاء، وضمان حسن تسييرها لاحقا

إن التظلم الضريبي باعتباره مرحلة في المنازعات الضريبية يتأثر بالخصائص الذاتيـة لهـذه              
  .المنازعة 

 على عنصر الجبر، وقـد  نازعة الضريبية تدور في جوهرها حول فريضة ضريبية تنطوي     لمإن ا 
تكون في معظم الأحيان تعبيرا من المكلف عن رفضه لهذا العنصر، لذلك يعمل المشرع على تقسيم                
المنازعة الضريبية إلى مرحلتين، وحتى يتمكن من التخفيف من آثار تعبير المكلف عن رفضه لعنصر               

  .الجبر

ا المكلـف والإدارة الـضريبية،      ومن ناحية ثانية فإن المنازعة الضريبية تدور بين طرفين هم         
وتتمتع هذه الأخيرة بامتيازات وحقوق تفوق تلك التي يتمتع ا المكلف، وبصفة خاصـة مـن                
الناحية الإجرائية ويكون لها تبعا لذلك عدم قبول التظلم في حالة مخالفته للشكل أو الإجراءات أو                

  . المنازعة من حيث الموضوعالمواعيد التي حددها القانون وحرمانه بالتالي من الفصل في

إذن للتظلم الضريبي أهمية بالغة من الناحية العملية، إذ يسمح بتبادل وجهات النظـر بـين                
ور قرار ربط الضريبة، بحيث يقتنع المكلف بأن الـضريبة قـد            دالمكلف والإدراة الضريبية بعد ص    
  .ربطت على نحو مطابق للقانون

ة قواعد التظلم الإداري التي ترفع من طرف المكلفين         إن التراعات المتعلقة بالضرائب وخاص    
منظمة في نص قانوني خاص غير قانون الإجراءات المدنية، وبالتالي على المدعي أن يخضع لهـا وإلا              
رفضت شكواه، كما يجب على القاضي الفاصل في نزاعات الضرائب أن يطبق المـواد المـذكورة         

  .)2( إلى أن القانون الخاص يقيد القانون العامأعلاه طبقا للقاعدة القانونية التي تشير

وقد أكدت المحكمة العليا وجوب خضوع منازعات الضرائب للإجراءات الخاصة المنصوص           
 14/02/1993 المـؤرخ في  96798عليها في مختلف القوانين الضريبية وذلك بموجب القـرار رقـم       

  .)3(الصادر عن الغرفة الإدارية بالس الأعلى

                                                           
عن الشكوى الضريبية في منازعات الضرائب المباشرة، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص بالمنازعات  : عبدالعزيز أمقرانـ  )1(

  .7 ، ص 2003الضريبية، 
  .86 ، ص 1995 الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة قانون المنازعات : رشيد خلوفيـ  )2(
  .34 ص ،94الإجراءات الإدارية والقضائية لمنازعات الضرائب المباشرة، منشورات دحلب، الطبعة  : حسن فريجة. دـ  )3(
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 من قانون الإجراءات المدنية فإن المواد تحكمها إجـراءات          168بقا لمحتوى المادة    على أنه ط  
خاصة، وبالأخص مواد الضرائب والجمارك والمعارضة في إجراءات المتابعة والتحصيل والعقارات           
الآيلة للسقوط فإا تستمر خاضعة بالنسبة لتقديمها والفصل فيها ضمن الأوضاع المنصوص عليها             

م الخاصة ذه المواد، وعليه فإن مخالفة لكل المواد السالفة الذكر يترتب عليـه سـقوط                في الأحكا 
  .الدعوى شكلا

 من قانون الضرائب المباشرة والرسـوم المماثلـة علـى           337 إلى   330وحيث تنص المواد    
  .)1(التظلمات الإدارية المقدمة من المكلفين المتعلقة بتراعات الضرائب

 من قـانون الإجـراءات      71دة  لماي على إلزامية هذا الإجراء في ا      فقد نص المشرع الجزائر   
غرامات المـشار  لقوق وا لحبأنه يجب أن توجه الشكايات المتعلقة بالضرائب وا       " تي تقضي   لالجبائية ا 

 ـضرائب بالولاية الذي يشرف على مكان فرض ا       ل أعلاه أولا إلى مدير ا     70إليها في المادة     ضريبة ل
  ".ين بالضريبة ويسلم وصل بذلك للمكلف

لإجراءات الجبائية، إمـا لتـصحيح      ا من قانون    70ودف الشكوى الضريبية طبقا للمادة      
الأخطاء المرتكبة في عاء الضريبة أو في حساب الضريبة، وإما الإستفادة من حكم ناجم عن نـص                 

  .)2(تشريعي أو تنظيمي

الغ المدفوعة بدون وجه حق،      من قانون الإجراءات الجبائية، باسترجاع المب      109وتنص المادة   
نتيجة خطأ مرتكب من المكلف بالضريبة أو إدارة الضرائب، ويتقادم طلب الإسـترجاع بمـرور               

  .)3(ثلاث سنوات إبتداء من يوم الدفع

وصـرح  . 1999)4(/05/04لقد طبقت هذه المادة وأكدها قرار صادر عن مجلس الدولة في            
  :فيما يلي بقيام التقادم قبل رفع الشكوى وأبرز ذلك 

ولكن من جهة حيث أن الإنذارات التي وجهت إليه والتي سدد مبالغها تحـدد النـشاط      " 
  .التجاري الخاضع للضريبة، ومن ثم فإنه لم يكن ليجهل وعاء الضرائب محل التراع 

                                                           
  . من قانون الضرائب المباشرة330ـ أنظر المادة  )1(
   ).2002 من قانون المالية لسنة 110( ئية  من قانون الإجراءات الجبا70المادة ـ أنظر  )2(
   ).2002 من قانون المالية لسنة 149(  من قانون الإجراءات الجبائية 109المادة ـ أنظر  )3(
  )غير منشور  ( 164961 ، قرار رقم 05/04/1999  بتاريخـ مجلة مجلس الدولة، الغرفة الثالثة )4(
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وأنه من جهة أخرى إذا اعتبرنا أن إدارة الضرائب قد إستلمت المبالغ بدون وجه حق على                
كان يتعين عليه رفع دعوى لإسترجاع هذه المبالغ في أجل ثلاث سنوات إبتداء من              إثر خطأ، فإنه    
   ".تاريخ الدفع 

، )الـشكوى الـضريبية   ( ولقد أكدت الغرفة الثانية لس الدولة، بوجوب الطعن المسبق       
ب ضد المديريـة العامـة      .ع. لقضية ش  25/02/2003 بتاريخ   006325وذلك بموجب القرار رقم     

  .)1(لاية بجايةللضريبة لو

 من قانون الضرائب المباشرة، كل نزاع ضريبي يشترط فيه رفـع            337على أنه طبقا للمادة     
  .تظلم إداري مسبق

  .ـ هذا الإجراء من النظام العام يتعين على القاضي إثارته تلقائيا
  .ـ عدم رفع الطعن المسبق يؤدي إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة مباشرة أمام القضاء

ن المستأنف انتظر إتخاذ إجراء غلق محله التجاري، أي الشروع في تحصيل الـضريبة              حيث أ 
بالطرق الزجرية لرفع الدعوى الحالية مباشرة أمام القضاء دون توجيه شكوى في شأا أمام إدارة               

  .الضرائب

 من قانون   337حيث أن كل نزاع ضريبي يشترط فيه رفع تظلم إداري مسبق طبقا للمادة              
  .المباشرةالضرائب 

حيث أن عدم إحترام المستأنف لهذا الإجراء الذي يعتبر من النظام العام، إذ يمكن إثارتـه                
  .تلقائيا يجعل طعنه المرفوع مباشرة أمام القضاء غير مقبول شكلا

حيث أن قضاة الدرجة الأولى عند قبولهم للدعوى شكلا وفصلهم في الموضـوع بـرفض               
أخطأوا في تطبيق القانون، لذا يتعين إلغاء قرارهم المـستأنف          ن قد   نوالدعوى لعدم التأسيس يكو   

  .وفصلا من جديد القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا

والملاحظ أن القضاء الإداري لايشترط وجوب توجيه تظلم إلى إدارة الضرائب عندما يتعلق          
  .)2(الأمر بدعوى إسترداد مبالغ مسلمة بدون وجه حق خرقا لقانون الضرائب

                                                           
  .124، ص 2003، سنة 3 العدد 006325 ، قرار رقم 25/02/2003اريخ ـ مجلة مجلس الدولة، الغرفة الثانية بت )1(
، 8مجلة مجلس الدولة، المنازعات الإدارية في الجزائر، تطورها وخصائصها، دراسة تطبيقية، العدد  : نومري عبدالعزيزـ  )2(

  .98، ص 2006لسنة 
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، حيث جاء فيه بـأن      18/03/2003ا قضى به مجلس الدولة في قرار أصدره بتاريخ          وهذا م 
الدفع بعدم صحة الإجراءات نتيجة عدم تقديم المدعية للشكوى الضريبية، قبل رفعهـا للـدعوى               
الحالية غير جدي بالنظر إلى طبيعة المنازعة المطروحة من خلالها والتي لاتخـضع لإجـراء الطعـن                 

  .)1( من قانون الضرائب المباشرة329فهوم المادة الإداري المسبق بم

وبالتالي فإن دعوى إسترجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق لاتخضع لإجراء الطعن الإداري             
  . من قانون الضرائب المباشرة329المسبق بمفهوم المادة 

 أمام لجان   كما أورد المشرع تظلما إختياريا في المادة الجبائية يقوم ا المكلف بدفع الضريبة            
لجنـة  (  مقدار المبلغ المتنـازع عليـه   سبإدارية مختصة إحتجاجا على الضريبة المفروضة عليه، ح   

سوف نتطرق لها في المبحث الثالث والخاص بالمنازعات        ). الدائرة، اللجنة الولائية، اللجنة المركزية      
  .أمام اللجان الإدارية 

حسب التشريع والنظام الضريبي، وكـذلك      إذن بعدما تطرقنا إلى تعريف التظلم الضريبي        
  :معرفة أهم خصائصه، كان علينا التطرق إلى طبيعته والتي تتميز بما يلي 

Ö]<Äe^ŞÖ]çqçêe   

يتميز التظلم الضريبي بأنه ذو طابع وجوبي، يلتزم فيه المكلف الذي يتنازع في مـشروعية               
ة أو الجهة المختصة وذلـك بـشروط   ربط أو تحصيل الضريبة، بأن يقدم تظلما إلى الإدارة الضريبي 

  .وباتباع الإجراءات وخلال المواعيد التي حددها القانون

�è†–Ö]<Ü×¿j×Ö<ÐfŠ¹]<Äe^ŞÖ]< <

 بعد ربط الضريبة علـى المكلـف        رية للمنازعة الضريبية لاتبدأ إلا    الأصل أن المرحلة الإدا   
  .وإخطاره ذا الربط

لإدارة الضريبية أثناء حصر وتقـدير وعـاء        ولذلك فإن الخلافات التي تثور بين المكلف وا       
  .الضريبة لاتعتبر من قبل المنازعة الضريبية

ولهذا تعتبر الدعوى الضريبية غير مقبولة مالم تكن مسبوقة بالتظلم الضريبي الـذي يقـدم               
  .للإدارة الضريبية

                                                           
  .127، ص 007470، قرار رقم 2003، سنة 3ـ مجلة مجلس الدولة، العدد  )1(
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<êÚçÛÃÖ]<Äe^ŞÖ]< <

  .عها وطبيعتهاالأصل أن يقدم التظلم بالنسبة لجميع الضرائب والرسوم أيا كان نو
ê×Ó�Ö]<Äe^ŞÖ]< <

أوجب التشريع الضريبي أن يقدم التظلم  في شكل محدد، كأن يتم تقديمـه كتابـة، وأن                 
  .يتضمن بيانات محددة، وغيرها من الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون

ولا يجوز لإدارة الضرائب قبول التظلم مالم تتوافر فيه هذه الشروط وهذه القواعد خاصـة               
ة يترتب على مخالفتها عدم قبول التظلم شكلا، غير أن بعض العيوب التي قد تلحق شـكل                 وآمر

  .)1(التظلم يجوز تصحيحها أثناء نظر الدعوى أمام القضاء
<�ŠßÖ]<Äe^ŞÖ]< <

إن الأصل المقرر بأن التظلم الضريبي نسبي من حيث الأثر، فلا يفيد منه سوى من قدمـه،                 
شريك المتضامن في شركة التضامن أو التوصية أوالوارث لايفيد         ولذلك فإن التظلم الذي يقدمه ال     

منه باقي الشركاء أو الورثة، ذلك أن الضريبة تفرض على كل منهم على وجه الإستقلال، لذلك                
  :تبرز الأهمية النسبية للتظلم كأداة للفصل في المنازعة الضريبية بما يأتي 

العدالـة  : يبية تحقيق إعتبارين أساسيين هما      عند تنظيم الفصل في المنازعة الضر     يجب مراعاة   
  .والفعالية في آن واحد

إن تحقيق العدالة خلال مرحلة التظلم له أهمية خاصة في تخفيف العبء على المحاكم، ولكي               
  :تحقق العدالة المنشودة لابد أن تراعي عدة إعتبارات نلخصها فيما يلي 

 الموظفين المختصين بفحص الـتظلم      ـ ضرورة الفصل بين موظفي الربط والتحصيل وبين       
وهذا لضمان حياد الإدارة عند الفصل في التظلم وتجنب التعارض بين هدف الحصول على الموارد               

  .)2(وهدف الفصل في التراع

                                                           
باستثناء إنعدام توقيع ... ، من قانون الإجراءات الجبائية التي تجيز تدارك العيوب الشكلية 4، الفقرة 83ـ أنظر المادة  )1(

  .الشكوى الأصلية 
 من قانون الضرائب المباشرة 302، 301، 300 والتي عدلت المواد 1997، من قانون المالية لسنة 31، 30، 29ـ أنظر المواد  )2(

  . لمدير الضرائب للولاية سلطة الرقابة على قانونية آراء اللجان الثلاثومنحت
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 30بدأ من خلال التعديل الوارد في المادة        لمنلاحظ أن الشرع الجزائري قد تراجع عن هذا ا        
 ـمن قانون المالية     على أنه عندما يـصدر رأي      : "  التي تنص    1997 لسنة   31/12/1996 الصادر ب

اللجنة مخالفا مخالفة واضحة للقانون الجبائي، يمكن لمدير الضرائب للولاية أن يوقف تنفيـذ هـذا                
  ".الرأي بتحفظ أن يعلم المكلف بالضريبة بذلك 

قدمة مـن   في الشكوى الم  حيث أن المدير الولائي للضريبة من جهة أنه صاحب إتخاذ القرار            
  .طرف المكلف، ومن جهة أخرى هو عضو في اللجنة الولائية للطعن إذا لجأ إليها المكلف بالضريبة

 للمكلف وأهمها حق الدفاع، وبالتالي وجوب الدقـة         القانونيةـ ضرورة توفير الضمانات     
  .والسرعة في فحص التظلم وتحقيقه

ة ذاا، وأا تتم بناء علـى تظلـم         كذلك يحقق التظلم الضريبي رقابة على الإدارة الضريبي       
  .ضريبي وليست رقابة تلقائية، كذلك أا رقابة لاحقة وليست سابقة

  .وهذا ما سوف نتطرق إليه ضمن الفرع الأول 
  

Ùæù]<<Å†ËÖ]< <
íè…æ†•<íéÖa<ë…]�ý]<Ü×¿jÖ]<…æ�< <

�è†–Ö]<Å]ˆßÖ]<ÜŠ£@ @

صوص عليها في القوانين الـضريبية    للأحكام المن  والمتجددةإذا نظرنا إلى التعديلات المتكررة      
بمقتضى قوانين المالية المتعاقبة، فإننا لانجد أيا منها قد مس بإجراء التظلم الإداري كطعن إجبـاري                

  .)1( الذي يمثله هذا الإجراءرقبل اللجوء إلى القضاء، وهذا إن دل على شئ إنما يدل على الدو

معـارف  يتطلب وجود   الحاجة إلى حلها، و   ونظرا لتعقد المنازعات الضريبية في حد ذاا و       
 هذا الإجراء، فالتظلم الإداري في مادة الـضرائب         ة على ضرور  حوتقنيات متميزة في هذا اال يل     

يتعدى كونه مجرد إجراء شكلي مقصودا لذاته وأهميته لاتظهر بالنسبة للإدارة فقط إنطلاقـا مـن                
  .نسبة للمكلف بالضريبة أو للقضاء، بل تظهر فائدته خصوصا بال)2(الزاميته

                                                           
المنازعات الضريبية في المواد الإدارية ، مذكرة ماجستير، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة  : خرشي الهامـ  )1(

  .5فرحات عباس، سطيف، ص 
عوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، ديوان المطبوعات قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول د : رشيد خلوفيـ  )2(

  .90 – 89، ص 1995الجامعية ، 
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<÷æ_<Vífè†–Ö^e<Ì×ÓÛ×Ö<ífŠßÖ^e<Ü×¿jÖ]<ì‚ñ^Ê< <

 بالرغم من علمه مسبقا بأن الإدارة سوف ترفض         بالضريبة مفيدا للمكلف    يكونإن التظلم   
شكواه، أو يعلم بقرار أو رد الإدارة مسبقا بإعلامه شفويا مثلا، أو لكونه قـدم شـكاية حـول       

لشروط في سنة سابقة، وقدم بمناسبتها شكاية ورفضت، وقـد          ضريبة كانت فرضت عليه بنفس ا     
30/10/1974أكد ذلك مجلس الدولة الفرنسي في قرار له بتاريخ 

)1(.  
حيث وجب على المكلف إيداع التظلم حسب ما هو منصوص عليه قانونا، لكي لاترفض              

إجباريـا لاتقبـل    دعواه أمام القضاء، لأن إجراء التظلم الإداري في مادة الضرائب يعد إجـراءا              
الدعوى القضائية في غيابه، وقد إعتبر مجلس الدولة الجزائري هذا الإجراء من النظام العام، يـثيره                

  .)2(القاضي من تلقاء نفسه
ع  سيـضي  اوالأهم من ذلك أن يتفادى الملكف بالضريبة بواسطة شكاية بسيطة طريقا صعب           

قق بذلك مقصده بكل سهولة، بحيث تتضح له من          الكثير من الوقت والجهد والمال، ويح      من خلاله 
خلال موقف الإدارة من شكواه خلفيات التراع المتعلقة ـ خصوصا في مجال الضرائب ـ بتقنيات   
وعناصر فنية حسابية يصعب أحيانا كثيرة على المكلف إكتشافها وفهمها لوحده، خاصـة مـع               

ذلك تظهر له الدوافع والإعبتـارات الـتي        تكرار تعديل القوانين الضريبية وتعقدها، بالإضافة إلى        
  .)3(القرارهذا دفعت الإدارة إلى إتخاذ 

ويسمح أيضا التظلم بفتح باب الحواروتقريب وجهات النظر بين الإدارة الجبائية والمكلف،            
وإظهار نوايا وطلبات كل طرف بحيث سوف تكون النتيجة النهائية في أغلب الأحيان باتجاه حل               

  .فينالتراع بين الطر
<^éÞ^m<V<ì‚ñ^Ê]ì…]�þÖ<ífŠßÖ^e<Ü×¿jÖ< <

من خلال التظلمات تتجنب الإدارة الجبائية المثول أمام القضاء والتنديد بأعمالها، وبـذلك             
تخلق ثقة أكبر بينها وبين المكلفين، عندما يجدوا تتراجع عن أعمالها الخاطئة مما يعود بالنفع علـى         

  هاء يعتبرون الإدارة الضريبية ليست خصما في حد ذاا بل الخزينة العمومية، خاصة وأن بعض الفق
                                                           

  :ـ أنظر  )1(
- JEAN  LAMARQUE  : Contentieux Fiscal, Repertoire du Contentieux Administratif , Mise a'jour 95, Dalloz, 

Paris,, P 3. 

  .124سابق، ص الرجع الم، 2003، لسنة 3لعددا) الغرفة الثانية ( ـ مجلة مجلس الدولة  )2(
، ديوان 1999 والإجراءات أمامها، الجزء الثاني، طبعة يئاتالمبادئ العامة للمنازعات الإدارية، اله : مسعود شيهوبـ  )3(

  .312المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 
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  .)1(هي تطبق القانون التطبيق السليم الذي يتفق مع قواعد العدالة والمساواة

فإنه لاتوجد نزاعات بالمعنى الحقيقي من خلال تظلمـات المكلفـين    ففي كثير من الأحيان     
وبالتالي يكون من غير المنطقي اللجوء      .  تقع بالضريبة، وإنما مجرد تصحيح الأخطاء المادية يمكن أن       

إلى القضاء بسبب هذه الأخطاء البسيطة، حيث تكون الإدارة هنا قادرة علـى تـصحيح هاتـه                 
الأخطاء، وبذلك قرر المشرع الفرنسي تعميم إجراء التظلم المسبق للإدارة الجبائية، بعد أن أثبتـت         

تضمن توحيد الإجراءات والآجال والعقوبات في       والم 63/1316التجربة فائدا بصدور قانون رقم      
مادة الضرائب، حيث كان قبل ذلك قاصرا على مجال الضرائب المباشرة فقط، وبالتالي توصـلت               

 ـ               ظلم نالإدارة الفرنسية إلى تخفيض عدد التظلمات التراعات المحالة إلى القضاء بواسـطة هـذا الت
  .)2(كملمحا

<^nÖ^m<V^–Ï×Ö<ífŠßÖ^e<Ü×¿jÖ]<ì‚ñ^Êð< <

الإداري في مادة الضرائب بالنسبة للقضاء يتمثل في عدم قدرة الجهـاز            يعتبر إجراء التظلم    
. )3(القضائي على تحمل العدد الهائل من القضايا التي تثيرها عمليات فرض الـضريبة وتحـصيلها              

  .وبالتالي يعتبر إجراء التظلم مصفاة حقيقية للعدد الهائل من القضايا
<±æù]<ì†ÏËÖ]<VÙ^¥ë…]�ý]<Ü×¿jÖ]<ÐéfŞi<< <

شرع الجبائي الجزائري ومدى إلزامية هذا الإجـراء        سنحاول توضيح الحدود التي رسمها الم     
بالنظر إلى مضمون التظلم وأساسه هذا من جهة ومن جهة ثانية إلى تنوع الضرائب الممكن المنازعة             

  . فيها، ومن جهة ثالثة من حيث نوع التراع
<÷æ_<V×¿jÖ]<Åç•çÚ<oéu<àÚä‰^‰_æ<Ü< <

نجد في القانون الجبائي كل من مصطلح طعن ولائي وطعن نزاعي لهما معان مختلفة، حيث               
  .)4(يقدم كلاهما أمام الإدارة ولكن بصفة ومضمون وأساس مختلف

                                                           
، دار الفكر العربي، 1996/1997 حتى عام التشريع الضريبي والمالي طبقا لآخر التعديلات: صطفى رشدي شيحة مـ  )1(

  .712 - 711، ص 1999القاهرة 
)2(  -  JEAN  LAMARQUE  : Op Cit , P 4. 

)3(  -  EUJENIE PREVEDOUROU : Les Recours Administratif Obligatoires, etude Comparée des Droits 

Allemend et Français, L.G.D.J, Paris 1996, P 128. 

)4(  -  MOURICE DUVERGER  : Finances Public , 6eme édition ,  PUF, Paris, 1968, P 442. 
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 247 و190وللتفرقة بين الطعن الولائي والطعن التراعي يستعمل المشرع الفرنسي في المادتين      
  :الإجراءات الجبائية مصطلحين مختلفين من القسم التشريعي من كتاب 

  .ية في الطعن التراعياـ الشك
  .ـ والطلب في الطعن الولائي

 غير ثابت، فتارة يـستعمل      2002لكن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجبائية لسنة         
مصطلح طلب وتارة يستعمل مصطلح شكوى، وفي قانون الضرائب المباشـرة أطلـق مـصطلح               

  .التماس

 يستعمل قانون الضرائب المبااشرة أو قانون الإجراءات الجبائية الجديد مصطلح شكاية في             إذ
نزاع الوعاء بدل التظلم، مع أن قضاء المحكمة العليا يميز بين مصطلح شكاية بمعنى مجرد إحتجاج،                

 من قـانون    133،  132حيث تنص المادتين    . )1(وبين الشكاية بمعنى تظلم، أي طعن إداري مسبق       
  . والذي يدخل في مجال الطعن الولائي2002جراءات الجبائية لسنة الإ

 الإدارة فيما يخص الإعفاء أو التلطيف من        لطفلى  عـ طلبات المكلفين الرامية للحصول      
لاستحالة دفع الضريبة من طرفهم بسبب إعسارهم أو تواجـدهم في           . الضرائب المفروضة عليهم  

  .لضائقة مالية أو حالة عوز أو ضيق الحا
<^éÞ^m<Vífè†–Ö]<ÅçÞ<oéu<àÚ< <

 من قانون 110نجد هذا النوع في القوانين الضريبية فيما يخص نزاع الوعاء، فقد نصت المادة      
تدخل الشكاوى المتعلقـة بالـضرائب أو الرسـوم أو          : "  بما يلي    2002الإجراءات الجبائية لسنة    

  ... ".صاص الطعن التراعي الحقوق أو الغرامات التي توضع من قبل مصلحة الضرائب في إخت

ومن خلال هذه المادة نلاحظ أا أصبحت تعمم مجال الشكاية التراعيـة، وبالتـالي فـإن           
  .المشرع إعتمد المعيارين العضوي والموضوعي في نفس الوقت

فالعضوي يرتكز على الجهة التي وضعت الضريبة أو الرسم أو الحق أو الغرامة، وموضوعي              
  .)2(لتراعي الذي يميزه عن الطعن الولائيمن حيث موضوع الطعن ا

  

                                                           
  .158، ص 1992 – 3، مجلة قضائية ، 07/04/1990 بتاريخ 61836ملف رقم ) الغرفة الإدارية ( ـ المحكمة العليا  )1(
  .عدة التظلم الإجباري على كل ضريبةـ للإشارة أن المشرع الفرنسي قد إعتمد المعيار العضوي أيضا، حيث تطبق قا )2(
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<^nÖ^m<VÅ]ˆßÖ]<ÅçÞ<oéu<àÚ< <

فيوجد التراع المتعلق بوعاء الضريبة، والـذي       : ينقسم التراع الجبائي إلى قسمين أساسيين       
روضة على المكلف، ومن جهة ثانية هنـاك الـتراع          فينطوي في مدى صحة وشرعية الضرائب الم      

 بالمنازعة في الإجراءات المتخذة من طرف الإدارة لـضمان تحـصيل            المتعلق بالتحصيل، أي المتعلق   
  .الضريبة بالوسائل الجبرية إذا تعنت المدين ورفض تسديد الضريبة 

حيث نلاحظ أن إجراء التظلم في نزاع الوعاء إجباري في حالة المنازعة في صحة الضرائب               
 التحصيل التظلم إلزامي مهما كانـت       المباشرة، والرسم على القيمة المضافة لاغير، ولكن في نزاع        

2002 من قانون الإجراءات الجبائية لسنة 194الضريبة المنازع فيها، حيث المادة 
)1(.   

 ـبأنه رغم وجوب التظلم في نزاع التحصيل، لكن يبقـى يختل          لذا وجب أن نبين      ف ــ
ل أو المضمون أو    كإختلافا جذريا عن الشكاية التراعية في مجال نزاع الوعاء ، سواء من حيث الش             

  .الأجل
<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<V<ë…]�ý]<Ü×¿jÖ]<ÙçfÎ<½æ†�"<íÚ…^‘æ<ì�‚¦<½æ†�<"< <

عادة في مجال القانون الإداري العام، فإن الطعون المقدمة إلى الإدارة لاتأخذ شكلا معينـا،               
ولايشترط فيها شروطا معينة كذلك الواجبة التوفر في عريضة الدعوى القضائية مـن مـصلحة،               

  .)2(فة توجيهه للجهة المختصة وأهلية التصرف المدنية بالنسبة للمتظلموص

ففي مجال التراع الضريبي نجد أن الشكاية في مجال نزاع الوعاء تحتل أهمية كـبيرة يوليهـا                 
 110قانون الضرائب المباشرة قسما خاصا ا، وكذلك قانون الإجراءات الجبائية ضمن المواد مـن       

  .اية الكافية أحاطها بالعن115إلى 

وهذا ما يميز التظلم في التراع الجبائي، ويجعله طعن نزاعي محدد بآجال خاصـة وخاضـع                
  .لشكليات وشروط مميزة

  

  
                                                           

يجب أن يبادر تحت طائلة البطلان، بالإعتراض في أجل شهر إعتبارا من تاريخ تبليغ سند  " ... 02 فقرة 194ـ المادة  )1(
الإجراء، وفي أجل شهر إعتبارا من تاريخ تبليغ السند الأول الذي يقضي بالتصرف، إن تعلق الأمر باعتراض على 

  ... ".قسري التحصيل ال
   .314 – 313المرجع السابق ، ص  : مسعود شيهوبـ  )2(
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<ínÖ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<V¹^e<íÏ×Ãj¹]<½æ†�Ö]ív×’¹]æ<íË’Ö^e<¼fi†iæ<Ü×¿j< <

1ØénÛjÖ]<æ_<íË’Ö]<{<< <

، بحيث إذا إنتفت هذه الـصفة    يتعين أن يقدم الطعن الضريبي ممن تثبت له الصفة فيه قانونيا          
 ليست له الصفة في الإعتراض نيابة عن مدينه المهمـل في            ـ مثلا   ـفلا يقبل الطعن فدائن المكلف      

الدفاع عن حقوقه أمام مصلحة الضرائب، لأنه لايوجد في مركز قانوني يسمح له بالإعتراض على               
  .)1(الربط بالنظر إلى أن دين الضريبة يتسم بالطابع الشخصي

أو ) كالمحـامي أو المحاسـب    (والصفة في الطعن الضريبي تثبت للمكلف نفسه أو وكيلـه           
  .الأشخاص الذين  يعترف لهم القانون بالحق في الطعن بخلاف المكلف

 فكـل ضـريبة تـشكل       )2( من قانون الإجراءات الجبائية    113/1وبالنظر إلى أحكام المادة     
  .خاصية إنفرادية

ن إلا من طرف المكلف شخصيا أو المكلف بتسديدها قانونا،          فالأصل لايمكن أن يقدم الطع    
لكن في بعض الحالات لايكون المكلف هو المسدد للضريبة فعلا، فالشركة والتي تقوم بالإقتطـاع               
من المصدر ليست هي الشخص القانوني المدين ذا الإقتطاع، وإنما هو المكلـف المـستفيد مـن                 

ا للمدين لدى الغير ليست له الصفة للمنازعة محل هذا          الدخل، والشخص الذي تلقى قرار حجز م      
  . الإعتراض الخاص بالاعتراض القسري 

على مبدأ قانوني يتمثل في وجوب      . )3( من قانون الإجراءات الجبائية    115فقد نصت المادة    
على كل شخص أن يقدم أو يساند شكوى لحساب الغير، أن يستظهر وكالة قانونية، باسـتثناء                

لمسجلين قانونا في نقابة المحامين والأشخاص الذين يستمدون من وظائفهم أو من صفام             المحامين ا 
  .حق التصرف باسم المكلف بالضريبة

إذن حسب المادة المذكورة أعلاه نميز بين فئتين من الأشخاص الذين يمكنهم تقديم الطعـن               
  :باسم المكلف ) الشكاية(

                                                           
   .56المرجع السابق ، ص  : وفاء عبدالباسط.دـ  )1(
يجب أن تكون الشكاوي فردية، غير أنه يجوز للمكلفين الذين تفرض عليهم "  من قانون الإجراءات الجبائية 113/1ـ المادة  )2(

  ".شخاص الذين يعترضون على الضرائب المفروضة على الشركة أن يقدموا شكوى جماعية الضريبة جماعيا وأعضاء شركات الأ
يجب على كل شخص يقدم أو يساند شكوى لحساب الغير أن يستظهر وكالة "  من قانون الإجراءات الجبائية تنص 115ـ المادة  )3(

في نقابة المحامين، ولا على الأشخاص الذين يستمدون من قانونية غير أنه لايشترط تقديم الوكالة على المحامين المسجلين قانونا 
  ... ".وظائفهم أو من صفام حق التصرف باسم المكلف 
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  .ظهار الوكالةتقديم الشكاية بدون إست: ـ الفئة الأولى 
  .تقديم الشكاية بشرط تقديم الوكالة : ـ الفئة الثانية 

]<Üè‚ÏjÖ<°×âö¹]<”^~�ù]<{<_ÖíÖ^Òæ<áæ‚e<íè^Ó�< <

المحامون المسجلون قانونا في نقابـة      : حددت المادة المذكورة سابقا هؤلاء الأشخاص وهم        
تصرف باسم  ل صفام حق ا   شخاص الذين يستمدون من وظائفهم أو من      الأامين، بالإضافة إلى    لمحا
  .كلف بالضريبةلما

يفسر هذا الإعفاء بالنسبة للمحامين بواسطة وكالة شفهية، أما بالنسبة للأشخاص الـذين             
بالنسبة للشركات التجارية، وهذا حسب القـانون أو  : يستمدون من وظائفهم حق التصرف هم  

 . الحق في التصرف باسم الشركة     النظام الأساسي للشركة والذي يعطي الحق للشركاء أو الموظفين        
مثل المدير العام لشركة المساهمة والمسير أو المسيرين في الشركة ذات المسؤولية المحـدودة وكـل                

 أو بقرار صادر عن أجهزة إدارة الشخص المعنوي أو بتنفويض دائم            )1(شريك في شركة التضامن   
  .باسم الشركة والطعن باسمها أمام القضاء 

شخاص وفي جميع الحالات يتوجب على موقّع الشكاية أن يبرر تقديمه لهـا             هؤلاء الأ ماعدا  
  .بوكالة خاصة

 ويطبق ذلك بالقياس على الشخص      )2( من قانون الإجراءات الجبائية    115/2وحسب المادة   
المفروضة علـى   مثلا المسؤولية التضامنية لمالك رأس المال       المتضامن مع المكلف بتسديد الضرائب      

: "  من قانون الضرائب المباشرة والتي تنص علـى أن       374ا حسب ما نست عليه المادة       المسير وهذ 
يتحمل مالك المحل التجاري المسؤولية بالتضامن مع مستغل المؤسسة عن الضرائب المباشرة المترتبة             

  ".عن إستغلال هذا المحل التجاري 

ة للضريبة على الدخل ، وكذلك بالنسبة للزوجة التي تعيش مع زوجها في بيت واحد بالنسب    
  .)3( من قانون الضرائب المباشرة376وهذا حسب المادة 

  

                                                           )1(  -  Le Contentieux de L'assiette de L'impot , Bulletin des Services Fiscaux, MF, D.G.I. N° 13, Decembre 
1995, P 13. 

  ".، إذا كان الموقّع قد أعذر شخصيا بتسديد الضرائب المذكورة في الشكوى والأمر سواء " ،  115/2ـ المادة  )2(
  ... ".يتحمل المسؤولية بالتضامن كلا الزوجين، إن تعاشرا في البيت الواحدة " م . ض.  ق376ـ المادة  )3(
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<íÖ^ÒçÖ]<�çqæ<½†�e<íè^Ó�<Üè‚ÏjÖ<°×âö¹]<”^~�ù]<{<h< <

ويـشترط  يجب على كل شخص يريد تقديم شكاية لحساب غيره أن يقدم وكالة قانونية،              
مدموغ ومسجل قبل تنفيذ العمل     في الوكالة أن تكون محررة على ورق        قانون الإجراءات الجبائية    

يجب " من قانون الضرائب المباشرة التي تنص        332، ونفس الشرط تؤكده المادة      )1(المخول بموجبها 
على كل شخص يقدم أو يساند شكوى لحساب الغير أن يستظهر وكالة قانونية، ويجـب تحـت           

  ".مل المخول له بموجبها طائلة البطلان، أن تحرر الوكالة على ورق مدموغ ومسجل قبل تنفيذ الع

إن شكلية التسجيل يمكن أن تكون تعقيدا الفائدة منه، دون إهمال ثمنها وكلفتها، ويمكن أن        
تستغرق وقتا طويلا، وغياب التسجيل ينجر عنه بطلان الوكالة وبالتالي عدم قبول الشكاية، وهذا              

 الغرفـة   19/04/2006ريخ   الـصادر بتـا    23957ما إستقر عليه قرار مجلس الدولة في الملف رقم          
  .)2(الثانية

وذا يتعين في المادة الجبائية على كل شخص يقدم أو يساند شكوى لحـساب الغـير أن                 
 ذلك إستقر القضاء    مع .يستظهر بوكالة قانونية تحرر على ورق مدموغ ومسجل قبل تنفيذ العمل          

  .الإداري على أن إغفال هذه الشكلية يخول طلب إتمامه

راء جذ صارم، وكان على الإدارة تخفيفه، وفي هذه الحالة قد حكم مجلـس              إذن هذا الإج  
 هذا العيب الشكلي النـاتج       على أنه لايعفي القاضي من تبين      05/03/1956الدولة الفرنسي بتاريخ    

عن عدم تسجيل الوكالة، لكنه أصدر تخفيفا ملائما، حيث قرر إمكانية تسجيل الوكالة بعد تقديم               
  .)3(ح الشكايةح قرار المدير وبذلك تصالشكاية وقبل صدور

ومن خلال النشرات المصلحية التي تصدر عن المديرية العامة للضرائب، فـإن إسـتظهار              
بالوكالة المسجلة عند تقديم الشكاية ليس شرطا، لكن يمكن أن تطلبها مصلحة الضرائب في كـل               

  .)4( إيداع الشكايةوقت أثناء التحقيق في الشكاية، بشرط أن تكون مسجلة ومدموغة قبل

                                                           
ة على ورق مدموغ ومسجل ويجب تحت طائلة البطلان، أن تحرر الوكال" قانون الإجراءات الجبائية  من 115/3ـ المادة  )1(

  ".قبل تنفيذ العمل المخول بموجبها 
يجب على كل شخص يقدم أو يساند شكوى لحساب الغير أن يستظهر وكالة قانونية، يجب " م . ض.  ق332      المادة 

  ".تحت طائلة البطلان، أن تحرر الوكالة على ورق مدموغ ومسجل قبل تنفيذ العمل المخول له بموجبها 
  .187، ص 2006، لسنة 8مجلة مجلس الدولة، العدد ـ  )2(

)3(  -  C.E 20/12/1985 , Req N° 57677, JEAN LAMARAQUE  , Op Cit , P 19. 
)4(  -  Le Contentieux de L'assiette de L'impot , Op Cit, P 14. 
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لايكفي أن تقدم الشكاية من ذي صفة، وإنما ينبغي كذلك أن تعود عليه منفعة، وتفـاوت       
الطعن لعـدم ممارسـة     : هذه المنفعة التي تعود من تقديم الشكاية من مكلف لآخر، ومن أمثلتها             

أو ضـرائب واجـب     النشاط أصلا، أو فرض الضريبة على نشاط معفي، أو عدم خصم تكاليف             
خصمها من الربح الإجمالي أو خضوع النشاط لضريبة أخرى ذات عبء ضريبي أقل، فإذا لم تتوافر          

  .)1(المصلحة في الطعن لايجوز قبوله

  :وتتميز المصلحة بثلاث خصائص هي 
<<<íé’~�<ív×’Ú<{< _<E<íè�†Ê<D من قانون الإجراءات الجبائية والتي تنص 113/1 حسب المادة 

تكون الشكاوي فردية، غير أنه يجوز للمكلفين الذين تفرض عليهم الـضريبة جماعيـا              يجب أن   " 
وأعضاء شركات الأشخاص الذين يعترضون على الضرائب المفروضة على الـشركة أن يقـدموا              

  ".شكوى جماعية 

إذن حسب نص المادة فإن الشكوى الجماعية تقبل ممن فرضت عليهم الضريبة جماعيا، وهنا              
  .عيا، كما هو الحال في أعضاء شركات الأشخاصالمصلحة جما

<<íÖ^u<æ_<íè…çÊ<ív×’Ú<{<hV ،إن التراع الجبائي لايمكن أن يتعلق إلا بضريبة قد فرضت فعلا 
بدليل أن أجل الشكاية يبدأ من تاريخ إحالة الجدول للتحصيل أو الإقتطاع من المـصدر أو مـن                  

  .تاريخ تسديد الضريبة
t<<<í{è�^Ú<ív×’Ú<{<<Vقضاء الإلغاء( ف القواعد المطبقة في مجال المنازعات الإدارية على خلا (

حيث تقبل المصلحة المعنوية، فإنه في مجال المنازعات الجبائية لاتقبل إلى المصلحة المادية، كالإستفادة              
  .)2(من تخفيض أو إعفاء الضريبة، ولا تقبل دعوى المكلف إذا كانت المصلحة المثارة معنوية بحتة

  

  

  

  
                                                           

  .761دار النهضة العربية ، ص المنازعات الضريبية في التشريع المصري المقارن،  : الرؤوفعبد محمد أحمد . دـ  )1(
)2(  -  JEAN  LAMARQUE  : Op Cit , P 10. 
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<<Å†ËÖ]êÞ^nÖ]< <
Ù^qû^e<íÏ×Ãj¹]<½æ†�Ö]< <

<‚ÏËè<^ãi]çËe<Ý]�uý]<ífq]æ<Ù^qa< <

êñ^–ÏÖ]<àÃŞÖ^e<äÏu<Ì×Ó¹]@ @

 من قانون 112لقد نصت على آجال تقديم الشكوى التراعية في منازعة الوعاء حسب المادة           
  :  كما يلي )1(الإجراءات الجبائية

   :مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الفقرات أدناه " 

تي تلي سنة إدراج الجدول في التحـصيل  لديسمبر من السنة ا 31تقبل الشكاوى إلى غاية     .1
  .وجبة لهذه الشكاوى لمأو حصول الأحداث ا

تي استلم خلالها المكلف بالضريبة إنـذارات       لسنة ا لتي تلي ا  لسنة ا ل ديسمبر من ا   31 يوم   .  :ينقضي أجل الشكوى    .2
رسال، حيث توجه له مثل هذه الإنذارات       الإفي  جديدة في حالة أو إثر وقوع أخطاء        

سنة التي تأكذ فيها المكلف بالضريبة مـن وجـود          لتي تلي ا  ل ديسمبر من السنة ا    31يوم  .  .من قبل مدير الضرائب بالولاية
  .راء خطأ أو تكرار ج منحصص جبائية فرضت عليه بغير أساس قانوني 

يها الإقتطاعات إن تعلق الأمـر       تلي السنةالتي تدفع ف    تيلسنة ا ل ديسمبر من ا   31إلى غاية   .  :عندما لاتستوجب الضريبة وضع جدول تقدم الشكاوة  .3
 إن تعلق الأمر    ،ريبة برسمها ضتي تلي السنة التي تدفع  ال      ل ديسمبر من السنة ا    31 إلى غاية    .  .باعتراضات تخص تطبيق إقتطاع من المصدر

  .لأخرىابالحالات 

ال التجاري أو   عمل العقارات ذات الإست   غلادم إست شكاوى بدعوى عدم ع   ليجب تقدم ا     .4
 ديسمبر على الأكثر    31باشرة، قبل    من قانون الضرائب الم    225 عليها في المادة     ،الصناعي المنصوص 

                                                           
 الموافق 01/21 من قانون رقم 112 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المباشرة، والمادة 331ـ نصت عليها أيضا المادة  )1(

  ).جراءات الجبائية من قانون الإ 72المادة (  2002المتضمن لقانون المالية لسنة  2001ديسمبر  22لـ 
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 ل فيها عدم الإستغلال المستوفي للشروط المحددة في نفس المـادة          حصتي تلي السنة التي     لسنة ا لمن ا 
  . أهلاه255

ف المكلفين بالضريبة والموجهة أساسـا إلى المـدير الـولائي            تقدم الشكوى من طر    إذن
  .)1(للضرائب وفقا لما نص عليه الشرع في مختلف القوانين الجبائية إلى آجال عامة وخاصة

<÷æ_<VíÚ^ÃÖ]<Ù^qû]<)<ì�^¹]<112K1<(< <

كأصل عام وجب على المكلف أن يرفع تظلمه الإداري خلال المدة المنـصوص عليهـا في                
  ).قانون الإجراءات المدنية (  الخاصة، فإن لم يوجد يرجع إلى القوانين العامة القوانين

ففي اال الجبائي، نرجع إلى القوانين الخاصة، عملا بالمبدأ الخاص يقيد العام ، حيث نصت    
 أعلاه والتي تقضي بأنه في ميدان الضرائب، آجال تقديم الشكوى تختلف باختلاف             ةالمادة المذكور 

  .موضوعها

 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي أدرج         31إذن كقاعدة عامة تقبل الشكايات إلى غاية        
فيها الجدول للتحصيل أو لحصول الأحداث التي هي موضوع الشكوى، فالجـدول الـذي أدرج            

 يسري هذا الأجل المحدد لرفع الشكوى إلى غايـــة         2000التحصيل مثلا في شهر فيفري سنة       
 تحـت   15/06/1985، هذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ            2001 ديسمبر   31

ضد نائب مدير الضرائب بتلمسان وفقا لما هو ثابـت في           ) ع  . خ  (  بخصوص قضية    42780رقم  
    .الحال

تبليغ الذي إستلمه بتاريخ    ل بعد ا  26/01/1982 دينه الضريبي بتاريخ     سددفإن المدين بالضريبة    
  ، أي بعـد إنقـضاء     23/08/1983 في حين أن طلب التخفيض لم يقدم إلا بتاريخ           ،28/12/1981

، وعليه صادقت المحكمة العليا علـى       31/12/1982الأجل المنصوص عليه قانونا والمحدد أساسا بـ        
  .)2(جال المحددةالآقرار الس عندما صرح بعدم قبول الدعوى لورودها بعد 

اسطة جدول فإن نقطة إنطلاق الأجل المحدد بتاريخ إحالة         إذن بالنسبة للضريبة المفروضة بو    
  .)3(الجدول للتحصيل وليس من صدور قرار فرض الضريبة

                                                           
  .12سابق ، ص الرجع المالمنازعات الجبائية،  ، عزيز أومزيانـ  )1(
  .1989، سنة 4ـ الة القضائية للمحكمة العليا، العدد  )2(
تصبح الضرائب المباشرة والحصائل : "  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على ما يلي 354ـ تنص المادة  )3(

م المماثلة المشار إليها في هذا القانون واجبة التحصيل في اليوم الأخير من الشهر التالي الذي يدرج فيه جدول والرسو
  ".التحصيل 



  

 28 

<^éÞ^m<V<íéñ^ßnj‰ý]<Ù^qû])<ì�^¹]<112K02<–<03<(< <

  :ول فتصبح الآجال إستثنائية كما يلي اإذا كانت الضريبة لاتتطلب إدراجها في الجد
1<{<Þý]<äéqçi<»<`Ş¤]<íÖ^u<l]…]„< <

ي ـــدارة أو إلى ظهور جديد في الملف، فإن الأجل ينته         الإسواء كان الخطأ راجع إلى      
 الجديد إثر وقوع خطـأ في       سنة التي تلقى فيها المكلف الإنذار     لتي تلي ا  ل ديسمبر من السنة ا    31في  

  .الإرسال

 ـنذار من طـرف     الإإذن فإن نقطة إنطلاق الأجل تكون يوم تلقي القرار الجديد أو             دير الم
  .الولائي للضرائب

2¤]<íÖ^u<{<<ífè†–Ö]<š†Ê<»<…]†ÓjÖ]<æ_<`Ş< <

 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي علم فيها المكلف           31 الأجل في هذه الحالة ينتهي في       
  .فعلا بوجود الخطأ أو التكرار في فرض الضريبة 

تقديم الشكاية يبدأ    فإن أجل    إذن في حالة فرض ضريبة خطأ أو على أساس إزدواج العمل،          
  .من يوم العلم أو تأكد المكلف من وجود هذه الحصص الجبائية بغير أساس قانوني

وتكون الضريبة المباشرة المفروضة خطأ عند غياب الوعاء الضريبي تماما، بينمـا تكـون في     
 ـ    احالة الإزدواج الوظيفي عندما تفرض ضريبتين لهما نفس الموضوع باسم مكلف واحد مـع أ 

  .)1(يبة واحدة هي التي تعتبر قانونيةضر
3<{<Å]ˆßÖ]<Ø¦<<ífè†–×Ö<…‚’¹]<àÚ<Å^ŞjÎ^e<†Úù]<Ð×Ãi<]ƒc< <

 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تم فيها          31في هذه الحالة فإن الشكوى تقبل إلى غاية         
ة ـا الـضريب  الإقتطاع، أي نقطة إنطلاق الأجل هو تاريخ الإقتطاع، أما في الحالة التي دفعت فيه             

 ـمحل التراع كما هو الحال بالنسبة للقضية السابقة لو لم يسبق ذلك تبليغا للـضريبة الواجب                ة ــ
ة ــديسمبر من السنة التي تلي سنة الدفع، أي إلى غاي          31التسديد، فإن الشكوى تقبل إلى غياة       

  .1983 ديسمبر 31

  

                                                           
)1(  -  Instruction Sur Les Procédures Contentieuses, M.F , DGI, 1995, P 4. 
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<^nÖ^m<Ví‘^¤]<Ù^qû]< <

خرى، كالحالات الخاصة المتعلقة بالرسـم العقـاري،        دفع الضريبة برسمها في الحالات الأ     
كالمنازعات التي ظهرت في واقعة تمنح الحق في تخفيض الضريبة، كتهديم عقار مبني، كان خاضـعا             

  .)1(وقف مصنع عن النشاطتللضريبة على الأملاك العقارية، شغور مترل أو محل مؤجر، 

 أصلا سواء إلى المسؤولين المباشرين      تعد كذلك مقدمة في آجالها المحددة كل شكاية وجهت        
أو إلى الأعوان المختـصين الموضـوعين تحـت         ) كالمدير الجهوي، المدير العام     ( للمدير الولائي   

على أن يحول هـذا     . )2(مسؤولية المدير الولائي، كنائب المدير، رئيس المفتشية أو قابض الضرائب         
  ئي للضرائبالتظلم إلى صاحب الإختصاص المحلي وهو المدير الولا

ففي هذه الحالة تعتبر خاصى متعلقة بالرسم العقاري، حيث يستفيد المكلف بالضريبة مـن              
 التي  ةالتخفيض من الرسم العقاري، ويقدم بذلك شكوى يبدأ أجلها إبتداء من تاريخ وقوع الحادث             

2002من قانون المالية لسنة  142تبرر تقديم الشكوى والتي حددا المادة 
)3(.  

  .)4(ك فقدان الإستعمال الكلي أو الجزئي نتيجة حادثة غير عاديةـ كذل
  .)5(بني ولو طوعالمـ هدم كل أو جزء من العقار ا

تي تنص على منح التخفيض الكلي      ل وا 2002 من قانون المالية لسنة      143وكذلك تنص المادة    
داء من تاريخ وقـوع  رسم العقاري، في حالة إتلاف عقار أو جزء منه غير مبني إبت          لمن ا  أو الجزئي 

  .الاتلاف نتيجة حادثة غير عادية 

 ديسمبر من السنة التي تلي سـنة وقـوع          31 الأجل إلى غاية     تهيففي كل هذه الحالات ين    
  .)6( أو وقوع حادثة غير عادية إبتداء من اليوم الأول للشهر لحدوق الإتلافةالحادث

                                                           
  .39ص، المرجع السابق ، ... الإجراءات الإدارية : حسين فريجة . دـ  )1(
  .38، ص 1973ـ موسوعة دالوز، امع الخامس، سنة  )2(
في حالة تغيير تخصيص العقار بقرار من السلطة الإدارية، لأسباب ) : "  من قانون الإجراءات الجبائية 102 ( 142ـ المادة  )3(

  ".مرتبطة بأمن الأشخاص والأموال وبتطبيق قواعد التعمير 
  .2002 من قانون المالية لسنة 142ـ الفقرة الثانية من المادة  )4(
  .2002  من قانون لامالية لسنة142ـ الفقرة الثالثة من المادة  )5(
 ديسمبر من السنة الثانية التي إنطلق فيها الأجل 31ـ جعل المشرع الفرنسي مدة الشكاية أطول، حيث ينتهي أجلها يوم  )6(

  .ت والآجال في مادة الضرائب المتعلق بتوحيد الإجراءا63/1316قبل صدور قانون رقم 
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تي تشكل الآجـال أي إيـداع       إن الآجال تحسب بغض النظر عن عدد الأيام أو الشهور ال          
سنة التي إنطلق فيها الأجل وعلـى المكلـف أن   ل ديسمبر من السنة التي تلي ا      31الشكاية إلى غاية    

  . جل القانوني بكل الوسائل الأيثبت أنه أودع شكايته في 

 فإن توجيه الشكاية إلى المـدير الـولائي         2002من قانون المالية لسنة      111وحسب المادة   
اشرة التي كانت من خلالها توجه الشكاية      امن قانون الضرائب المب    330لتي عدلت المادة    للضرائب وا 

إلى المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية، ويسلم لهم وصل بذلك حتى ولو تم ذلك في آخر يوم في                  
  وهذا )1(سجل مع الإشعار بالوصول   لمتظلم بالبريد ا  ل توجيه ا  تباع غير أن ذلك لايمنع من إ      عاد،المي

  .ما هو مطبق فعلا في اال العملي

لكن الإشكال الذي يمكن أن يطرح في هذه الحالة هو عدم وصول الـشكاية إلى مديريـة                
الضرائب إلا بعد إنقضاء ميعاد الطعن، لقد كان إتجاه بعض الفقه إلى أن العبرة تكـون بوصـول                  

  .)2(التظلم الإداري لابتاريخ إيداعه لدى البريد

. )3(ائري فلم يحدد بدقة طريقة حساب المواعيد وخاصة من حيث إنتهائها          أما المشرع الجز  
جـل  الأ أما فيما يخص تمديد      )4( مارس 31قاضي الجزائري فقد قرر قبول الشكاية إلى غاية         لأما ا 

قاعـدة مطبقـة في مجـال    لبسبب مصادفة آخر يوم منه يوم عطلة إلى أول يوم عمل يليه، وهذه ا  
 أن محكمـة    13/3/1996 عامة، فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي بتـاريخ          المنازعات الإدارية بصفة  

الإستئناف الإدارية لاتكون خاطئة في تطبيق القانون بحكمها، أن الشكاية التي وصلت إلى مصالح              
ديسمبر،  31جل هو   الأ هي شكاية متأخرة إذا كان تاريخ اية         02/01/1984ثنين  الإالضرائب يوم   

  .)5(سبتلأي يوم ا

 31 حكم فيه أنه إذا كـان يـوم          1967 جوان   12ن قبل ذلك قد أصدر قرارا بتاريخ        وكا

لف له أن يقـدم  كديسمبر هو يوم أحد فهذا الظرف لايمدد أجل الشكاية، وذهب في المقابل أن الم 
                                                           

  .300المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الهيئات والإجراءات أمامها، المرجع السابق ، ص  : مسعود شيهوبـ  )1(
، 1976القضاء الإداري ، الكتاب الأول ، قضاء الإلغاء ، دار الفكر العربي، القاهـــرة،  : سليمان محمد الطماويـ  )2(

  .608 – 607ص 
ميعاد وإجراءات رفع دعوى الإلغاء، مذكرة ماجستير في القانون الإداري، معهد الحقوق، جامعة  : ساعد حدادـ  )3(

   .64 – 63، ص 1983قسنطينة، 
  .1991ـ شهر مارس يقابل شهر ديسمبر بعد التعديل بموجب قانون المالية لسنة  )4(

)5(  -  PONHARD, CHABON et DEMERSAY, Des Decisions du Conseil , D'etat, Collection Le Bon édition 

Sirey, Paris 1996, P 826. 
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يوم الذي ينتهي فيه الأجل في صـندوق        ليوم، أي من ا   لشكايته إلى غاية منتصف الليل من ذلك ا       
  .)1(ضرائب، لكن عليه إثبات ذلك وهذا جد صعبالبريد مصلحة ال

كذلك يعتبر أجل الشكاية من النظام العام، أي عدم قبول الشكاية لفوات أجلها يمكن أن               
 مـن   461 القاضي من تلقاء نفسه في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، وذلك وفقا للمـادة                هيثير

  .)2(قانون الإجراءات المدنية

ه في أي وقت حتى ولو فصل مدير الضرائب في موضوع الشكاية            كما يمكن للإدارة أن تثير    
  .)3(ورفضها مضمونا

نجد أنه بفوات الأوان يسقط حق       2002 من قانون المالية لسنة      112إذا رجعنا إلى نص المادة      
المكلف في تقديم الشكوى، وإذا كانت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قد قضت بأن إيداع شكاية               

 ل مارس من السنة التي تلي السنة التي أحيل فيها جـدول للتحـصيل أو حـصو                31بعد تاريخ   
الأحداث الموجبة لهذه الشكاية يجعلها غير مقبولة من دون التصريح بأن عدم القبول هذا يعتبر من                

 حيث ينطبق على    )5(لكن مجلس الدولة الجزائري قد إعتبره من النظام العام        . )4(النظام العام أم لا   
  .تظلم ككل دون تخصيص لشرط الأجلإجراء ال

<±æù]<ì†ÏËÖ]<Víè^Ó�Ö]<Åç•çÚæ<ØÓ�e<íÏ×Ãj¹]<½æ†�Ö]< <

في شكل معين وأن تحتوي علـى بيانـات         لقد أوجب المشرع الجزائري أن تقدم الشكاية        
 مـن قـانون   113ومعلومات لكي تتمكن الإدارة من الإطلاع عليها ودراستها، وقد نصت المادة       

  .)6( من قانون الإجراءات الجبائية73، والتي تقابلها المادة 2002المالية لسنة 

وبالتالي يمكن تقسيمها إلى شروط متعلقة بالشكل أو المظهر وشروط متعلقة بالموضوع أو             
  :المضمون وهي كالتالي 

                                                           
  .40الإجراءات الإدارية والقضائية ، المرجع السابق، ص: حسين فريجة . دـ  )1(
 المحددة فيما عدا حالة القوة القاهرة يترتب السقوط على مخالفة المواعيد"  من قانون الإجراءات المدنية تنص 461ـ المادة  )2(

  ".قانونا بمباشرة حق من الحقوق بموجب نصوص هذا القانون 
)3(  -  C.E. 4/31970, Req N° 72530, C. DAVID , O.FOUQUET  ,  B. PLAGNET , PF. RACINE , Les Grandes 

Arrets de la Jurisprudence Fiscale, 3eme edition, Dalloz, Paris, 2000, P 868. 

  .238، ص 1989، 4مجلة قضائية ، العدد 15/6/1985قرار بتاريخ  42780ارية للمحكمة العليا، ملف رقم ـ الغرفة الإد )4(
  .104، ص 2003ـ راجع قرار مجلس الدولة عدد خاص بالمنازعات الضريبية الغرفة الثانية،  )5(
  .غى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قبل أن تل332ـ نصت عليها المادة  )6(
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  .ـ لاتخضع لحقوق الطابع  1
  .شكوى منفردة بالنسبة لكل محل خاضع للضريبة ل ـ تقديم ا2
  .فردية لمكلف واحد   ـ تقديم شكوى3
  : ـ أن تتضمن الشكوى البيانات تحت طائلة عدم القبول وهي 4

 بيان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحته الضريبة إذا تعذر الإستظهار بالإنـذار أو                .  . ذكر الضريبة المعترض عليها.
  .بأي وثيقة تثبت الإقتطاع أو الدفع 

  . توقيع صاحبها باليد.  . عرض مختصر لوسائل واستنتاجات الطرف.

  .أن الشاكي المقيم بالخارج أن يتخذ موطنا له في الجزائر:  فقرة أخيرة 115وتتضمن المادة 
<÷æ_<VØÓ�Ö^e<íÏ×Ãj¹]<½æ†�Ö]< <

حيث وضحت المادة المذكورة أعلاه القواعد الشكلية المتعلقة بالشكاية في ميدان الضرائب            
  :ر معينة هي المباشرة وحددت شروط قبولها حسب عناص

 وجب أن تكون الشكاية على شكل رسالة عادية مكتوبة على ورق عـادي غـير                ـ 1
  .مدموغ، وغير خاضعة لحقوق الطابع

 لاتنص على أن الشكاية يجب أن تكون مكتوبـة،          2002 من قانون المالية لسنة      113فالمادة  
ص بعدم الخضوع لشرط الطـابع      فالتحديد لافائدة منه بما أن الإلتزام ينتج تلقائيا عن الشرط الخا          

  .والإلتزام بالتوقيع بخط اليد

ات التي يقوم ـا     رفالمنازعة الشفهية لايمكن أن تحل محل الشكاية المكتوبة، ومعناه أن الزيا          
  .)1(الشاكي لوحدها غير كافية، وإنما يجب أن تكون مرفقة بتظلم مكتوب

ناءا يجوز للمكلفين الذين تفرض    أن تكون الشكاوي فردية كأصل عام، غير أنه واستث         ـ 2
، كما هو الحال في شـركات الأشـخاص         )2(عليهم الضرائب جماعيا أن يقدموا تظلمات جماعية      

  .كشركة التضامن

                                                           
)1(  -  C.E. 11/05/1994, Req N° 98/309, JEAN PIERRE  LOOTEN , Guide de Procédure Fiscale, Obligations , 

Droit et Recours édition Liaisons, Paris, 1977, P 152. 
  .85، ص المرجع السابق، ...قانون المنازعات الإدارية : رشيد خلوفيـ  )2(
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والحكمة من هذا الشرط أن تكون الشكوى فردية هي حفظ قاعدة السر في مجال الضريبة               
  .)1(على الدخل خصوصا

بـضريبة   ايةلشك، والمقصود هنا أن تتعلق ا     ية أن تكون الشكوى منفردة عن كل قض       ـ 3
تعلقة بضرائب مفروضة في عدة بلديات ليـست        لم، فالشكاية ا  ىمفروضة عن كل بلدية على حد     

  .)2(اتياسماة الأولى أو المذكورة أولا وهذا لتسهيل دراسة الشكلممقبولة إلا بالنسبة للبلدية ا

من المكلف شخصيا، غـير أنـه    التوقيع والإمضاء، فالشكوى يجب أن تكون موقعة        ـ 4
عنية قبل تقـديم    لمضية من الغير، كالوكيل، شريطة تقديم وكالة رسمية للمصالح ا         يمكن أن تكون مم   

  .)3(شكايةلا

الزوجة التي تعيش مع زوجها تحت سقف واحـد، ولاتمـارس           : لإجراء  اويعفى من هذا    
دى المصالح الجبائية المعنية ذه      ل التجارة مستقلة عن تجارة زوجها، محامي المكلف إذا كان مسجلا         

  .الصفة، بالنسبة للشركات الأشخاص المؤهلين لتمثيل الشركة أمام القضاء

في فرنسا فإن شكلية التوقيع هي كتابة إسم المكلـف العـائلي    وحسب الإجتهاد القضائي    
هاد أيـة   جتالإ، لكن لم يسجل في تاريخ هذا        )4(على الشكاية بطريقة تظهر بأنه هو محرر الشكاية       

حالة رفضت فيها شكاية بسبب عدم إحتواء التوقيع على أحرف الإسم العائلي للمكلف، ويقـع               
دارة عبء إثبات أن التوقيع ليس للمكلف، إذا ما كان هناك إختلاف بعـض الـشئ في                 الإعلى  
  .)5(توقيعه

ويجب على المتظلم أن يرفق شكايته، وهذا تحت طائلة عدم القبـول بعـض المعلومـات                
 بالإضافة إلى إسـم ولقـب وعنـوان          رقم المادة من الجدول    ساسية، نذكر منها نوع الضريبة،    الأ

تحصيل أو الإشعار بالمتابعة، إلى غير ذلك مـن         لبحيث يمكن إرفاق مع الشكوى سند ا      . )6(المتظلم
  .ضريبة محل التراعلالوثائق التي يمكن أن تبين بدقة ا

                                                           
)1(  -  JEAN LAMARAQUE  , Op Cit , P 20. 

  .26مذكرة ماجستير ، المرجع السابق، ص  : خرشي الهامـ  )2(
  .34المرجع السابق، ص... الإجراءات الإدارية والقضائية: حسين فريجة . دـ  )3(

)4(  -  C.E 22/02/1958 , Req N° 41674, JEAN LAMARAQUE  , Op Cit , P 21. 
)5(  -  C.E 13/07/1965 , Req N° 57193, I bid, P 21. 
)6(  -  MARCEL WALINE  , Traite elémentaire de Science et de Legislation Financiere, Librairie Géneral de 

Droit et Juris prédence , Paris, 1952 , P 372. 
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<^éÞ^m<V<Åç•ç¹^e<íÏ×Ãj¹]<½æ†�Ö]< <

من قانون الإجراءات    70والمقابلة للمادة    2002 من قانون المالية لسنة      110حددت المادة   لقد  
  : مضمون طلبات الشكاية التراعية في مجال نزاع الوعاء، والتي تكون إما لغرض)1(الجبائية

ـ طلب تصحيح الخطأ المادي البسيط، في هذه الحالة يمكن أن تكون الشكوى في شـكل                
  .)2(التي يتجلى من خلالها الخطأ، مع طلب تصحيح هذا الخطأعرض موجز للأسباب 

ـ طلب تصحيح الأخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو حساا أو تصحيح الخطأ المرتكب              
في مكان فرض الضريبة، حيث من المقرر قانونا أنه للمكلف بالضريبة محل إقامـة وحيـد، فـإن                  

ن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقـانون،          الضريبة تؤسس في مكان محل الإقامة، ومنه فإ       
 27/01/1991 بتاريخ   62575وهذا حسب قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في قضية تحت رقم            

ضد نائب مدير الضرائب لولاية الأغواط، ونائب مـدير الـضرائب لولايـة             ) م  . ز( في قضية   
  .)3(غرداية

ند الإقتطاع من المصدر أو عند تسديد الضريبة تلقائيا، ـ طلب تصحيح الأخطاء المرتكبة ع    
  .مثل الدفع الجزافي على الرواتب والأجور

ـ طلب الإعفاء أو التخفيض من الضريبة المفروضة عليه أو مختلف الغرامات والعقوبـات              
 من  329من دون طلب إرخاء الضريبة المسددة خطأ، وذلك بتقرير مجلس على أساس مفهوم المادة               

2002 من قانون المالية     110ون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي ألغتها المادة         قان
أو الغاء  . )4(

  .رض الضريبة تلقائيافالضريبة المفروضة لعيب في الإجراء ، ومثل ذلك قيام إدارة الضرائب ب

  :ـ حالة إعادة النظر في مقدار تقييم الضريبة 

  :هنا يمكن أن نفرق بين حالتين 
ـ إذا كانت الضريبة قد ضبطت وفقا لإجراءات التسعيرة الإدارية أو التقدير الإداري،              1

  . دارة من المكلفالإورفض إقتراح 

                                                           
  . من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة329ـ والتي حلت محل المادة  )1(
  .35 ، المرجع السابق، ص...الإجراءات الإدارية والقضائية :  حسين فرجة. دـ  )2(
  .157، ص 1992، لسنة 4ـ الة القضائية للمحكمة العليا، العدد  )3(
، 3، مجلة مجلس الدولة، العـــدد 18/03/2003، بتاريخ 7440ـ راجع قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، ملف رقم  )4(

  .127، ص 2003سنة 
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ففي هذه الحالة فإن عبء إثبات الخطأ الواقع في التقدير يقع على الشاكي، وبالتالي لابـد                
    .)1(عليه من تقديم أدلته لإثبات وجود الخطأ في التقدير

 كان التقدير قد أعد على ضوء وقائع مادية لها طابع الديمومة فإن المشتكي يحـدد   ـ إذا 2
  .)2(في طلبه الوضعية الحقيقية للأملاك التي إستعملت كقاعدة لتقدير الضريبة

لغرض إثبات خطأ الإدارة، وعلى العموم فإن المشتكي عليه أن يبحث عن الجهة التي يقـع                
  .اععليها عبء الإثبات في موضوع التر

ونحاول إعطاء بعض الأمثلة التي يقع فيها عبء الإثبات على المكلف بالضريبة، والتي يقـع               
  .فيها هذا العبء على الإدارة 

<{<_<l÷^£]<˜Ãe<�{{Ö]<^ãéÊ<ÄÏè<ífè†–Ö^e<Ì×Ó¹]<î×Â<l^fmý]<ðgÂ< <

ا علـى   ـ إذا كان وعاء الضريبة محل التراع قد تم تحديده وفقا لتصريحات المكلف أو بناء              
  .معطيات واردة في تصريحه

ـ إذا كان الوعاء ناتج عن تصحيح واقع على التصريحات المقدمة من طـرف المكلـف،                
شريطة أن تكون هذه التصحيحات قد بلغت للمكلف المعني وأن يكون قد أبدى موافقته عليها أو                

  .لم يورد أي إعتراض في الآجال المحددة قانونا

  .)3(أساس التقدير الجزافي وبطريقة عاديةـ إذا تم حساب الوعاء على 
ـ الحالة التي يعاد فيها تقدير الأرباح الخاضعة للضريبة من طرف مصالح الرقابة الجبائيـة               
أثناء قيامهم بالتحقيق في الوضعية الجبائية للمكلف، ولا يكون ذلك إلا في الحالة التي ترفض فيهـا       

نونية أو في الحالة التي يرفض فيها تقديم المعلومـات          محاسبة المكلف لعدم توفرها على الشروط القا      
المطلوبة منه، ففي هذه الحالة يكون للمكلف بالضريبة أجلا مدته أربعون يوما بدءا مـن تـاريخ                 
تبليغه وإعادة التقدير للرد على إقتراحات الإدارة في مجال إعـادة تقـدير مداخيلـه الخاضـعة                 

  .)4(للضريبة

                                                           
  . من قانون الإجراءات الجبائية 12/01 ـ المادة )1(
  .35، المرجع السابق، ص...الإجراءات الإدارية والقضائية :  حسين فرجة. دـ  )2(
  . من قانون الإجراءات الجبائية02، تقابلها المادة 2002المالية لسنة  من قانون 42ـ المادة  )3(
 من قانون 190والتي ألغت المادة )  من قانون الإجراءات الجبائية 21ة الماد ( 2002 من قانون المالية لسنة 61/05ـ المادة  )4(

  .الضرائب المباشرة
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عدم قيام الإدارة باحترام المبدأ القانوني المنصوص عليه في المـادة           ـ الحالة التي يكون فيها      
2002من قانون المالية لسنة   60/06

، وإعلام المكلف عن إشعاره بأن لـه الحـق في الإسـتعانة    )1(
بمستشار من إختياره أثناء إجراء عملية الرقابة وهذا المبدأ أكدته المحكمة العليا في قرارها الـصادر                

  .)2( )م . ب( ، قضية وزير الإقتصاد ضد 104152، ملف رقم 05/06/1994بتاريخ 

ـ إذا دامت مدة التحقيق في الوضعية الجبائية الشاملة فترة تفوق السنة إعتبارا من تـاريخ                
  .)3(ار بالتحقيقعإستلام الإش

فليس ملـزم   ) إعفاء أو تخفيض    ( ـ إذا كان من اللازم على المكلف تحديد مضمون طلبه           
دقيق لمبلغ التخفيض المطلوب، لكن إذا حدد المبلغ فإنه لن يستطيع رفعه في عريضة إفتتاح               بتحديد  

  .الدعوى، بل يمكنه فقط إظافة طلبات جديدة
<l÷^£]<˜Ãe<{<h<ê{jÖ]<ì…]�ý]<î×Â<l^fmý]<ðgÂ<^ãéÊ<ÄÏè<< <

ة ـ إذا كانت الشكاية المقدمة من المكلف مؤسسة على ضريبة يرجع تقـديرها إلى الإدار              
  .دون الرجوع إلى تصريحات المكلف 

ـ إذا كانت الضريبة قد حددت بالرغم من وجود ملاحظات مقدمة مـن المكلـف في                
  .الآجال المحددة للرد على إقتراح الإدارة

ـ في حالة رفض المحاسبة من طرف مصالح الرقابة الجبائية أثناء قيامهم بالتحقيق المعمق في               
ه يجب على الإدارة أن تبرر موقفها، وذلك بأن تقدم للمكلف كـل       الوضعية الجبائية للمكلف، فإن   

  .)4(التفسيرات اللازمة
<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<V^ãvév’i<íéÞ^ÓÚcæ<íè^Ó�Ö]<»<íßÓÛ¹]<hçéÃÖ]< <

إن العيوب الشكلية التي تعتري الشكاية يمكن أن تصحح قبل إنتهاء أجل الشكاية، سـواء               
  .لقضاءأمام المدير الولائي للضرائب أو أمام ا

                                                           
 من قانون 190والتي ألغت المادة )  من قانون الإجراءات الجبائية 20المادة  ( 2002 من قانون المالية لسنة 60/06ـ المادة  )1(

  .الضرائب المباشرة
  . 199، ص 1994 ، سنة3ـ الة القضائية ، العدد )2(
   .2002 من قانون المالية لسنة 61/04ـ حسب المادة  )3(
   .2002 من قانون المالية لسنة 61/05ـ راجع المادة  )4(
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 يتضح أن البيانات المشار إليهـا       2002 من قانون المالية لسنة      113وبالرجوع إلى نص المادة     
  .في الفقرة الرابعة هي التي تكون غير قابلة للتصحيح، ويترتب على مخالفتها عدم قبول الشكاية

وكالـة   على تحرير ال   2002 من قانون المالية لسنة      115 الثالثة من المادة     كذلك نصت الفقرة  
 من نفـس    ةوكذلك الفقرة الأخير  . على ورق مدموغ ومسجل قبل تنفيذ العمل المخول بموجبها        

  .)1(المادة التي تشترط إختيار موطن للمقيمين في الخارج

من قـانون    123/04فإذا كانت البيانات السابقة مقررة تحت طائلة عدم القبول، نجد المادة            
  تي تجيز تدارك العيوب الـشكلية     لبائية ا لجمن قانون الإجراءات ا    83 التي تقابلها المادة     2002المالية  

ضرائب للولاية في العريضة المودعة لدى المحكمة       لشكوى من طرف مدير ا    لتي تسببت في رفض ا    لا
  .)2(الإدارية باستثناء إنعدام توقيع الشكوى الأصلية

 القـانوني الأصـح     بالرجوع إلى صياغة هاته الفقرة فهو تحرير ركيك لايستعمل المصطلح         
  :والأنسب، ولذلك يتعين تصحيحها على النحو التالي 

ـ باستثناء عدم التوقيع على الشكوى الأصلية يمكن أن تغطي العيوب الشكلية المنـصوص      
 أعلاه في العريضة الموجهة إلى المحكمة الإدارية وذلك عندما يكون قد تسببت             113عليها في المادة    

  .)3(ير الضرائب بالولايةفي رفض الشكوى من قبل مد

وإذا ما قورن مضمون هذه الفقرة مع ما جاء في قانون الإجراءات الجبائية الفرنسي نجد أنه                
وفي حالة سهو المكلف بالضريبة توقيع الشكوى، يجب على الإدارة دعوته بموجب رسالة موصـي      

 أغفلت إدارة الضرائب    يوما، أما إذا   30عليها مصحوبة بالإشعار بالإستلام لتصحيحها خلال أجل        
القيام ذا الإجراء، فإنه يحق للمكلف بالضريبة ويمكنه تدارك هذا العيب في الطلـب المقـدم إلى                 

  .)4(المحكمة الإدارية

                                                           
  ".يجب على مشتك مقيم بالخارج أن يتخذ موطنا له في الجزائر "  ، 2002 من قانون المالية لسنة 115ـ المادة  )1(
باستثناء عدم التوقيع على الدعوى الأولية، يمكن أن تغطي العيوب " جراءات الجبائية الإ من قانون 83/04ـ المادة  )2(

 أعلاه في الدعوى الموجهة إلى المحكمة الإدارية وذلك عندما يكون قد تسببت في 113الشكلية المنصوص عليها في المادة 
  .رفض الدعوى من قبل مدير الضرائب بالولاية

، 2003 الشكوى الضريبية  في منازعات الضرائب المباشرة، مجلة مجلس الدولة، عدد خـاص عن : عبدالعزيز أمقرانـ  )3(
  .14ص 

)4(  -  JEAN  SCHMIDT  , Lamy Fiscal , Lamys ,1997. a / p 1379. 

  .المرجع السابق:  عبدالعزيز أمقران أنظر        
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لمالية والتي تشير إلى غيـاب  اكما نجد النشرات التي تصل إلى مديريات الضرائب من وزارة   
فيها أو عدم ذكر بيان رقم المادة من الجدول الـتي           أي عدم ذكر الضريبة المتنازع      . تلك البيانات   

يمكن تـصحيحها وذلـك     . ائق المطلوبة ثسجلت تحته الضريبة وكذلك عدم إرفاق الشكاية بالو       
بتوجيه إدارة الضرائب رسالة مصمونة مع الإشعار بالإستلام للمكلفين تدعوهم فيهـا لتـصحيح           

جل الممنوح له لتصحيح شكايته يمكن للمدير       الأكلف في   لمشكايتهم في أجل شهر، وإذا لم يلتزم ا       
  . )2( والذي أقره المشرع والقاضي الفرنسي)1(أن ينطق بعدم قبول الشكاية

 ليضمن بذلك   113وكان من الممكن للمشرع الجزائري إتباع نفس المنهج ضمن نص المادة            
رات المـصلحية  ف بالضريبة ذه الفرصسة للتصحيح، لأن إقتصار النص عليها في النـش  كللمعلم ا 

  .)3(يمكن إهدار حقه بإغفال الإدارة لتلك الإجراءات وعدم علم المكلف ا

ائية أا لاتشترط تحرير الشكوى على      ب من قانون الإجراءات الج    73/02كذلك نصت المادة    
 تحرر علـى ورق مـدموغ،       21/04/1832ورق مدموغ، وكانت الشكوى في فرنسا ومنذ قانون         

الطلبـات غـير    مـن   ي من إحداث هذا الشرط هو التقليص قدر الإمكان          وغاية المشرع الفرنس  
المؤسسة للمكلفين بالضريبة على أساس أن مصاريف الورق المدموغ المدفوعـة مـن المكلفـين               

1932بالضريبة غير قابلة للإسترجاع ولم يلغ هذا الشرط إلا في سنة            
إن تقـديم الـشكوى      . )4(

  .لعامالضريبية إجراء وجوبي ومن النظام ا

أما بالنسبة للشكليات الأخرى، فلا ينجر عدم قبول الشكاية وبالتالي يجـوز تـصحيحها              
  :وهي

ـ تقديم الشكاية جماعية، ففي الحالة التي تفرض فيها الضريبة جماعيـا أو حالـة شـركة                 
وبالتالي على الباقي   بالنسبة لأي إسم مذكور أو موقع على الشكاية         الأشخاص، فإنه تقبل الشكاية     

، نفس الشئ بالنسبة لتقـديم شـكاية بخـصوص          )5(قديم شكايات منفردة عن كل واحد منهم      ت
ضرائب مفروضة في عدة بلديات، أي تعتبر مقبولة بالنسبة للضريبة المفروضة في البلدية المـسماة               

  .الأولى

                                                           
)1(  -  Les Contentieux de L'assiette de L'impot, Op Cit , P 18. 

  .2001 من القسم التنظيمي من كتاب الإجراءات الجبائية لسنة 3 فقرة 197ـ حسب المادة  )2(
   .34مذكرة ماجستير ، المرجع السابق ، ص  : خرشي الهامـ  )3(

)4(  -  GILLE NOEL  , Op Cit , P 384 et 385 
)5(  -  Instruction Sur Les Procedurs Contentieuses, Op Cit , P 5. 
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ولقد طبق مجلس الدولة الفرنسي المبدأ، أي قبول الشكاية بالنسبة لأول مشتك وأول ضريبة   
10/04/1970ورة في الشكاية في قرار له بتاريخ مذك

)1(.  
  

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <
<…]†ÏÖ]<ƒ^¡]æ<Ü×¿jÖ]<»<ÐéÏvjÖ]@ @

كما جاء في نصوص قانون الإجراءات الجبائية، فإن التظلمات المتعلقة بالضرائب والرسوم            
يجب أن توجه إلى مدير الضرائب بالولاية الذي يشرف على مكان فرض الضريبة، وهذا حـسب                

  .)2(من هذا القانون 111نص المادة 

فبعد تلقي التظلم وقبل إتخاذ أي قرار سواء بالقبول أو الرفض، يجب على الإدارة الجبائية أن      
تحقق في الموضوع، ويعتبر هذا الإجراء مهم جدا في مجال الضرائب، والذي يسمح مـن خلالـه                 

  .صلد من صحة طلبات المتظلم واتخاذ القرار المناسب والفاكالتأ

 هـذه   افما هي سلطات مدير الضرائب في الأمر بالتحقيق ؟ ومن هي الجهة التي توكل له              
  .المهمة ؟ وما هي سلطات والتزاماته عند الفصل في التظلمات ؟

الأول يتضمن  : للإجابة على هذه التساؤلات سنتعرض في هذا المطلب من خلال الفرعين            
  .قرار المدير الولائي للضرائبالتحقيق في التظلم ، والفرع الثاني يتضمن 

  
<Ùæù]<Å†ËÖ]< <

Ü×¿jÖ]<»<ÐéÏvjÖ]@ @

على خلاف التظلمات الإدارية في مجال المنازعات الإدارية بصفة عامة، تمر الشكاية في نزاع              
الوعاء بإجراءات ومراحل خاصة أثناء التحقيق، فتختلف من حيث الجهة المختصة بالتحقيق، والتي             

لقانونية الموجودة في قانون الضرائب المباشرة وقانون الإجراءات الجبائية         تناولتها مختلف النصوص ا   
وفسرا أكثر مجموع التعليمات والنشرات التي ترد إلى مديريات الضرائب على مستوى الولايات             

                                                           
)1(  -  JEAN PIERRE , Looten, Op Cit, P 158 – 159. 

 من قانون الضرائب المباشرة والتي كانت فيها توجه الشكاية إلى المفتش رئيس قسم 300ـ هذه المادة ألغت المادة  )2(
  .الضرائب بالولاية
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وهذا ما سنوضحه من خـلال الفقـرتين   . )1( للضرائب بوزارة المالية العامةوالصادرة عن المديرية    
  :التاليتين 

تعلق الأولى بمدى إلزامية إجراء التحقيق ومدته والجهة المختصة به، والثانية إلى كيفيـات              ت
  .التحقيق

ì†ÏËÖ]±æù]<<V<Ö]<ð]†qc<íéÚ]ˆÖ]<ï‚Ú<í’j~¹]<íã¢]æ<äi‚Ú<H<ÐéÏvj< <

عندما تتلقى مديرية الضرائب الشكاية في مجال نزاع الوعاء، يقوم العون المكلف بتسجيلها،             
فيها من قبل مصالح الضرائب المختصة، حيث قبل ذلك يقـوم مـدير الـضرائب              ال التحقيق   تحو

  .بفحصها من الناحية الشكلية ليتأكد من ورودها في الأجل القانوني
<÷æ_<VÐéÏvjÖ]<ð]†qc<íéÚ]ˆÖc<ï‚Ú< <

بعد فحص الشكاية من طرف المدير الولائي للضرائب من الناحية الشكلية يكون له أربعة              
  :سبل 

شكاية، التي لايمكن تصحيحها، طبقا لنص المـادة        لدر قراره مباشرة برفض ا    ـ إما أن يص   
2002الية لسنة لم من قانون ا116

)2(.  

 الذي يشوب الـشكاية، يقـوم       تحقيق العيب لـ أثر إكتشاف العون المحقق قبل البدء في ا        
 ـ  لبإعلام مدير ا  وم ضرائب بذلك ليطلب من المشتكي إصلاحه إذا كان قـابلا للتـصحيح، أو يق

  .س كعلبإصدار قراره بالرفض في حالة ا

ـ كما يمكنه إحالة التراع مباشرة على الجهة القضائية المختصة، حـسب نـص المـادة                
  .من نفس القانون )3(119/1

ـ كما يمكنه إصدار قراره مباشرة في موضوع الشكاية، إذا كان طلب الشاكي واضـحا               
  .بإصلاح خطأ مادي أو حسابي بسيطلايحتاح إلى تحقيق، كما في حالة تعلق الشكاية 

                                                           
ته والجهات المختصة ـ مختلف التعليمات والنشرات المصلحية جاءت خالية من أي أحكام بخصوص التحقيق وكيفيا )1(

  .بالنسبة للطعون في مجال نزاع التحصيل، وهذا ما سنتطرق إليه في المبحث الثاني
ويجوز البت فورا في الشكاية التي يشوا إسقاط يجعلها غير جديرة بالقبول  " 2002 من قانون المالية لسنة 116ـ المادة  )2(

  ". ائيا 
ا أن يخضع بصفة تلقائية التراع لقرار المحكمة الإدارية شريطة إبلاغ المشتكي ذا يمكنه أيض " ... 119/02ـ المادة  )3(

  ".الاجراء
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<^éÞ^m<Ví’j~¹]<íã¢]æ<ÐéÏvjÖ]<ì‚Ú< <

عند قبول الشكاية شكلا وإحالتها للتحقيق فيها من طرف مدير الضرائب، فإن هذه المهمة              
مـن   116توكل لأعوان مصالح الضرائب، الذين فرضت الضريبة على مستواهم، وحددا المـادة         

2002قانون المالية لسنة 
)1(.  

اوي لعلمه بالـضريبة الـتي      كالسبب في تحديد الإختصاص لمفتش الضرائب للنظر في الش        و
فرضها سواء بتقدير وعائها أو كيفية حساا، ومفتش الضرائب هو العون الموجود على مـستوى               

لا ومفتشية الضرائب التي فرضت فيها الضريبة، والتي يرأسها رئيس المفتشية، هذا الأخير يعتبر مسؤ             
ة إدارة التحقيق وعليه إحترام الآجال المقدرة بشهرين الممنوحة له لدراسة الشكاية وإعطاء             عن كيفي 
  .)2(رأيه فيها

ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الشكاوي من حيث الموضوع وبالتالي من حيث الجهـة               
  .)3(المختصة والمكلفة قانونا بدراستها والبث فيها

1íè÷ç×Ö<gñ]†–Ö]<†è‚Ú<”^’j}c<{<ïçÓ�Ö]<»<kf×Ö<< <

 بالولاية في الشكاوي المتعلقة بالأعمال التي لايتجاوز مبلغها الإجمـالي           يبت مدير الضرائب  
، 2002 من قانون المالية لـسنة       117/2للحقوق والعقوبات عشرة ملايين دينار، نصت عليها المادة         

   . من قانون الضرائب المباشرة سابقا334/2والمادة 

فقـرة  ل ا 116، وهذا حسب المادة     )4(ة أشهر التي تلي تاريخ تقديمها     وفي أجل لايتعدى أربع   
  .)5(باشرة سابقالم من قانون الضرائب ا334/1، والمادة 2002الية لسنة لم من قانون ا02

2]<»<kf×Ö<íèˆÒ†¹]<ì…]�ý]<”^’j}c<{<ÖÐéÎ‚jÖ^e<í×’Ö]<l]ƒ<ïçÓ�< <

                                                           
 من قانون الضرائب 333والتي ألغت المادة ... " يتم النظر في الشكاوي من قبل مفتش الضرائب  " ... 116ـ المادة  )1(

  ..المباشرة
  : المتعلق بتنظيم مفتشيات الضرائب ، راجع  26/03/1994 الصادر بتاريخ 78ـ حسب المنشور رقم  )2(

- Instruction Sur Les Procedurs Contentieuses, Op Cit , P 18.  
  .9،  8  ص، المرجع السابق، 2003 مجلة مجلس الدولة ، عدد خاص : عبدالعزيز أمقرانـ  )3(
طول مدة بالنظر إلى المدة التي منحها المشرع  منح مدة ستة أشهر للنظر في شكاوي المكلفين، فهي أالمشرع الفرنسيـ  )4(

  .الجزائري، وذلك يعود إلى الصعوبات التي يتلقاها أعوان الإدارة الجبائية وكذلك إلى تعدد وتشعب النصوص القانونية
   ".يبت مدير الضرائب بالولاية في الشكاوي، في أجل أربعة أشهر، إعتبارا من تاريخ تقديمها  : " 116/2ـ المادة  )5(
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2000 من قانون المالية لسنة      16أحدثت المادة   
ات جديدة بحيث أصبحت تشكل     مقتضي. )1(

 2002الية لسنة   لم من قانون ا   117/1 من قانون الضرائب المباشرة المادة       334الفقرة الأولى من المادة     
 ـتبت الإدارة المركزيـة في ا     : " والتي تنص على ما يلي       شكاوى موضـوع الـتراع والمتعلقـة     ل

  ".ة على المستوى الوطني بالتحقيقات المنجزة من طرف الهيئة المكلفة بالرقابة الجبائي

قرارات المتعلقة بالشكاوى التراعية المقدمة على إثر التدقيقات        لوطبقا لهذه المقتضيات فإن ا    
لأبحـاث  االتي يقوم ا الهيكل المكلف بالرقابة الضريبية على المـستوى الـوطني، أي مـصلحة                

  .صادر عن الإدارة المركزيةلي اأتدقيقات تتخذ بناء على الرلوا

المتعلقة بالتحقيقات المنجزة من طرف الهيئة الوطنية        يدل النص الجديد على أن القضايا        إذن
المكلفة بالمراقبة الجبائية على المستوى الوطني مهما كان المبلغ المتنازع فيه، يتم التحقيق فيها بتدخل               

  .الإدارة المركزية مع بقائه على المستوى المحلي

2000يرية العامة للضرائب في شهر أفريل من سـنة          وحسب التعليمة الصادرة عن المد    
)2( ،

فإن جميع القضايا التراعية ذات الصلة بالتدقيقات المنجزة من طرف مصلحة البحث والتدقيق تخضع             
لإختصاص الإدارة المركزية مهما كانت المبالغ المنازع فيها وطريقة التسوية المتمسك ا من طرف              

وأجل البـت في    . إلخ... التدقيق، مثل رفض المحاسبة الفرض التلقائي       الأعوان المدققين أثناء عملية     
  .)3(الشكاوى هو ستة أشهر كاملة

  : ويتم التحقيق في الشكوى على مستويين 

  .أربعة أشهر : ـ المستوى المحلي 
  .شهرين : ـ المستوى المركزي 

ار الآجال المقررة   وترسل الشكوى وجوبا إلى مدير الضرائب للولاية المختصة إقليميا في إط          
  .قانونا

                                                           
  .92، الجريدة الرسمية رقم 23/12/1999 المؤرخ في 99/11 بالقانون رقم 2000ـ صدور قانون المالية لسنة  )1(
  . تتعلق بالشكاوي التراعية، صلاحيات الإدارة المركزية24/4/2000 بتاريخ 2000/ض.ع.م/م.و /191ـ تعليمة رقم  )2(
 من 16 أشهر، لأن المادة 6 وبتحديد مدة 117/1بل إحتوا المادة  2002ة ـ لم تلغ هذه المادة بموجب قانون المالية لسن )3(

  .لم تنص عليها 2000 قانون المالية لسنة
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ة فوبعد التحقيق في الشكوى محليا يحيل مدير الضرائب للولاية الملف مصحوبا وجوبا بموق             
من القضية، إلى الإدارة المركزية ممثلة في مديرية المنازعات التي تحيل الملف بدورها إلى مـديريات                

  . ا برأيهاالأبحاث والتدقيقات التي ترجعه إلى مديرية المنازعات مصحوب

وتتولى مديرية المنازعات دراسة الملف على ضوء مختلف الآراء الصادرة حولـه، وتـصدر              
بدورها رأيا ملزما لإدارة الضرائب للولاية المختصة إقليميا عند إتخاذها القرار الواجـب تبليغـه               

  .لف بالضريبةكلما

م، ويجب أن تتـضمن     ويتم التبليغ بواسطة رسالة موصي عليها مصحوبة بالإشعار بالإستلا        
رسالة التبليغ الأسباب الكاملة للرفض الجزئي أو الكامل للشكوى، كما يـتعين علـى مديريـة                
الضرائب للولاية وبمجرد تبليغ المكلف بالضريبة، إرسال نسختين من القرار المذكور إلى مديريات             

  .المنازعات ومديرية الأبحاث والتدقيقات

3<<̂ e<í{èˆÒ†¹]<ì…]�ý]<”^’j}c<{<<<<<<<<Ñç{Ëi<ÈÖ^{fÚ<î{×Â<íf’{ß¹]<ëæ^Ó�{Ö]<»<o{fÖ

<…^ßè�<°èøÚ<ì†�Â<E10.000.000<t�<< <

46،  16لقد تم إسناد هذا الإختصاص بموجب المادتين        
 اللتين  2000 من قانون المالية لسنة      )1(

 من قانون الرسوم على رقم الأعمال،       108 من قانون الضرائب المباشرة، والمادة       334/2أكملتا المادة   
ر لزاما على مدير الضرائب للولاية أخذ الرأي المطابق للإدارة المركزية بخصوص جميـع              حيث صا 

الشكاوي التي تنصب على القضايا التي يفوق مبلغها الإجمالي من الحقوق والغرامــــــات    
  ) . دج 10.000.000( 

 المباشرة  إن مدير الضرائب للولاية لايفصل قانونا في الشكاوي المذكورة المتعلقة بالضرائب          
والرسم على القيمة المضافة، إلا إذا أخذ مسبقا رأي الإدارة المركزية والتزم به، إن الشكاوي التي                

  :تختص الإدارة المركزية بالفصل فيها في هذا اال هي الشكاوي المنازعة في 

ـ الضرائب والتسويات الصادرة عن المصالح الضريبية والـتي يفـوق مبلغهـا الإجمـالي           
  . دج من الحقوق والغرامات بعنوان الضرائب المباشرة10.000.000

                                                           
غير : "  من قانون الرسم على رقم الأعمال وتحرر بما يلي 108تعديل المالدة  " 2000 من قانون المالية لسنة 46ـ المادة  )1(

 إجمالي للحقوق والعقوبات يفوق عشرة ملايين دينار، يتعين على مدير الضرائب أنه، إذا تعلق موضوع الإحتجاج بمبلغ
للولاية طلب إشعار مطابق من الإدارة المركزية، وفي هذه الحالة تمدد المدة المذكورة أعلاه بشهرين، والمدة المذكورة أعلاه 

  ". أشهر 4هي 



  

 44 

ـ التصحيحات الضريبية التي تقوم ا المديريات الفرعية للرقابة الضريبية في مجال الضرائب             
  . دج10.000.000المباشرة ويفوق مبلغها 

  :)1( أشهر كذلك على مستويين)6(ويتم البت في الشكاوي في أجل ستة 

  .ثلاثة أشهر  : المستوى المحلي    
  .ثلاثة أشهر : المستوى المركزي    

فمدير الضرائب للولاية يحيل الملف مشفوعا برأيه إلى الإدارة المركزية، مديرية المنازعـات             
  .التي تصدر رأيا ملزما لمدير الضرائب بالولاية عند إتخاذه القرارا الواجب تبليغه للمكلف بالضريبة

صي عليها مصحوبة بالإشعار بالإستلام، أما في حالة القبول         ويتم التبليغ بواسطة رسالة مو    
  .الكلي للشكوى فإن التبليغ يكون برسالة عادية

ويجب أن تتضمن رسالة التبليغ الأسباب الكاملة للرفض الجزئي أو الكلي للشكوى، كما             
  .زعاتأنه يتعين على مدير الضرائب للولاية إرسال نسخة من القرار المذكور إلى مديري المنا

<ì†ÏËÖ]<íéÞ^nÖ]<<V<l^éËéÒ<Ö]<<ÐéÏvj< <

بعدة طرق، إما أن يكون عن طريق الإطلاع أو إستدعاء المكلـف أو تقـوم               يتم التحقيق   
  .شارة بعض السلطات أو الهيئات خارج إدارة الضرائبستالجهة المحققة با

  حيث نصت عليها قانون الضرائب المباشرة ومـن بعـده          ع،طلاـ التحقيق عن طريق الإ    
قانون الإجراءات الجبائية، حيث أعطي حق الإطلاع على الوثائق التي تمتلكها المؤسسات العامة أو              

  .)2(الخاصة والتي لها علاقة بالمشتكي

كما يمكن التحقيق في عين المكان، حيث يمكن للمفتش المحقق الذهاب إلى مقر المـشتكي               
  .قيقويطلب منه كل الوثائق التي يراها مناسبة وضرورية للتح

ـ يمكن للمتفش إستدعاء المكلف للحصول منه على كل التوضيحات المتعلقة بطلباتـه في              
  .الشكاية 

                                                           
  .11 المرجع السابق ، ص الضرائب المباشرة ، عن الشكوى الضريبية في منازعات :  عبدالعزيز أمقرانـ  )1(
يسمح حق الإطلاع لأعوان الإدارة الجبائية قصد تأسيس وعاء الضريبة  " 2002 من قانون المالية لسنة 85ـ المادة  )2(

  ... ".ومراقبتها 
لديات والمؤسسات الخاصة حوال، إدارات الدولة والولايات والبالألايمكن بأي حال من "  من نفس القانون 86       المادة 

  ... ".وكذا المؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة والولايات والبلديات 
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ـ يمكن أن تلجأ الجهة المختصة والمحققة لأخذ رأي بعض السلطات والهيئات أو المـصالح               
الخارجية عن إدارة الضرائب، وذلك بإرسال ملخص عن الشكاية إلى رئيس الس البلدي لإبداء              

 من قانون المالية لـسنة  116/1يوما، وهذا حسب المادة ) 15(رأيه، في مدة لاتتجاوز الخمسة عشر     
2002
)1(.  

ويمكن . )2(في بعض الحالات قد تكون فيها الحاجة عند التحقيق إلى مساعدة تقنية خاصة            
  .أن تستدعي إدارة الضرائب مستشارين تقنيين أعوان الدولة أو مؤسسات عمومية

  
Ö]<Å†ËÖ]êÞ^n< <

Ü×¿jÖ]<»<Ø’ËÖ]@ @

 والمتضمن لقانون الإجـراءات الجبائيـة، أصـبحت         2002بعد صدور قانون المالية لسنة      
  .الشكايات توجه مباشرة إلى المدير الولائي للضرائب والذي يفصل فيها بدوره

  .إذن فما هي صلاحياته ؟

 إمتيـازات   للإجابة على هذا التساؤل نقسم هذا الفرع إلى فقـرتين، نتنـاول في الأولى             
  .إقرار المدير الولائي للضرائبإلى والتزامات السلطة المختصة، وفي الثانية 

ì†ÏËÖ]±æù]<<<V<^ãi^Ú]ˆjÖ]æ<^ãi]‡^éjÚc<HÜ×¿jÖ]<»<Ø’ËÖ^e<í’j~¹]<íŞ×ŠÖ]< <

يبت مدير الـضرائب    : "  على ما يلي     2002 من قانون المالية لسنة      2 فقرة   116تنص المادة   
  " . في أجل أربعة أشهر إعتبارا من تاريخ تقديمها بالولاية في الشكاوي

إذن بعد إنتهاء الجهات المختصة بالتحقيق في التظلمات، يحال التقرير إلى المـدير الـولائي               
  .ليصدر قراره النهائي في مجال نزاع الوعاء. )3(لللضرائب المختص إقليميا

                                                           
يرفع ملخص الشكوى  إلى رئيس الس الشعبي البلدي لإبداء الرأي، وفي حالة ما إذا لم يصله "  تنص 116/1ـ المادة  )1(

  ".قتراحاته يوما ، يقوم المفتش بتحرير إ) 15(هذا الرأي في أجل خمسة عشر 
يمكن إستدعاء مهندسوا المناجم في مكان أعوان الضرائب المباشرة أو سويا "  من قانون الضرائب المباشرة 188ـ المادة  )2(

  ".ر جامنجميا والمؤسسات التي تستغل المحا طإلى التحقيق في تصريحات المكلفين بالضريبة الذين يمارسون نشا
  .باشرة طبيعة الإختصاص لهذه الجهة ، هل هي جهة رئاسية أم ولائية ـ لم يحدد قانون الضرائب الم )3(
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 منه، فقـد    16وخاصة المادة    2000لكن بعد التعديل الذي صدر بموجب قانون المالية لسنة          
إنتقلت سلطة البت في الشكايات التراعية في مادة الضرائب المباشرة، والمتعلقة بالتحقيقات المنجزة             
من طرف الهيئة المكلفة بالمراقبة الجبائية على المستوى الـوطني إلى إختـصاص الإدارة المركزيـة،                

  . د وسيط بينها وبين المكلفوبالتالي مدير الضرائب بالولاية المختص إقليميا مجر

 من قانون الماليـة  118لكن المشرع أعطى صلاحية التفويض إلى الأعوان حسب نص المادة           
2002لسنة  

مـن   334أي الأعوان الذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الأقل ، وقدكانت المادة             . )1(
  ).ادة ملغاة الم( قانون الضرائب تنص على إمكانية التفويض للعون من رتبة مفتش فقط 

ة نوعا ما حينما رفع المشرع من رتبة العون         مالصراويلاحظ أن هذا التعديل، أعطى بعض       
مدير الضرائب من مفتش إلى منفتش رئيسي، كما رفع من قيمة           طرف  الذي يمكنه أن يفوض من      

ويستثنى من  . )2(دج 100.000 دج إلى    50.000المبلغ المطلوب تخفيضه كشرط لصحة التفويض من        
  .)3(نطق بالرفض أو القبول الجزئيلتفويض في حالة الذا اه

أما سلطات المدير الولائي للضرائب وبصفته جهة إدارية يملك سلطات واسعة عند فصله في              
  .قانونلالشكايات، وهذا لتسهيل والإسراع في الفصل فيها، ولكن بالمقابل عليه التزامات يحددها ا

ه، والتي حددها المشرع في نزاع الوعاء بأربعة أشـهر          خصصة ل لمـ عليه الإلتزام بالآجال ا    
  .من نفس القانون ) 116/2المادة (

 ستة أشهر في حالة الشكايات التي       2000جل أصبح بموجب قانون المالية لسنة       الألكن هذا   
مر بالتحقيقات المنجزة من طرف الهيئـة       الأبت فيها للإدارة المركزية في حالة تعلق        لترجع سلطة ا  

  .ة بالمراقبة على المستوى الوطنيالمكلف

  .المحلي بأربعة أشهر والمستوى المركزي بشهرين : وتقسم هذه المدة إلى مستويين 

ـ وفي الحالة التي تتعلق بالشكاوي ذات الصلة بالأعمال التي يتجاوز مبلغا الإجمالي عشرة              
 على أنـه    2002لية لسنة   الم من قانون ا   117/2ادة  لمفقد نصت ا  )  دج   10.000.000( ملايين دينار   

                                                           
لمدير الضرائب بالولاية صلاحية تفويض كل سلطة قراره أو جزءا منها لقبول الشكاوى إلى الأعوان "  تنص 118ـ المادة  )1(

  ".المعنيين الذين لهم رتبة كفتش رئيسي على الأقل 
لاحية البت في الشكاوي عن طريق التفويض بالنسبة لتسوية القضايا المتعلقة بتخفيض وتمارس ص"  تنص 118/2ـ المادة  )2(

  ". دج عن كل حصة 100.000(ضريبي أقصاه مائة ألف دينار 
  ".ينفرد مدير الضرائب بالولاية باختصاص النطق بالرفض أو القبول الجزئي للشكاية "  تنص 119/01ـ المادة  )3(



  

 47 

وفي هذه الحالة يمدد الأجل المـذكور    ) المدير العامة للضرائب    ( الأخذ برأي الإدارة المركزية     يتعين  
  .أعلاه بشهرين 

ونتساءل عن المقصود بعبارة الأجل المذكور أعلاه، هل يقصد ا الأجل المذكور في الفقرة              
ليصبح الأجل هو ) 2(أشهر زائد شهرين    ) 6(هو ستة   الأولى من نفس المادة، وبالتالي يصبح الأجل        

أشهر، أي يحسب هذا الأجل للبت في الشكوى في حالة ضـرورة أخـذ رأي الإدارة                ) 8(ثمانية  
  .المركزية 

:   من نفس القانون والمحرر على النحو التالي         116/2أم يقصد ا الآجال المذكورة في المادة        
. "أشهر، إعتبارا من تاريخ تقديمها    ) 4(لشكاوي في أجل أربعة     يبت مدير الضرائب بالولاية في ا     " 

  . 06 + 02 + 04أشهر أي ) 6(وبالتالي فإن أجل البت في الشكوى في هذه الحالة هو ستة 

 قرورة تدخل المشرع لإعادة تحديد الآجال بصورة أد       ضإن الإجابة على التساؤل يكمن في       
امة، مثل التمديد والآجال المذكورة أعلاه، على أن  وأوضح، على أن يتجنب إستعمال العبارات الع      

مـن قـانون الـضرائب       334يعيد صياغة هاتين المادتين مقارنة بفحوى المادة الأم، وهي المـادة            
  .)1(المباشرة

<ì†ÏËÖ]íéÞ^nÖ]<<<<Vgñ]†–×Ö<êñ÷çÖ]<†è‚¹]<<…]†Î< <

رية الكاملة إما بـرفض  إن المدير الولائي للضرائب بصفته سلطة إدارية، يملك السلطة التقدي    
  .الشكاية رفضا كليا أو تخفيض جزء أو كل الضريبة محل التراع 

فقبل إتخاذ القرار من طرف المدير الولائي للضرائب يتعين عليه أن يطلب وفقا للإجراءات              
قانونية المعروفة من المفتش المختص إقليميا بتقديم إقتراح كتابي في موضوع التراع، يعرض هـذا               لا

راح في بادئ الأمر على رئيس مكتب المنازعات لإبداء رأيه كتابيا على نفس الوثيقة التي يجب                الإقت
  .أن تقدم للمدير الولائي من طرف المدير الفرعي للمنازعات

يستوجب أن يكون الرفض مسببا ومعللا حتى يمكن للمشتكي من   : ـ حالة الرفض الكلي     
 الإدارية أو رفع دعواه أمام الغرفة الإدارية        نلجان الطع تقديم دفوعه، إذا أراد أن يعرض نزاعه على         

                                                           
  عن عريضة رفع الدعوى الضريبية في منازعات الضرائب المباشرة، مجلة مجلس الدولة، المرجع  :عبدالعزيز أمقرانـ  )1(

  .31 - 30 السابق ، ص
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بالس القضائي، بحيث يجب أن تكون عبارات القرار واضحة ودقيقة لاتحتمل التأويـل وهـذا               
  . )1( من قانون الضرائب المباشرة334/4حسب المادة 

لف في في حالى التخفيض الجزئي، أي قبول شكوى المك   : ـ حالة الرفض الجزئي أو الكلي       
جزء ورفضها في الجزء الآخر ، فإنه يجوز للمكلف الللجوء إلى العدالة بخصوص الشق المرفوض إن                

  .أراد ذلك

أما إذا كان التخفيض كلي، أي إعفاء المكلف من الضريبة المفروضة عليه، إن لم يكن قـد                 
لضريبة على الـدخل    فإنه يعوض المبلغ المسدد للمعني إذا تعلق  الأمر با         سددها ، فإذا تم التسديد      

الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، أما ما عدا ذلك من الضريبة والرسوم فيتم بخـصوصها            
  .إجراء المقاصة

وفي كلتا الحالتين توجه نسخة من القرار الصادر عن المدير الولائي لقابض الضرائب كـي               
  . المخفضيتخذ الإجراءات اللازمة لوقف المتابعة سواء كليا أو في الجزء

هذا بالنسبة لتراع الوعاء، أما بالنسبة لتراع التحصيل فإن قرار المدير الولائي للـضرائب أو            
  .رئيس المصلحة حسب الحالة يمكن أن يكون بقبول طلب المكلف

فيما يخص تبليغ القرار من طرف المدير الولائي للضرائب فيكون إما إلى المكلف شخصيا أو       
 المذكور في الشكوى، وذلك بموجب رسالة موصي عليها مع الإشـعار            من ينوب عنه إلى العنوان    

يجب تبليغ القرار في ظرف     . )3( من قانون الضرائب المباشرة    292، وكذلك نص المادة     )2(بالإستلام
  .مغلق وهذا حفاظا على مبدأ السر المعمول به قانونا

جدا المطروحـة بخـصوص      أما الملاحظ عمليا في عملية التبليغ، يتمثل في المشاكل الكثيرة         
كيفية التبليغ، بحيث أن الرسائل الموجهة للمكلفين عن طريق مصالح البريد ، فبالرغم مـن أـا                 

 من هذه الرسائل ترجع إلى المصالح الجبائيـة لـسبب أو            %96مضمونة الوصول إلا أن أكثر من       
  .)4(لآخر، الشئ الذي يعقد الأمر في ميدان الإثبات، وبالأخص من جهة الإدارة

                                                           
عندما لا يستجيب تمام الإستجابة للشكاية يبين قرار المفتش رئيس "   من قانون الضرائب المباشرة تنص 334/4ـ المادة  )1(

  ".تي يبني عليها قسم الضرائب بالولاية بإيجاز الأسباب ال
)2(  -   MARCEL WALINE  , Op Cit ,  P 327. 

يجب تبليغ في ظرف مغلق كل رأي أو معلومة يتبادلها أعوان الإدارة مع "  من قانون الضرائب المباشرة تنص 292ـ المادة  )3(
  ... ".المكلفين بالضريبة 

  .22سابق ، ص الرجع الم المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري،: أمزيان عزيز ـ  )4(
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2002 من قانون المالية لسنة      139/2والتبليغ حسب المادة    
يكون صحيحا إذا تم في الموطن      . )1(

  .الحقيقي للمكلف، حتى ولو كان هذا الأخير قد إتخذ وكيلا له واختار موطنا عنده

 من القسم التنظيمي من كتـاب       10 الفقرة   198وهذا نفس المبدأ المنصوص عليه في المادة        
  . منه04بائية الفرنسين التي تحيل إلى المادة الإجراءات الج

  
êÞ^nÖ]<ovf¹]< <

< << <êñ^f¢]<Øé’vjÖ]<l^Â‡^ßÚ@ @

تتعلق منازعات التحصيل الجبائي بالتزام المكلف، بالوفاء بدين الضريبة، والإجراءات الـتي            
 فإن هـذا النـوع مـن        تتخذها الإدارة الجبائبة لتنفيذ هذا الإلتزام جبرا عليه، وعلى هذا الأساس          
ولذلك لايجوز للمكلف،   . منازعات التحصيل لاينشأ إلا أثناء إجراءات التحصيل الجبري للضريبة        

وبمجرد تبليغه بقرار ربط وعاء الضريبة وقبل البدء في إجراءات التحصيل الجبري، رفـع دعـوى                
  .المنازعة في التحصيل وإلا كانت غير مقبولة لرفعها قبل الأوان

 هذا اال أن القضاء المصري بدأ حديثا في أحكامه للإشارة إلى التفرقة بـين               ويلاحظ في 
  .)2(منازعات الربط ومنازعات التحصيل

إذن بعد تحديد الوعاء الضريبي وتحديد الضريبة الواجبة التسديد، ألزم المـشرع الجزائـري              
ز التحصيل، هذه الأخـيرة  الإدارة الجبائية باحترام بعض الإجراءات والآجال قبل وضع الضريبة حي  

  :تختلف باختلاف ما إذا كانت الضريبة ناتجة ، إما 

ـ عن تقدير عادي،  أو ناتجة عن تحقيق محاسبي حول الوضعية الجبائية للمكلف، أو ناتجة                
  .)3(عن تصحيح لقيم بمناسبة مراقبة تصريح المكلف

ول الضريبة حيز التحصيل،    ـ حالة التقدير العادي للضريبة، في هذه الحالة يحدد تاريخ دخ          
بداية من آخر يوم من الشهر الموالي لتاريخ المصادقة على الجدول، ولاتـصبح هـذه الـضرائب                 

                                                           
يصح التبليغ الموجه إلى الموطن الحقيقي للطرف، حتى ولو كان هذا الأخير قد إتخذ وكيلا له "   تنص 239/2ـ المادة  )1(

واختار موطنا له عنده، وإذا كان موطن المكلف بالضريبة خارج الجزائر، يوجه التبليغ للموطن المختار في الجزائر من 
  " .مراعاة جميع الإجراءات الخاصة الأخرى طرف المعني مع 

  .73سابق ، ص الرجع المالمنازعات الضريبية في مجال الضرائب ، :  محمد حامد عطاـ  )2(
  .25سابق ، ص الرجع المالمنازعات الجبائية في التشريع الجزائري، : أمزيان عزيز ـ  )3(
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مستحقة الدفع، إلا في اليوم الأخير من الشهر الموالي لتاريخ دخولها حيز التحصيل، وهذا ما نصت                
  .)1( من قانون الضرائب المباشرة354عليه المادة 

 غاية هذا التاريخ لايمكن لقابض الضرائب مطالبة المكلـف بالتـسديد ولا             ومعناه أنه إلى  
  .مباشرة أية إجراء من إجراءات التحصيل وإلا عد إجراءه باطلا

كذلك تحصل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بموجب الجداول التي يدخلها حيز التنفيذ            
 من قانون الماليـة لـسنة       183/1ليه المادة   الوزير المكلف بالمالية، أو ممثله وهذا حسب ما نصت ع         

  .)2( والمتضمن قانون الإجراءات الجبائية الجديد2002

وعندما يكون هناك أخطاء في صياغة الجداول في التحصيل يتدخل مدير الضرائب بالولاية             
  .)3(ويوضع كشف ذه الأخطاء ويرفقه ا كوثيقة إثبات

اسبي في الوضعية الجبائيـة للمكلـف، إذا توصـل     المح حالة إعادة التقدير أثناء التحقيق   ـ
  .المحققون الجبائيون إلى نتيجة تتضمن إعادة تقدير الوعاء الضريبي للمكلف

 بتـاريخ   001987وهذا ما قضت به الغرفة الثانية لس الدولة في ملـف تحـت رقـم                
 من قانون الرسم    3  الفقرة 113بحيث بالرجوع إلى أحكام المادة       " )4( والذي جاء فيه   30/07/2001

 فإما تلزمان المحققـون بإشـعار    )5( من قانون الضرائب   3 الفقرة   190على رقم الأعمال، والمادة     
المكلف بالضريبة بإجراءات التحقيق تحت طائلة البطلان، غير أن هذا الإجراء لم يقم به المحققـون                

  .رة الضرائبوهو كذلك ما يؤدي إلى بطلان إجراءات التحقيق التي قامت ا إدا

                                                           
ل والرسوم المماثلة والمشار إليها  في ائالضرائب المباشرة والحصتصح "  من قانون الضرائب المباشرة تنص 354ـ المادة  )1(

  ".هذا القانون واجبة التحصيل في اليوم الأخير من الشهر الثاني التالي للشهر الذي يدرج فيه الجدول في التحصيل 
ا حيز التنفيذ الوزير المكلف تحصل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بموجب الجداول التي يدخله"  تنص 183/1ـ المادة  )2(

  ".بالمالية أو ممثليه 
عندما تلاحظ أخطاء في صياغة الجداول، يوضع كشف ذه الأخطاء من قبل مدير الضرائب "  تنص 183/3ـ المادة  )3(

  ... ".بالولاية 
  .66، 65سابق، ص الرجع المـ مجلة مجلس الدولة، عدد خاص بالمنازعات الضريبية،  )4(
تقوم الإدارة بتبليغ هذه القواعد إلى المكلف بالضريبة في رسالة " ...  من قانون الضرائب المباشرة تنص 190ادة ـ الم )5(

  ... ". يوما لإيفاء قبوله أو ملاحظاته 40موصي عليها مع الإشعار بالإستلام ويمنح المكلف بالضريبة أجل 
  . المتضمن لقانون الإجراءات الجبائية2002سنة  من قانون المالية ل60/6      ـ نصت عليها كذلك المادة 
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 من قانون الضرائب المباشـرة تمنحـان   187/5 من قانون الرسم والمادة 111حيث أن المادة   
المكلف بالضريبة مهلة شهر للرد على ما توصل غليه التحقيق وتحديد قيمة الضريبة، غير أن هـذا                 

  .الإجراء لم يتم إحترامه مما يجعل كذلك إجراءات التحقيق باطلة

تحقيق والتبليغ والتحصيل كلها كانت باطلة نظرا لمخالفتها لأحكـام          حيث أن إجراءات ال   
القانون المذكور أعلاه، مما يجعل أن كل ما بني على باطل فهو باطل، وأن قرار الس قد أصـاب                   

  .في حكمه مما يستوجب المصادقة عليه

الإشـعار  فإن الإدارة الجبائية تكون مجبرة بإشعار المعني بموجب رسالة موصي عليها مـع              
يوما كي يفـي بملاحظاتـــه،   ) 40(بالإستلام ، وتعلم من خلالها المكلف بأن له أجل أربعون         

 من قـانون    6 فقرة   60ويسري هذا الأجل من تاريخ إستلام الإشعار، وهذا ما نصت عليه المادة             
2002المالية لسنة 

)1(.  

عدم مطابقتها للقـوانين    ويمنح هذا الأجل سواء كانت  محاسبة المكلف مقبولة أو مرفوضة ل           
  .الخاصة بذلك، وعليه فإن الضريبة لايمكن أن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور هذا الأجل

<<<»<ÐéÏvjÖ]<íÖ^u<{ <<Ì{×Ó¹]<xè†’i :      إذا نتج عن التحقيق تصريح الكلف بالـضريبة
لف، وفي  إعادة تقدير، فإنه يجب على المفتش المحقق أن يطلب توضيحات وتبريرات كتابية من المك             
 يوما،  30بعض الأحيان يقوم بالإطلاع على الوثائق المحاسبية، ويحدد أجل تقديم التوضيحات بـ             

فإذا إنقضى هذا الأجل جاز للمفتش المحقق تحديد أساس الضريبة تلقائيا لتدخل حيز التنفيـــذ              
ون الماليـــــة    من قان  59في اليوم الموالي لليوم الذي ينتهي فيه هذا الأجل، نصت عليه المادة             

2002لسنة 
)2(.  

فبعد مرور هذه الآجال المذكورة أعلاه، ودخول الضريبة حيز التنفيذ وتـصبح مـستحقة              
الدفع يبدأ قابض الضرائب بمباشرة الإجراءات الممنوحة له قانونا لتحصيل الـضرائب والرسـوم              

  .المقيدة في حساباته
                                                           

يوما ليرسل بملاحظاته أو قبوله ، ويعد عدم الرد في هذا ) 40(يتمتع المكلف بالضريبة بأجل أربعين "  تنص 60/6ـ المادة  )1(
  ".الأجل بمثابة قبول ضمني 

ت كتابيا، كما يمكن للمفتش أن يطلب يراقب المفتش التصريحات ويطلب التوضيحات والتبريرا"  تنص 59ـ المادة  )2(
  ...دراسة الوثائق المحاسبية المتعلقة بالبيانات والعمليات والمعطيات موضوع الرقابة 

       يجب أن تبنى الطلبات الكتابية بشكل صريح النقاط التي يراها المفتش ضرورية للحصول على التوضيحات أو التبريرات 
  ". يوما 30يم إجابته في مدة لايمكن أن تقل عن وتوجيهها للمكلف بالضريبة لتقد
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ة بالقواعد العامة للإلتزام، بحيث نجد أن إذن تعتبر كل هذه الإجراءات إستثنائية وذلك مقارن
المشرع  منح للقابض باعتباره المسؤول الأول عن هذه العملية إجراءات عدة يلجأ لإسـتيفاء مـا           
للخزينة لدى الغير، لكن بالمقابل منح كذلك للمكلف وسائل يلجأ إليها لكي يحافظ على حقوقه               

 على توازن المراكز القانونية بين الإدارة من جهة         لدى المصالح الجبائية، فهل هذه الإجراءات تحافظ      
وبين المكلف بالضريبة من جهة ثانية ؟ وهل الوسائل الإضافية الممنوحة للتحصيل الـضريبي هـي               

  .نفسها الممنوحة للوعاء الضريبي ؟

  : كل هذه التساؤلات نحاول الإجابة عليها من خلال المطلبين 

  .المتعلقة بإجراءات المتابعة ـ الأول نتطرق من خلاله للمنازعات 
  . ـ والمطلب الثاني نتطرق إلى طلبات إيقاف التسديد

  
Ùæù]<g×Ş¹]< <

íÃe^j¹]<l]ð]†qde<íÏ×Ãj¹]<l^Â‡^ß¹]@ @

يتطلب في منازعات التحصيل وجوب تقديم تظلم إداري مسبق، كما هو عليـه الحـال               
ل يختلف إختلافا جذريا عن التظلم في  بالنسبة لمنازعات الوعاء، ولكن يبقى التظلم في نزاع التحصي        

نزاع الوعاء، سواء من حيث الشكل أو المضمون أو الأجل، وبالتالي فإن إجراء التظلم في نـزاع                 
الوعاء إجباري في حالة المنازعة في صحة الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة فقط، ففي               

 مهما كانت الـضريبة     2002قانون المالية لسنة     من   194نزاع التحصيل التظلم إلزامي بنص المادة       
  .)1(المنازع فيها

ويلاحظ أن التظلم هنا لم يحدد له المشرع أية شروط خاصة به فهو مجرد طعن بسيط كما                 
  .يسميه القانون طلب 

إذن إجراء التظلم الإداري المسبق إجباريا في منازعات التحصيل في كل ما يتعلق بإجراءات              
  :يمه إلى ثلاثة فروع ستطرق من خلال هذا المطلب وتقالمتابعة، وسوف ن

  . إلى الإعتراض على إجراءات المتابعة  :    نتطرق في الفرع الأول

                                                           
يجب أن يبادر تحت طائلة البطلان، بالإعتراض في أجل شهر إعتبارا من تاريخ تبليغ سند " ...  تنص 194/2ـ المادة  )1(

  ... ".الأجراء 
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  . إلى الإعتراض على الحجز واسترجاع المحجوزات :   وفي الفرع الثاني        
   .إلى غلق المحل التجاري : وفي الفرع الثالث          

  
Ùæù]<Å†ËÖ]< <

ý]íÃe^j¹]<l]ð]†qc<î×Â<š]�Â< <
>„éËßjÖ]<ÌÎçi÷<<><@ @

إن الشكايات المقدمة من المكلفين بالضريبة المتعلقة بالمتابعات التي يباشرها قابض الضرائب            
 وأن هذا العمل الإجرائي الذي تقوم به إدارة الضرائب )1(ضدهم قصد تحصيل أموال الخزينة العامة 

انونا للتحصيل الوجوبي، ويعد من الأعمال الإدارية التي تباشرها        يندرج في تنفيذ الجداول المدرجة ق     
مصالح الضرائب مستعملة في ذلك كل إمتيازات السلطة العامة، وبالتالي فإن كل المنازعات الـتي               
تنجز عن هذه الأعمال تدخل في إختصاص الغرفة الإدارية سواء بـالس القـضائي أو مجلـس                 

  .)2(الدولة

يقوم به المكلف ضد المتابعات المباشرة من طرف قـابض الـضرائب            عتراض الذي   الإإن  
لغرض تحصيل الديون الجبائية، يمكن أن يتعلق بشكليات الإجراء أو موضوع المتابعة، ومهـو مـا                

) . الشكـل  ( نتعرض في الأولى إلى الإعتراض على سند التحصيل         : نتطرق إليه خلال الفقرتين     
  ).الموضوع ( الإعتراض على التحصيل القصري وفي الفقرة الثانية نتطرق إلى 

<±æù]<ì†ÏËÖ]<V<Øé’vjÖ]<‚ß‰<î×Â<š]�Âý]<><ð]†qý]<ØÓ�>< <

 أن يعارض كل إجراء تقوم به قباضة الضرائب ضده لغرض تحصيل            يمكن للمكلف بالضريبة  
ط ديون الخزينة العامة لديه، ولكن هذا الإعتراض لايكون مقبولا إلا إذا تـوافرت فيـه الـشرو                

2002 من قانون المالية لسنة      194،  193المذكورة في المواد    
 والمتعلق بشكل الـسند أو بآجـال        )3(

  .تبليغه

                                                           
شكل إعتراض على إجراء تكتسي هذه الدعاوى إما " ...   تنص 2002  من قانون المالية لسنة 194ـ نصت عليه المادة  )1(

  ... ".المتابعات 
  . من قانون الضرائب المباشرة الملغاة 398      ونصت على نفس المادة 

)2(  -  MARCEL WALINE  ,  Op Cit ,  P 374. 

  .  من قانون الضرائب المباشرة الملغاة 398 – 397ـ نفس المواد نصت عليهم المواد  )3(



  

 54 

  

  
ØÓ�Ö^e<íÏ×Ãj¹]<h^f‰ù]< <

<<<<ê×Ó{�<géÂ<�çqæ<{ :  2002 من قانون المالية لـسنة  194زهذا ما نصت عليه المادة
)1( .

) ز م   ( في قـضية     27/1/1991اريخ   الصادر بت  62575وقضت به المحكمة العليا في قرارها تحت رقم         
  .)2(ضد نائب مدير الضرائب بغرداية

قامـة القـديم    الإمحـل    حيث إعتبر إجراء تحصيل الضريبة الذي باشرته إدارة الضرائب في         
خير قد غير محل إقامته وأعلم إدارة الضرائب بذلك         الأللمكلف، إجراء غير قانوني باعتبار أن هذا        

 فإن إجراء التحصيل هذا معيب، مما يترتب عليه الإعفاء الكلي من مبلغ             وقت اللازم، وبالتالي  لفي ا 
إقامته وقام   الضريبة التي فرضت عليه ووضعت موضع التحصيل ضده، باعتبار أن المدعي غير محل              

  .بالتصريح لدى مفتشية الضرائب لمحل إقامته الجديد
<<<<<Ù^qû]<Ý]�uc<hçqæ<{ :     حصيل في المقـام الأول     يقدم المكلف الإعتراض على سند الت

  .)3(إلى المدير الولائي للضرائب في أجل شهر إعتبارا من تاريخ تبليغ هذا السند

 بتـاريخ   152508وهذا ما قضت به الغرفة الثانية لس الدولة في القـرار تحـت رقـم                
وص  ، حيث تبين من عناصر الملف بأن المدعي المستأنف عليه لم يحترم الإجراءات المنص              22/3/1999

من قانون الضرائب المباشرة، ذلك أن دعواه القضائية لم يسبق لها تظلم             398 و   397عليها في المواد    
  .)4(إداري كما هو منصوص عليه في المادتين المذكورتين فهي غير صحيحة شكلا ويتعين رفضها

ويجوز لصاحب الطلب أن يرفع دعوى ضد المحاسب القائم بالحجز أمام المحكمة الإداريـة              
بعد إنقضاء الأجل المتاح لرئيس المصلحة للبث في طلب         ) الغرفة الإدارية بالس القضائي حاليا      (

                                                           
  ".للإعتراض على سند إجراء المتابعات، إلا على صحته من حيث الشكل لا أثر "  تنص 194ـ المادة  )1(
  .28سابق ، ص الرجع المالمنازعات الجبائية في التشريع الجزائري ،  : عزيز أمزيانـ  )2(
، حيث يقدم هذا الطلب في المقام الأول إلى مدير الضرائب بالولاية " ... 2002 من قانون المالية لسنة 193ـ نصت المادة  )3(

  ".تم الحجز 
 من قانون الضرائب المباشرة والتي يقدم فيها الطلب إلى المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية 397        هذه المادة ألغت المادة 

  ).القباضة (
  .106، ص ، المرجع السابقـ مجلة مجلس الدولة الغرفة الثانية، عدد خاص بالمنازعات الضريبية )4(
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توقـف  لاعلما بأن هذه الدعوى     . المكلف، أو في خلال شهر من تاريخ تبليغ قرار رئيس المصلحة          
  .2002 من قانون المالية لسنة 193الدفع، وهذا حسب نص المادة 

ضريبة ملزم بتقديم الضمانات الكافية لتغطية الدين المطالـب بـه أو            وعليه فإن المكلف بال   
  .التسديد، كما سنبينه لاحقا 

<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<V<î×Â<š]�Âý]Øé’vjÖ]<<ë†ŠÏÖ]<><ð]†qý]<Åç•çÚ>< <

علق أساسـا بـشكل     تلمتراض على سند إجراء المتابعة وا     ععكس ما تطرقنا إليه بالنسبة للإ     
ى التحصيل القصري يمس أساسا بالموضوع، ويتعلق سـواء بوجـود           الإجراء، فإن الإعتراض عل   

  .)1(الإلتزام ككل أو جزء منه أو وجوب الوفاء به

 من  194وبالتالي فالإعتراض هنا يتعلق بموضوع المتابعة لابشكلها وهذا ما جاءت به المادة             
2002قانون المالية لسنة 

)2(.  

للإعتراض على إجراء المتابعة، سواء تعلـق       ويباشر الإعتراض هنا بنفس الإجراءات بالنسبة       
الأمر بوجوب التظلم أمام المدير الولائي أو رفع الأمر أمام القضاء، ويعود الإختصاص إلى الغرفـة                

  .الإدارية بالس القضائي

والملاحظ هنا أن الإعتراض لاينتج أي أثر قانوني بالنسبة لتوقيف المتابعة بالرغم مـــن             
 وهنا يطرح التساؤل عن مدى جدوى هذا الإعتراض مـا دام لايوقـف              )3(عأنه يتعلق بالموضو  

  .المتابعة ؟

 ـواستثنى من ذلك المشرع المكلف بالضريبة من هـذا الإجـراء في حالـة تقديم               ه ـــ
في المطلـب الثـاني     للضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق الإدارة وهذا ما سوف نتعرض إليه            

  .لكيفيات طلب إيقاف التسديد

  
                                                           

)1(  -  MARCEL WALINE  , Op Cit , P 375. 

تكتسي هذه الدعاوي اما إعتراض على إجراء المتابعات وإما شكل إعتراض على : "  تنص على مايلي 194ـ المادة  )2(
 تحت طائلة البطلان، بالإعتراض في أجل شهر إعتبارا من تاريخ تبليغ سند الإجراء، رالتحصيل القصري، يجب أن يباد

  ".اريخ تبليغ السند الأول الذي يقضي بالتصرف إن تعلق الأمر باعتراض على تحصيل قصري وفي أجل شهر إعتبارا من ت
وفي كلتا حالتي الاعتراض ، يجب تقديم الطعون في الآجال المذكورة أمام مجلس "  الفقرة الأخيرة تنص  194ـ المادة  )3(

  " .الدولة، ولاينتج عن هذه الطعون توقيف الدفع 
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]êÞ^nÖ]<Å†ËÖ< <
<ˆr£]<ð^ÇÖý<š]�Âý]< <
l]‡çr�]<Å^q�‰]æ< <

فالمشرع هنا وحفاظا منه دائما على توازن المراكز القانونية بين الإدارة الجبائية مـن جهـة     
والمكلف من جهة ثانية، أجاز للإدارة بحجز أموال المكلف وهذا لغرض إستيفاء ديـون الخزينـة                

  .راءات لابد من إحترامها وإلا إعتبر تصرفها باطلاالعامة، ولكن أوجب المشرع عليها إج

ه ألزمه ـــصرف ولكن لتومن جهة أخرى أجاز للمكلف بالضريبة أن يعترض على هذا ا          
 من قانون الماليـة لـسنة       2 الفقرة   193كذلك إحترام إجراءات  معينة، وهذا ما نصت عليه المادة           

2002
)1(.  

 أن تباشر الحجز على أموال المدين، ولكـن         نلاحظ هنا أن المشرع أجاز لإدارة الضرائب      
  .بشروط وإجراءات محددة 

ومن جهة ثانية مكن المكلف بالضريبة الذي إحتجزت أمواله من طرف قابض الضرائب أن              
يطلب إلغاء الحجز، إذا ظهر له أن هناك أخطاء إرتكبت في حقه أثناء تنفيذ الحجز، فـالإجراءات                 

  : لكي يكون الحجز قانونيا يكون كما يلي الواجب إحترامها من طرف الإدارة 

يجب على القابض . )2(ـ أثناء توجيه الإعذار للمكلف بالضريبة للتسديد ما عليه من ديون          
ثم بيعها بالمزاد العلني إذا     ،  هأن يعلم هذا الأخير بأن الإعذار بالتسديد الموجه إليه سيتبع بحجز أموال           

                                                           
ويبادر تحت طائلة البطلان بطلب إسترداد : "  على ما يلي 2002 من قانون المالية لسنة 2 الفقرة 193ـ تنص المادة  )1(

الأشياء المحجوزة مدعوما بجميع وسائل الإثبات المفيدة، في أجل شهر إعتبارا من التاريخ الذي أعلم فيه صاحب الطلب 
ع مذكرة صاحب الطلب أن يرفع دعوى ضد يبث رئيس المصلحة في غضون الشهر الذي حصل فيه إيدا. بالحجز

المحاسب القائم بالحجز أمام المحكمة الإدارية، ويجب أن يباشر هذه الدعوى التي لاتوقف الدفع، في شهر إنقضاء الأجل 
 المتاح لرئيس المصلحة للبت أو قبل تبليغ قرار رئيس المصلحة، ولاتبت المحكمة الإدارية إلا بالإطلاع على وسائل الإثبات
المقدمة لرئيس المصلحة، ولايخول لأصحاب الطلب أن يقدموا وسائل إثباتية غير تلك التي إستظهروا ا دعما لمذكرام، 

  ". في طلبام بظروف فعلية غير تلك التي ورد عرضها في مذكرم اولا أن يتذرعو
بض الضرائب المختلفة إنذارا إلى كل مكلف يرسل قا: "  على ما يلي 2002 من قانون المالية لسنة 184ـ تنص المادة  )2(

بالضريبة مسجل في جدول الضرائب، ويبين هذا الإنذار زيادة على مجموع كل حصة، المبالغ المطلوب أداؤها وشروط 
  ".الاستحقاق ، وكذا تاريخ الشروط في التحصيل 
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وحة له، أو لم يتحصل على أجل إضافي من قابض الضرائب           لم يقم بتسديد ما عليه في الآجال الممن       
  .القائم بالمتابعة

وهذه العملية يمكن الإعتراض عليها من طرف المكلف بالضريبة أمام القضاء إذا لم يستجب              
المدير الولائي لطلب الإلغاء المقدم من طرف المكلف، ويكون بنفس الشروط والإجـراءات الـتي         

  .تراض على سند إجراء المتابعةذكرت سابقا بالنسبة للإع

 فإننا نجد أن المشرع أجاز للمكلـف        2002 من قانون المالية لسنة      193وبالرجوع إلى المادة    
بالضريبة الذي حجزت أمواله من طرف إدارة الضرائب، بأن يبادر بطلب إسـترجاعها، ولكـن               

لتي تم فيها الحجز، ويكـون      بشرط أن يقدم في طلبه في المقام الأول إلى المدير الولائي للضرائب ا            
ذلك خلال شهر إبتداء من التاريخ الذي علم فيه بالحجز، على أن يدعم طلبه بكـل الوسـائل                  

  .الثبوتية التي تمكن السلطة المختصة من إتخاذ القرار 

 في  09/04/2001 بتـاريخ    207171وهذا ما قضت به الغرفة الأولى لس الدولة تحت رقم           
حيـث  . )1(لولاية مستغانم ضد المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائيـة        قضية مديرية الضرائب    

من قـانون الـضرائب      397بالفعل بالرجوع إلى دراسة الملف، وخاصة بعد الإطلاع على المادة           
في حالة حجز أموال المكلف بالضريبة كما هو الشأن في قـضية            " التي تنص على أنه     . )2(المباشرة

 برفع اليد على الأموال أمام القضاء مباشرة إلا إذا كانت هذه الدعوى مسبوقة              الحال لايحق المطالبة  
برفع طلب إلى المدير الولائي وفصل فيها خلال شهر إبتداء من يوم أيـداع الطلـب، ومـا دام                   

 من قانون الـضرائب المباشـرة يـتعين         397المستأنف لم يقم بالإجراء المطلوب منه طبقا للمادة         
  .ل الدعوى شكلاالتصريح بعدم قبو

فالمدير الولائي بمجرد تلقيه لطلب إلغاء الحجز يبادر بتبليغ القـابض المخـتص لتوقيـف               
إجراءات البيع لحين الفصل في الموضوع واتخاذ القرار سواء بالرفض أو بقبول الطلب، وبالتالي رفع               

لـضرائب بخـصوص    الحجز، فالمكلف بالضريبة الذي لم يرضيه القرار الصادر عن المدير الولائي ل           
طليه، أو لم يرد عليه في الآجال المحددة يجوز له أن يرفع دعواه إلى القضاء، ولكن بـشرط بعـد                    

                                                           
  .92ـ مجلة مجلس الدولة، عدد خاص بالمنازعات الضريبية، المرجع السابق، ص  )1(
عندما يبادر بطلب إرجاع الأشياء المحجوزة، في حالة حجز "  من قانون الضرائب المباشرة الملغاة، تنص 397ـ المادة  )2(

المنقولات وغيرها من الأثاث لدفع الضرائب والغرامات والرسوم أو الحاصل الواقعة تحت المتابعة على نحو ما هو الشأن 
  ... ".بالنسبة للضرائب المباشرة 

  .2002 من قانون المالية لسنة 193صت عليها كذلك المادة ن
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إنقضاء الأجل الممنوح للقابض المختص للبث في الموضوع وهو شهرا كاملا ، أو بعد إنتهاء هـذا                 
  .الأجل من تاريخ تلقي القرار

 بتـاريخ   005543 الدولة بملف تحت رقم      وفي نفس الموضوع أصدرت الغرفة الثانية لس      
  .)1(ك.ع.ص:  والقضية الخاصة بمدير الضرائب لولاية البليدة ضد 15/10/2002

حيث أن رفع الحجز المضروب على المكلف بالضريبة كان يجب أن يكون مؤقتا وتخفيـضا               
 إجراءات فرض   وأنه في هذه الحالة كان يجب أن يثبت المكلف بالضريبة أن المبلغ المطلوب دفعه أو              

  . الضريبة عليه هو موضوع نزاع مطروح أمام القضاء 

وأنه في حالة عدم وجود نزاع قضائي حول صحة الضريبة فإن القضاء برفع الحجز أمـام                
قاضي الموضوع بدون مناقشة صحة فرض الضريبة مخالف للقانون، بحيث أن القـرار المـستأنف               

ة قد تظلم أمام الجهة الإدارية واعتبر أن هذا يوقف          تضمن أسباب رفع الحجز كون المكلف بالضريب      
398الدين الجبائي، بينما أحكام المادة      

 من قانون الضرائب تقـضي في جميـع الحـالات أن            )2(
الإعتراض على صحة الضريبة يكون أمام القضاء المختص وأنه في حالة ما إذا طرح التراع أمـام                  

وقف تنفيذ الحجز إلى غاية فصل قاضي الموضوع في         القضاء المختص، في هذه الحالة وحدها يمكن        
التراع، غير أنه بالرجوع إلى ملف الإستئناف والدعوى، فإنه لايوجد ما يثبت أن التراع مطـروح            
على قاضي الموضوع لمناقشة صحة الضريبة، وفي هذه الحالة لايمكن توقيف تسديد الدين الجبائي،              

  .أنف والتصدي من جديد برفض دعوى المكلف بالضريبةمما يستوجب القضاء بإلغاء القرار المست
  

oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]< <
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من الإجراءات الخاصة والإستثنائية التي منحها المشرع للإدارة الجبائية لتمكينها من تحـصل         
 والتي عدل بموجبـها     1997أموال الخزينة العامة، تلك الإجراءات التي جاءت في قانون المالية لسنة            

 من قانون الضرائب المباشرة والخاصة بالغلق المؤقت للمحل التجاري للمكلـف            392المشرع المادة   

                                                           
  .121،  المرجع السابق، ص 2003، لسنة 3ـ مجلة مجلس الدولة، العدد  )1(
  .2002 من قانون المالية لسنة 194 من قانون الضرائب المباشرة والملغاة بنص المادة 398ـ المادة  )2(
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 2002بالضريبة المدين، وكرسها في قانون الإجراءات الجبائية الجديد من خلال قانون المالية لـسنة               
  .)1( منه186في المادة 

لضريبة بالطرق العادية وحفاظا على أموال الخزينة       إذن في هذه الحالة عندما يتعذر تحصيل ا       
العامة، وبناء على تقرير يقدم من طرف المحاسب المتابع، يتخذ المدير الولائي للضرائب قرار غلـق                
المحل التجاري للمكلف بالضريبة المعني بذلك، ولكن يجب أن يسبق هذا الإجراء توجيه تنبيه يبلغ               

  .)2(وب الإستحقاقللمعني يوما كاملا بعد تاريخ وج

أشهر، يقوم بتبليغ قرار الغلق للمكلـف المعـني         ) 6(ولا يمكن أن تتجاوز مدة الغلق ستة        
وإذا لم يتمكن المكلـف مـن       . بالإجراء من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي         

 القابض القـائم    التحرر من دينه الضريبي ائيا أو لم يكتتب سجلا للإستحقاق بموافقة صريحة من            
أيـام إبتـداء مـن تـاريخ        ) 10( عشرة   ةبالمتابعة، ويقوم بتبليغ هذا القرار الخاص بالغلق في مهل        

  .)3(التبليغ
                                                           

يتخذ قرار الغلق المؤقت من طرف مدير الضرائب بالولاية بناء على "  تنص 2002 من قانون المالية لسنة 186ـ المادة  )1(
أشهر ، ويبلغ قرار  الغلق من طرف عون ) 6(تقرير يقدم من طرف المحاسب المتابع، ولايمكن أن تتجاوز مدة الغلق ستة 

  .المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي
لمعني من دينه الضريبي أو لم يكتتب سجلا للإستحقاقات يوافق عليه قابض الضرائب        إذا لم يتحرر المكلف بالضريبة ا

  .أيام إبتداءا من تاريخ التبليغ، يقوم المحضر القضائي والعون المتابع بتنفيذ قرار الغلق) 10(صراحة، في أجل عشرة 
يد بمجرد عريضة يقدمها إلى لر من أجل رفع ا       ويمكن للمكلف بالضريبة المعني بإجراء الغلق المؤقت أن يطعن في القرا

كمة الإدارية المختصة إقليميا الذي يفصل في القضية، كما هو الحال في الإستعجال بعد سماع الإدارة الجبائية أو لمحرئيس ا
طي إستدعائها قانونا، لايوقف الطعن تنفيذ قرار الغلق المؤقت، ويخضع تنفيذ المتابعات عن طريق البيع، لرخصة تع

  ".للقابض بعد أخذ رأي مدير الضرائب  بالولاية من طرف الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه 
 تتم المتابعات على يد أعوان الإدارة المعتمدين قانونا أو المحضرين " تنص 2002 من قانون المالية لسنة 185ـ المادة  )2(

جز التنفيذي إلى المحضرين، وتتم المتابعات بحكم القوة القضائيين، كما يمكن أن تسند عند الإقتضاء، فيما يخص الح
التنفيذية الممنوحة للجداول من طرف الوزير المكلف بالمالية، وتتمثل الإجراءات التنفيذية في الغلق المؤقت للمحل المهني 

 كامل من تاريخ والحجز والبيع، غير أن الغلق المؤقت والحجز يجب أن يسبقهما وجوبا إخطارا يمكن تبليغه بعد يوم
  .إستحقاق الضريبة

، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص 28/01/2002 بتاريخ 3712ـ وهذا ما قضت به الغرفة الثانية لس الدولة لملف رقم  )3(
  .70، المرجع السابق، ص 2003

 المستأنف عليها طبقا للمادة        حيث جاء في هذا القرار بأن المستأنفة لم تسدد الديون التي هي بذمتها ونتيجة لذلك قامت
  . بإجراءات الحجز ثم البيع لتحصيل الضريبة1997 من قانون المالية لسنة 34 والمعدلة للمادة 392

من  392 والمعدل للمادة 96/31 من الأمر 34       حيث أن المستأنفة تدعي بأن الإجراءات لم تتم طبقا للقانون، وخاصة المادة 
تتم الملاحظات على يد أعوان الإدارة المكلفين قانونا وتسند " ة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي قانون الضرائب المباشر

  .                                               ===إلى القوة التنفيذية التي يمنحها الوزير المكلف بالمالية الجداول الضريبية



  

 60 

وفي مقابل هذا الإجراء الذي يعد إستثناءا من القواعد العامة وحرصا من المشرع لإيجـاد               
اء الغلق المؤقت أن يطعن في قـرار        نوعا من التوازن في المراكز القانونية، أجاز للمكلف المعني بإجر         

المدير الولائي من أجل رفع اليد، وهذا بمجرد عريضة يقدمها إلى رئيس المحكمة الإداريـة، أي إلى                 
  .الجهة القضائية المختصة إقليميا للفصل في الأمور الإستعجالية

 أو إسـتدعائها    إلا أنه لايمكن لهذه الهيئة أن تفصل في القضية إلا بعد سماع الإدارة الجبائية             
  .قانونا

 إجراءات تنفيذ قرار الغلـق المؤقـت للمحـل          فوما يجدر ملاحظته أن هذا الطعن لايوق      
  .)1(التجاري

 بتـاريخ   011010ولقد جاء في قرار الغرفة الثانية لس الدولة في ملـف تحـت رقـم                
18/11/2003

  .ضد مديرية الضرائب لولاية سكيكدة ) ص ي ( قضية . )2(

ينازع في قرار الغلق المؤقت لمحله التجاري الصادر عن مديرية       ) ص ي   ( تأنف  حيث أن المس  
  .12/3/2000الضرائب للولاية بتاريخ 

حيث أن مديرية الضرائب تدفع من جهتها بشرعية الإجراء المتخذ من طرفها مـن أجـل                
 بـالنظر إلى    تحصيل دين لفائدة الخزينة العامة، معتبرة قرار الغلق المؤقت من إجراءات التحـصيل،            

القائم بعملية التحصيل، أي القابض البلدي وبالنظر إلى الدين المطلوب تحصيله وصفته أنـه ديـن               
  .ضريبي

                                                           
التجاري والحجز والبيع، غير أن غلق المحل التجاري والحجز يسبقان وجوبا بتنبيه وتكمن إجراءات التنفيذ في غلق المحل === 

يمكن تبليغه يوما كاملا بعد تاريخ وجوب استحقاق تحصيل الضريبة، يأخذ قرار الغلق مدير الضرائب بالولاية بناء على 
المحضر القضائي قرار الغلق في مهلة عشرة أشهر ويبلغ ) 6(تقرير المحاسب المتابع، لايمكن أن يتجاوز هذا الغلق مدة ستة 

أيام من تاريخ التبليغ، إذا لم يتحرر المكلف بالضريبة من دينه الضريبي أو لم يكتتب أجلا للتسديد يوافق عليه قابض ) 10(
  .الضرائب المتابع صراحة، يقوم المحضر القضائي بتنفيذ قرار الغلق 

  . طلب غير سديد ويتعين رفضه والقول بتأييد القرار المستأنف       وعليه فإن طلب المستأنفة لإبطالها 
 يجد أن هناك إختلاف في المعنى بين ما هو وارد 1997 من الأمر  المتعلق لقانون المالية لسنة 34ـ إن الملاحظ للمادة  )1(

نما النص العربي وردت بي ) Local ausagee Profesionnel( ة الصادرة باللغة الفرنسية، حيث وردت فيه عبارة خبالنس
فيه عبارة محل تجاري، مع العلم أن هناك فرق شاسع بين المعنيين، غير أن هذا تم إستدراكه من المشرع ووحد المعنيين في 

  .قانون الإجراءات الجبائية الجديد 
  .190 - 189،  ص 2004، لسنة 5ـ مجلة مجلس الدولة، العدد  )2(
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الجبري يتخذ متى كـان  حيث ولكن الغلق الإداري المؤقت كإجراء من إجراءات التحصيل    
رة في فقرا    من قانون الضرائب المباش    392الذين ذا طابع ضريبي، حسب ما تؤكده صراحة المادة          

  .الرابعة

وبالتالي فإن القرار المتضمن غلق محل المستأنف إداريا عن مدير الضرائب للولاية مـشوب              
بعيب تجاوز السلطة بالنظر إلى طبيعة الدين المطالب به، وليس بالنظر إلى صفة الشخص المكلـف                

  . بتحصيله، كما إعتبره خطأ قضاة الدرجة الأولى
  

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <
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لقد حفظ المشرع للمكلف بالضريبة والذي عادة ما يكون تاجرا حقوقا في عدة مجالات،              
بحيث منح له ضمانات تخول له حق الطعن في القرارات الغير مرضية والصادرة عن الهيئات الإدارية                

ات نذكر إرجاء دفع الـضريبة أي       ومن بين هذه الضمان   . التي يتعامل معها، ومنها إدارة الضرائب     
  .طلب إيقاف التسديد

إن منازعة إدارة الضرائب في تقديراا للضريبة أو إجراءات التحصيل، أي مهمـا كـان               
موضوع المنازعة فإنه لايتوقف التسديد، وبالتالي يكون لقابض الضرائب حق مباشرة كل إجراءات             

  . الغيرلخزينة العامة لدىالتحصيل التي منحها له القانون لإستيفاء ديون ا

كل هذه الإجراءات تبدأ بتوجيه إنذار، ثم بعد ذلك أمر الأداء ثم يبدأ القـابض بمباشـرة                 
  .إجراءات التحصيل الجبري بدأ بالحجز ثم البيع بالمزاد العلني لممتلكات المدين بالضريبة

 حـق في  وبالمقابل منح المشرع للمكلف حق الإعتراض على كل هذه الإجراءات ومنحـه    
 فما هي هذه الإجـراءات ؟ ومـا هـي           )1(تقديم إيقاف التسديد وألزمه باتباع إجراءات معينة      

  :الضمانات الواجب توفرها ؟ كل هذا نحاول توضيحه في الفرعين التاليين 

  .نتناول إجراءات إيقاف التسديد: الفرع الأول 
  .نتطرق إلى إتفاق الضمان: الفرع الثاني 

                                                           
  .32بائية في التشريع الجزائري، المرجع السابق ، ص المنازعات الج : عزيز أمزيانـ  )1(
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، ولكن بالرجـــوع إلى  )1(إن الشكاية في حد ذاا لاتوقف تسديد المبالغ المتنازع عنها    
2002 من قانون المالية لسنة      114المادة  

، ودراسة وتحليل محتوى هذا النص يبدوا لنا واضحا بأن          )2(
 قرار ـائي بـشأن   المشرع قد حفظ حق المكلف بالضريبة حق إرجاء دفع الضريبة إلى غاية إتخاذ  

  :)3(الضريبة المتنازع فيها، لكن بتوافر شروط نذكرها
1gñ]†–×Ö<íéñ÷çÖ]<íè†è‚¹]<ï‚Ö<íè^Ó�e<Ý‚ÏjÖ]<{<< <

يجب على المكلف بالضريبة أن يتوجه بشكاية لدى مدير الضرائب للولاية الـتي يـشمل               
  .تي فرضت عليهإقليمها مكان فرض الضريبة، ينازع من خلالها كليا أو جزئيا الضرائب ال

تودع الشكاية لدى مديرية الضرائب المختصة إقليميا وفق الشروط وفي الآجال المشار إليها             
  .2002 من قانون المالية لسنة 116، 115، 113، 112ضمن أحكام المواد 

2ífè†–Ö]<ÄÊ�<ð^q…c<ð]†qc<<àÚ<<íu]†‘<ífÖ^Ş¹]<{<< <

راء أنه يذكر في شكواه بأنه يطلـب        حتى يتسنى للمكلف بالضريبة الإستفادة من هذا الإج       
 بخصوص إيقاف تسديد الحصة المتنازع      2002 من قانون المالية لسنة      114صراحة تطبيق نص المادة     

  .عليها
3˜éË~jÖ]<‹‰_<‡]†ec<ØÎù]<î×Â<æ_<È×f¹]<‚è‚�<{<< <

يحدد ويبين في الشكوى المبلغ الذي يطلب تخفيضه أو الذي يراه غير مؤسس ائيا أو الذي                
  .يه خطأ سواء في حسابه أو وعائهف

  

                                                           
)1(  -  Encyclopédie , Dalloz Reveil Impots , Direct Droit Commercial, 1978, P 38. 

يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع من خلال : "  تنص في فقرا الأولى بما يلي 2002 من قانون المالية لسنة 114ـ المادة  )2(
 أو مقدار الضرائب ة من هذا القانون في صح116، 115، 113، 112دم ضمن الشروط المحددة في المواد شكوى تق

المفروضة عليه، أن يرجئ دفع القدر المتنازع من الضرائب المذكورة، إذا طالب في عريضة إفتتاح دعواه بالإستفادة من 
فيض الذي يأمله، وشريطة أن يقدم ضمانات كفيلة الأحكام الواردة في هذه المادة، وحدد المبلغ أو بنى أسس التخ

  ".بضمان تحصيل الضريبة 
  . 50، ص 2003إرجاء دفع الضريبة، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص ،  : مرحوم محمد الحبيبـ  )3(
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أن يذكر في شكواه بأنه في إستطاعته أن يقدم للقابض الضمانات الكافية لتحصيل مبلـغ               
الضريبة المطلوب إيقاف تسديده، ويجوز أن تكون هذه الضمانات مبالغ مالية تودع لدى أمـين               

 أو عقار يسجل بخصوصه رهن لصالح الخزينة العامة، هذه الـضمانات            الخزينة في حساب خاص،   
  .تكون قيمتها على الأقل تساوي حصة الضرائب موضوع الشكوى

íéfè†–Ö]<l^Â‡^ßÛ×Ö<íéÂ†ËÖ]<íè†è‚¹]<…æ�< <

بعد إستلام شكاية المكلف بالضريبة المتضمنة طلب إرجاء الدفع وقبولها من حيث الشكل،             
  :دى مديرية الضرائب للولاية بالإجراءات التالية تقوم مصالح المنازعات ل

  .ـ تحديد مبلغ الضريبة حسب طلب إرجاء الدفع 
ـ إبلاغ قابض الضرائب المختص إقليميا، بموجب رسالة، بنية المكلف بالضريبة إرجاء دفع             

  .الضريبة
^éÛé×Îc<“j~¹]<gñ]†–Ö]<˜e^Î<…æ�< <

 ـ الضرائب للولاي  زعات لدى مديرية  لة عن مصالح المنا   بمجرد إستلامه الرسالة المرس    ة، ــ
يتخذ قابض الضرائب كل الإحتياطات اللازمة، التي من شأا أن تجعل المكلف بالـضريبة يقـدم                

إذن لقـابض الـضرائب     . الضمانات الكفيلة بضمان تحصيل حصة الضرائب التي سيؤجل دفعها        
الضريبة مراعيا جديـة هـذه      صلاحية تقدير طبيعة وقيمة الضمانات التي يقترحها عليه المكلف ب         

الضمانات والتزام الشاكي لتسديده للضرائب في آجالها واحترامه لجـدول التـسديد بالتقـسيط      
الممنوح له في حالة الرفض، على قابض الضرائب أن يبلغ المكلف بالضريبة قراره برفض إرجاء دفع                

  .الضريبة

ضرائب، عن النتيجة المتخذة    وفي كل الحالات يجب على قابض الضرائب أن يبلغ مديرية ال          
  .)1(إزاء هذه الطلبات، سواء كان ذلك بالقبول أو الرفض

                                                           
 في حالة قبول طلب المكلف بالضريبة المتمثل في منحه الإستفادة من إرجاع الدفع، فإن قابض : ملاحظة هامةـ  )1(

الضرائب يتوقف عن متابعة الشاكي بخصوص تحصيل مبلغ الضريبة المؤجلة الدفع، إلى غاية صدور قرار إداري ائي من 
  .قبل المدير الولائي للضرائب
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وفي حالة رفض طلب إرجاء الدفع، وإذا لم يتم تقديم الضمانات فإن المكلف يعفـى مـن                 
 114المتابعة عن طريق البيع فيما يتعلق بموضوع الشكوى، كما هو مبين في الفقرة الثانية من المادة                 

2002المالية لسنة من قانون 
)1(.  

  
êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]< <
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فالقابض المختص إقليميا وبعد إعلامه من طرف المدير الولائي للضرائب بنية المكلف الـتي              
عن تحصيل هـذه المبـالغ   أفصح عنها في طلبه الخاص بإيقاف التسديد، وباعتباره المسؤول المباشر       

المتنازع عليها، يقوم باستدعاء المكلف المعني ليبرم معه الإتفاق المتعلق بالضمان الخـاص بـالمبلغ               
كلف إتجاه الإدارة لقيامه بتسديد مـا       لمعتبار وضعية ا  الإالمطلوب إيقاف تسديده، مع الأخذ بعين       

يـة لتغطيـة    ف إذا كانت قيمة الضمان كا     عليه في الآجال المحددة، وإيداع تصريحاته في آجالها، هذا        
أما إذا كانت الضمانات غير كافية لتغطية الدين فيمكن للإدارة الجبائية في أي             . تنازع فيه لمالدين ا 

 ـ     لوقت، أن تطلب تكملة الضمان وتستأنف المتابعات إذا لم يستجب المكلف بالضريبة خلال أج
في الآجال المحددة بأربعة أشهر، مـع تبليغـه         فيجب على القابض إبلاغ المدير الولائي       . )2(شهر

  .للمكلف لتمكينه من إتخاذ الإجراء الممنوح له قانونا

27/7/1998 بتاريخ 116162هذا ما قضى به مجلس الدولة بقرار رقم         
حيث أنه وتماشيا ". )3(

 إلا إذا    من قانون الضرائب المباشرة فإن طلب تأجيل التنفيذ لاينتج أي أثر           446مع مقتضيات المادة    
قد قدمت جميع الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق الإدارة         ) المستأنف عليها   ( كانت المدعية   

  .الضريبية 

                                                           
وإذا لم يتم تقديم الضمانات، لايجوز متابعة المكلف بالضريبة الذي طلب الإستفادة من أحكام "  تنص 114/2ـ المادة  )1(

 عن طريق البيع فيما يخص الجزء المتنازع فيه من الضريبة، إلا إذا تم إتخاذ قرار إداري ائي من قبل مدير هذه المادة،
  ... ".الضرائب بالولاية 

عند إنعدام وجود ضمانات، فإنه يمكن متابعة المكلف بالضريبة الذي طلب الإستفادة "  من نفس القانون تنص 198      المادة 
  . "...من هذا التدبير 

ويمكن للإدارة الجبائية في أي وقت، إذا رأت ذلك لازما أن تطلب " ...  تنص 2002 من قانون المالية لسنة 198ـ المادة  )2(
  ... ".تكملة الضمان، وتستأنف المتابعات إذا لم يستجب المكلف بالضريبة خلال أجل شهر 

  .79ص ، 2002، سنة 1ـ مجلة مجلس الدولة، العدد  )3(
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 من مستندات دعوى الحال أن المستأنف عليها لم تقـدم        يبينحيث أنه لما كان ذلك وكان       
لة فطلبـها الخـاص   ما يفيد تقديمها للضمانات الكافية لتغطية أصل الدين، والغرامات في هذه الحا     

في نفـس الموضـوع   . "بالتأجيل غير سديد وأن ما ذهب إليه قضاة الدرجة الأولى مخالف للقانون      
28/01/2002 بتاريخ 004039قضت الغرفة الأولى لس الدولة رقم القرار 

)1(.  

بحيث يجوز للمكلف وبناء على الرفض الصادر من المدير الولائي للـضرائب أن يرفـع               " 
جالية، أمام قاضي الإستعجال المختص في الأمور الإدارية، شريطة أن يـودع لـدى              دعوى إستع 

الخزينة العامة ربع المبلغ المتنازع عنه كضمان، مع إرفاق سند الإيداع مع العريضة وإلا رفـضت                
  . هذا ما ورد في القانون الفرنسي)2("دعواه شكلا

غ المقدمة كضمان من حيث تغطيتها      أما المشرع الجزائري فنجده قد منح سلطة تقدير المبال        
  .)3(لمبلغ الدين الضريبي لقابض القائم بالمتابعة، دون أن يحدد معالم هذا المبلغ

ففي حالة قبول الضمان فيجب على المدير الولائي للضرائب أن يتخذ إجراءات النظـر في               
صادر بخـصوص   شكوى المكلف في أجل لايتعدى الأربعة أشهر، على أن يعلم القابض بالقرار ال            

  .المنازعة لتمكينه في حالة رفض طلب المكلف من مباشرة إجراءات التحصيل اللازمة

والملاحظ هنا أن المشرع الجزائري، لم يحدد نسبة المبلغ الواجب تقديمه كضمان لتـسديد              
الدين الضريبي في حالة رفض طلبات المكلف، واكتفى على وجوب تقديم ضمانات كفيلة لتغطية              

محل التراع، وترك تقدير القيمة إلى القابض القائم بالمتابعة، بينما نجد أن المشرع الفرنسي              الضريبة  
  .قد حدد ذلك بربع المبلغ محل التراع

وفي رأينا كان من الأجدر للمشرع الجزائري أن يحدد قيمة الضمان كما فعلـه المـشرع                
 لمنحه السلطة التقديرية لذلك ومن الفرنسي، وهذا تفاديا لتعسف الإدارة الجبائية من خلال القابض  

) القابض(أجل الحفاظ على التوازن في المراكز القانونية بين المكلف من جهة وبين الإدارة الجبائية               
  .من جهة ثانية 

  

  

                                                           
  .96ص ، 2003لة مجلس الدولة، عدد خاص ـ مج )1(

)2(  -  Encyclopédie , Op Cit ,  P 38. 

  .34 ، المنازعات الجبائية، المرجع السابق ، ص عزيز أومزيانـ  )3(
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المنازعـات  إن لجان الطعن الإدارية للضرائب المباشرة، تمثل فكرة مبتدعـة في إجـراءات              
الضريبية، حيث لجأ المشرع إلى تنظيم تعاون ما بين الإدارة الضريبية والمكلف بدفع الضريبة، ومن               
أجل أن يعطي هذا التعاون نتائجه الإيجابية، أنشئت لجان تسمى لجان الطعن الإدارية للـضرائب               

 30/12/1968رخ في    المـؤ  68/654 إنشاء لأول مرة بموجب الأمر رقم         والتي كانت محل   )1(المباشرة
1969 مكرر منه والمتضمن قانون المالية لسنة        23في نص المادة    

وأدخل عليها عدة تعـديلات     . )2(
 المتضمن قانون المالية لسنة     31/12/1970 المؤرخ في    70/93 من الأمر رقم     46فيما بعد بموجب المادة     

ن الضرائب المباشـرة والرسـوم      ، ثم دونت فيما بعد التنظيمات المتعلقة ذه اللجان في قانو          1971
ثم ورد إنشاء هذه اللجان في القسم       .  من الباب الثاني   361،  360،  359في المواد    1976المماثلة لسنة   

 من قـانون الـضرائب المباشـرة والرسـوم          302 إلى   300السادس من الباب الثاني في المواد من        
  .)3(المماثلة

حد للتراع الضريبي في بدايته دون وصوله       والهدف من إنشاء هذه اللجان هو محاولة وضع         
للقضاء، وهذه اللجان هي مجرد تنظيم إداري لمحاولة التقريب بين وجهات النظر الإدارة الجبائيـة               

  .والمكلف

 ـ            ل ـوتخضع المنازعات الضريبية لإجراءات خاصة تتضمن تدخل لجان إدارية للطعـن، قب
 ـة الطعـون المقدمـة م     سدراباللجان   وتختص هذه    )4(ةإحالة التراع على الجهات القضائي     ن ــ

المكلفين أو من الإدارة، فالمشرع أحدث هذه اللجان للمحافظة على توازن القوى بـين المكلـف        
 ـ             ات ـوالإدارة الجبائية التي عادة ماتتمتع بسلطات إستثنائية في المتابعة والتحصيل وفـرض الغرام

  .المتعلقة بذلك

                                                           
  .42، ص المرجع السابق... منازعات الضرائب المباشرة :  حسين فريجة ـ  )1(
عن يمكن للمشتكين أن يتوجهو إليها للحصول إما على تصحيح غير أنه تحدث لجان الط"  مكرر تنص 23ـ المادة  )2(

  ".الأخطاء التي قد ترتكب أثناء تأسيس أو حساب الضريبة، وإما للحصول على حق يخوله لهم القانون أو الأنظمة 
  .57الجريمة الرسمية، العدد . 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 31/12/1990الصادر في  90/36ـ قانون رقم  )3(
  .147، ص 1994المنازعات الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، طبعة  : أحمد محيوـ  )4(
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 فإذا لجـأ المكلـف إلى       اختياريالمشرع غير إلزامي و   إلا أن اللجوء إلى هذه اللجان جعله        
  .)1(القضاء مباشرة فإنه لايجوز له بعد ذلك الرجوع إلى هذه اللجان

 هذه اللجان، إذا كان غرضه إما الحصول على استدراك الأخطـاء            يلجأ إلى  كلفإذن فالم 
ق ناتج عن حكم تشريعي      الوعاء الضريبي أو أثناء حسابه، أو الإستفادة من ح          أثناء تأسيس  المرتكبة

  : و هذا ما سندرسه في هذا المبحث من خلال تقسميه إلى)2(أو تنظيمي

 تكوينـها واختـصاصتها   ،ان الطعن الإداريةلجوندرس فيه المنازعات أمام    :  الأولالمطلب  
ثـاني  المطلب ال و.وآرائها وكيفية التوقيع عليها وتبليغها وما هي العلاقة بينها وبين الهيئات الإدارية          

  .نتطرق إلى لجان أخرى تسمى بلجان الطعن الولائية
  

<g×Ş¹]Ùæù]< <
<íè…]�ý]<àÃŞÖ]<á^¢<Ý^Ú_<l^Â‡^ß¹]< <

<>ð]†qcÌ×ÓÛ×Ö<êÚ]ˆÖc<�Æ<<>< <

 مـن قـانون     302 إلى   300لقد ورد إحداث هذه اللجان كما قلنا سابقا في إعداد مـن             
 والمتضمن قـانون    2002ن المالية لسنة     من قانو  121،  120الضرائب المباشرة وأكدا كذلك المواد      

حيث تختص هذه اللجان بالنظر في الشكايات أو الطعون التي ترفع إليها سواء             . الاجراءات الجبائية 
 الضريبة أو حساا أو من أجل       اءبخصوص الخلافات الخاصة بتقدير وع    . من المكلف أو من الإدارة    

  .)3(ميالحصول على امتياز ناتج عن حكم تشريعي أو تنظي

 فما هو تكـوين     .لجنة الدائرة ولجنة الولاية واللجنة المركزية     : وتنقسم إلى ثلاثة لجان وهي    
  .هذه اللجان وما هي اختصاصاا وآرائها؟

  :وهذا ما سوف نتعرض  إليه من خلال
  .نتناول فيه تكوين اللجان:  الفرع الأول
  .نتطرق من خلاله لاختصاصها وآرائها: الفرع الثاني

                                                           
لايجوز اللجوء للطعن أمام هذه اللجان بعد إحالة الأمر على " والتي تنص . 2002من قانون المالية لسنة  121المادة ـ  )1(

  ".مجلس القضاء 
للحصول إما على استدراك الأخطاء ... ق للمكتتبين أن يلجؤوا إلى لجان الطعن يح" من نفس القانون تنص  120ـ المادة  )2(

  ".المرتكبة في تأسيس وعاء الضريبة أو حساا، وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي 
  .65  المرجع السابق، ص ،...الإجراءات الإدارية والقضائية :  حسين فريجة ـ  )3(
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ة في منازعات الضرائب حـسب نـوع        ييختلف تشكيل واختصاصات لجان الطعن الادار     
  .اللجنة تبعا لنوع الضريبة، حيث نجد نوعين من اللجان المنصوص عليها قانونا

  :لجان الطعن في مادة الضرائب المباشرة وهي •

  .لجنة الدائرة -
 .اللجنة الولائية -
 .اللجنة المركزية -

  لجان المصالحة الولائية والخاصة لحقوق التسجيل •

) لجنة الدائرة، الولائية، المركزية   (ونحن نتطرق هنا إلى اللجان الثلاثة الأولى المذكورة أعلاه          
  .فقط

قانون التسجيل  ك (خرىرائب الأ ضلأن دراستنا مخصصة لمنازعات الضرائب المباشرة دون ال       
  ). يتطرق إلى لجان المصالحةذيال

وقد عرف القانون الفرنسي هذين النوعين ومن اللجان واعتبرها لجانـا تحكيميـة نظـرا               
  .)1(ها المتساويةتلتشكيل

  ؟ فما هي تشكيلة هذه اللجان

  :وهو ما سوف نتطرق إليه في الفقرات الثلاثة التالية
ì†ÏËÖ]<±æù]<<Ví×éÓ�i†ñ]‚Ö]<íß¢<ì< <

لقد أدخل المشرع الجزائري عدة تعديلات بموجب قوانين المالية المختلفة، فكانـت هـذه              
اللجنة تسمى اللجنة البلدية للطعن في الضرائب المباشرة والتي أصبحت بموجب التعديل من خلال              

  عن لجنة الدائرة للط29/12/1993 المؤرخ في 93/18 التشريعي رقم  بالمرسوم1994قانون المالية لسنة 

  
                                                           

)1(  -  MOURICE DUVERGER , Op Cit , P 438 – 440 . 
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  .)1(في الضرائب المباشرة

 من قانون الضرائب المباشرة والذي جـاء في القـسم الـسادس             01 فقرة 300وفقا للمادة   
والخاص بالقسم الفرعي الأول، اللجنة البلدية للطعن في الضرائب المباشرة فإنه تؤسس لدى كـل               

  :مجلس شعبي بلدي لجنة للطعن في الضرائب المباشرة المتكونة من

  .)2(عينه رئيس المحكمة المختصة إقليميا رئيسا لهذه اللجنةقاضي ي ـ
 ـ  تعينـهم الجمعيـات أو   .أعضاء نواب لهـم   ) 05(أعضاء مرسمين وخمسة    ) 05(خمسة   ـ

الاتحاديات، وفي حالة غيام يختارهم رئيس الس الشعبي البلدي من بين المكلفين بالضريبة على              
 .لتنفيذ الأشغال المعهودة للجنةمستوى البلدية الذين لديهم معارف كافية 

  :أما بعد إلغاء اللجنة البلدية وتعويضها بلجنة الدائرة أصبحت تشكيلتها كما يلي

  .رئيس الدائرة أو الأمين العام للدائرة رئيسا ـ
إضافيين في كل بلدية تعينهم الجمعيات أو الاتحادات         ) 2(دائمين وعضوين   ) 2(عضوين   ـ

رهم رئيس الس البلدي من بين المكلفين بالضريبة الـذين لـديهم            اب يخت المهنية، وفي حالة الغيا   
شرع الفرنسي قد اشترط أن يكون      معلومات كافية لتنفيذ الأشغال المسندة للجنة، ويلاحظ أن الم        

العضو في اللجنة البلدية من بين المكلفين بدفع الضريبة القدامى، وهذا الشرط لا يوجد في القانون                
 .)3(الجزائري

 المواليين لتجديد االس الـشعبية البلديـة، ومـدة          ينويعين هؤلاء الأعضاء خلال الشهر    
 .وكالتهم هي نفسها مدة نيابة الس البلدي

 1995 والخاص بقانون المالية لنـسة       31/12/1994 المؤرخ في    94/03وبعد صدور الأمر رقم     
ة نـشاط المكلـف بالـضريبة    سارممرئيس البلدية لمقر : أضاف لهذه التشكيلة عضوين آخرين هما     

  .)4(ورئيس المفتشية المختص إقليميا

                                                           
تلغى عبارة لجنة البلدية للطعن في الضرائب المباشرة المستعملة في قانون الضرائب " من هذا القانون والتي تنص  90ـ المادة  )1(

  ". المباشرة وتعوض بعبارة لجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة 
  . من قانون الضرائب المباشرة 300/1      هذه المادة التي عدلت المادة 

  :ـ منحت رئاسة اللجنة إلى قاضي رغم هذا تبقى اللجان ذات طابع إداري وقراراا بالنتيجة هي قرارات إدارية ، أنظر  )2(
  .302المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الهيئات والإجراءات أمامها، مرجع سابق ، ص  : مسعود شيهوب      ـ 

  .55الإجراءات الإدارية والقضائية لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر،  المرجع السابق، ص  :  سين فريجة حـ  )3(
  . من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة300/1 من هذا القانون والمعدلى للمادة 22ـ بنص المادة  )4(
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وما يلاحظ على هذه التشكيلة بعد التعديل الأخير أنه يغلب عليها الطابع الإداري عكس               
ما كان عليه الأمر قبل التعديل حيث كان يترأس اللجنة قاضي ما يحقق نوع من التوازن في المراكز                  

  . المشرع لصالح الإدارةف طرنا تراجع مالقانونية، وهذا حسب رأين

 من قانون   واحد فقرة   300ا المادة   ددوالشروط التي يجب توافرها في اعضاء هذه اللجنة ح        
  .)1(الضرائب المباشرة

وكذلك بعد التعديل الذي جاء بـه        .)2(ت السر المهني  اويخضع أعضاء هذه اللجنة لالتزام    
بـة  تلى موظف من الضرائب المباشرة لـه ر       إاتب اللجنة    أو كلت مهام ك    1994قانون المالية لشنة    

  .ةيمراقب على الأقل يعينه مدير الضرائب بالولا

تعقد هذه اللجنة اجتماعاا بناءا على استدعاء من رئيسها ولا يصح اجتماعها إلا إذا بلغ               
 ـ             ستدعي عدد الأعضاء الحاضرين النصاب القانوني المحدد بثلثي الأعضاء، ويجب على اللجنة أن ت

كان من الأحرى   والمكلفين المبرمجة شكاويهم في الاجتماع بعشرين يوما قبل تاريخ انعقاد الجلسة،            
ه أمام لجان الطعن أن يسمح له بالإصلاع على التقارير المقدمة فوعلكي يتمكن المكلف من إعداد د

ع هذا غير منصوص    ة بالملف، وحق الإطلا   قمن الإدارة الجبائية بخصوص شكواه وعلى الوثائق المرف       
  .)4(حيث نجد أن المشرع الفرنسي نص على ذلك صراحة .)3(عليه في القوانين الجبائية

ì†ÏËÖ]<íéÞ^nÖ]<<VàÃŞ×Ö<íéñ÷çÖ]<íßr×Ö]< <

 الصادر في   97/02 من القانون رقم     18 والمتممة بالمادة    ة المعدل 01 الفقرة   301 بموجب المادة   
تؤسس لدى كل ولاية لجنـة      " : على مايلي تنص   1998ة   المتضمن لقانون المالية لسن    31/12/1997

  :الطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تتكون من

  . رئيسا،قليمياإ المختص  من طرف رئيس الس القضائيقاض معين ـ
 . عن والي الولاية ممثلـ
 .مسؤول إدارة الضرائب بالولاية ـ

                                                           
 31/12/1990 الصادر في 36-90رة والرسوم المماثلة، للقانون رقم  من قانون الضرائب المباش1 فقرة 300ـ أنظر المادة  )1(

  .1991المتضمن لقانون المالية لسنة 
  . من قانون الضرائب المباشرة 300/1 ـ نصت عليها المادة )2(

  . 2002 نت قانون المالية لسنة 105 من نفس القانون وعوضتها المادة 287         وقد ألغيت المادة 
  .38المنازعات الجبائية،  المرجع السابق، ص  :  عزيزأمزيانـ  )3(
  .1976ـ أنظر موسوعة دالوز، اموعة الخامسة المتعلقة بالقانون التجاري،  )4(
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فيكون من الغرفة التي يمتد اختصاصها الإقليمـي        جد  يو عن الغرفة التجارية، فإن لم       ممثل ـ
 .إلى تلك الولاية

أعضاء إضافيين يعينون مـن طـرف الجمعيـات    ) 5(أعضاء دائمين وخمسة   ) 5(خمسة   ـ
 .والاتحادات المهنية بالولاية

الذين لهم دراية كافية ومعلومـات  من وفي حالة الغياب يختار رئيس الس الشعبي الولائي         
  .ليهمإفيذ الأشغال المسندة تمكنهم من تن

بينما نجد في القانون الفرنسي أن هؤلاء الأعضاء يعينون من بين ممثلين المكلفين بالـضريبة               
  .)1( الإدارة وذلك لخلق نوع من التوازن في المراكز القانونيةثليوعددهم يساوي عدد مم

   .عن الغرفة الفلاحيةل ثمم ـ
 .)2(كاتب اللجنة يعينه مدير الضرائب بالولايةمفتش الضرائب المباشرة يقوم بمهام  ـ

ويلاحظ على هذه اللجنة أا تشكيلة متوازنة إذا ما قورنت بتشكيلة لجنة الدائرة، حيـث               
 وهذا مـا     طرف قاضي  سها من أ الإدارة زيادة لتر   ممثلي المكلفين مع عدد     ممثليتساوى تقريبا عدد    

  .يعطي نوعا ما ضمانات للمكلف

ì†ÏËÖ]<ínÖ^nÖ]<VàÃŞ×Ö<íèˆÒ†¹]<íßr×Ö]<< <

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدلة والمتممة تتكون          302حسب نص المادة    
  :اللجنة المركزية التي تنشأ على مستوى الوزارة المكلفة بالمالية من

  .رئيسا )3( قانونا مثل رئيس المقتشية العامة للماليةض المفوهالوزير المكلف بالمالية أو ممثل ـ
 .مدير مركزي من وزارة العدل ـ
 .مدير مركزي من وزارة التجارة ـ
 .مدير مركزي للتجهيز ـ
 .بة مدير مركزي على الأقلتممثل عن المديرية العامة للميزانية بر ـ
 .ممثل عن المديرية العامة للخزينة برتبة مدير مركزي على الأقل ـ

 .ممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة ـ

                                                           
  .39مرجع سابق ، ص  : أمزيان عزيزـ  )1(

)2(  -  RECOURS DEVANT  , Les Commessions Bulletin des Services, MF, DG I , N° 16 , 16/09/1996, P 30.  
)3(  -  La Lettre de la D.G.I ,  Lettre D'information Mensuel, D.G.I,  N° 7 , Mai , 2002,  P4. 
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 .هنيعن الاتحاد المممثل  ـ
 .ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة ـ

نائب المدير المكلف بلجان الطعن الادارية لدى المديرية العامة للضرائب بـصفة مقـرر               ـ
 .)1(اللجنة ويساعده رئيس مكتب دون أن يتمتع بحق التصويت

اشهر علـى   أة   مرة كل ثلاث   ،03 الفقرة   302تعقد هذه اللجنة اجتماعاا وفقا لنص المادة        
عضاء هذه اللجنة على جـدول      أقل ويكون بناءا على طلب من رئيسها ويجب أن يطلع جميع            الأ

  .قل قبل تاريخ إنعقاد الجلسةالأعمال بعشرة أيام على الأ

عن المكلفين، وبذلك تـصبح     ممثلين  وما نلاحظه عن تشكيلة اللجنة المركزية أا لا تحتوي          
  . ما لاحظناه عن تشكيلة اللجنة الولائيةهذه التشكلية إدارية وهذا عكس

  
<Å†ËÖ]êÞ^nÖ]< <

<^ãñ]…aæ<á^r×Ö]<”^’j}]<< <
<>íè†’u<l^‘^’j}c><< <

إختصاصات لجان الطعن الإدارية من حيث اـالات الـتي           لقد حصر المشرع الجزائري     
يمكنها التدخل فيها، بحيث إقتصر تدخلها في مجال نزاع الوعاء بدون نزاع التحـصيل في مـادة                 

  .لضرائب المباشرةا

 300ولهذا سوف نتعرض في هذا الفرع إلى إختصاصات هذه اللجان وذلك وفقا للمـواد               
 من قانون الضرائب المباشرة، وكذلك الآراء التي تبديها بخصوص الطعون الواردة إليهـا              302إلى  

  :سواء من المكلفين أو من الإدارة ضمن الفقرات الثلاثة التالية 
ì†ÏËÖ]±æù]<<V<càÃŞ×Ö<íè…]�ý]<á^r×Ö]<l^‘^’j}< <

هذه اللجان في إبداء رأيها في جميع الخلافات بين المكلف والإدارة الجبائية،        يتمثل إختصاص   
وذلك في حدود تقدير المصلحة وطلبات المكلف والتي الغرض منها أساسا إما الحـصول علـى                

 من حق ناتج عـن      الاستفادة   صلاح الأخطاء المرتكبة سواء في وعاء الضريبة أو في حساا وإما          إ
  .)2(حكم تشريعي أو نص تنظيمي

                                                           
)1(  -  I Bid ,  P4. 

  .64الإجراءات الإدارية والقضائية لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر،  المرجع السابق، ص  :  حسين فريجة ـ  )2(



  

 73 

 في النصوص السابقة،    نقص الملحوظ لا، تدارك المشرع    1997لمالية لسنة   بعد صدور قانون ا   
 302 و 300 والتي كانت تسمح باللجوء إلى هذه اللجان للمكلف دون الإدارة، وقام بتعديل المواد            

راء هذه اللجان   آق للإدارة أن تطعن هي الأخرى في        الحك  من قانون الضرائب المباشرة وأعطى بذل     
  .)1(ولكن بشروط

 الـصادر بتـاريخ     97/02، وبموجـب القـانون رقـم        1988وضمن قانون المالية لسنة     
، لجأ المشرع ثانية إلى تعديل أحكام المواد السالفة الذكر، حيث مس اختصاص هذه              31/12/1997

 حتى في الطعون المتعلقة بالرسم على القيمة المـضافة،           وتسميتها، وأصبحت تختص بالنظر    اللجان
  .)2( على القيمة المضافةوأصبحت تمسى لجان الطعن الضرائب المباشرة والرسم

 شرعية أو قانونية ضريبة فرضت على رقـم         إذن أصبحت هذه اللجان تستطيع النطق بمدى      
 ـ   أو الاعفاءات أو     فيالأعمال، في حالة الزيادة أو التحديد الجزا       الطعـن مـن     دنسب الرسم عن

  .)3(المكلف

وذا التعديل نلاحظ أن المشرع الجزائري اتبع النهج الذي رسمه المشرع الفرنسي باعطائه             
احتصاص النظر في قضايا الرسم على القيمة المضافة، غير أن هذا الأخير أعطى اختصاصات أوسع               

  .)4(فية التقديرات الجزا الضرائب في إعداد أا تشارك مع إدارةلهذه اللجان، بحيث
1<{<<ì†ñ]‚Ö]<íß¢ì†�^f¹]<gñ]†–Ö]<ì�^Ú<»<àÃŞ×Ö< <

 المكلفين سواء الذين تلقوا قرار الرفض الكلـي أو          يتختص هذه اللجنة بالنظر في الشكاو     
 أن تحترم أجال تقديم الطعـون       طالجزئي لتظلمام أو الذين لم يصدر بشأن تظلمام أي رد بشر          

 تاريخ تبليغ قرار المدير الولائي أو ابتداءا من تاريخ تبليغ قرار المدير الولائي أو   وهو شهر إبتداءا من   
  .بتداء من اية مهلة الأربعة أشهر المعطاة للمدير للرد على تظلمات المكلفينإ

ونلاحظ أن اختصاص هاته اللجنة هنا هو مجال ضيق ومحدود أي يكون للجنة حق النظـر                
دج  500000، وقد رفعت هـذه الحـصة        جد 200000جاوز حصتها   سوى في الطعون التي لا تت     
2004بموجب قانون المالية لسنة 

)5(.  
                                                           

  .1997 الخاص بقانون المالية لسنة 30/12/1996 المؤرخ في 96/31ر  من الأم29ـ المادة  )1(
  . من الأمر المذكور أعلاه 19 ، 18ـ تم التعديل بموجب المواد  )2(
  .10/6/1998 الصادرة في 11ـ أنظر التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للضرائب لوزراة المالية رقم  )3(

)4(  -  JACQUES GROCLAUDE  et PHILIPPE   MARCHESSOU : Droit Fiscal Général , Dalloz, 1997, P 47. 
  .2004 المتضمن لقانون المالية لسنة 28/12/2003 المؤرخ في 03/22 من القانون رقم 5ـ نصت عليها المادة  )5(
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2<{<<íéñ÷çÖ]<íßr×Ö]ì†�^f¹]<gñ]†–Ö]<ì�^Ú<»<àÃŞ×Ö 

أن اختصاص اللجنة الولائية مماثلا لموضوع اختصاص لجنة الدائرة، أي تنتظر في الطلبـات              
رتكبة في وعاء الضريبة أو حساا، وإما الإستفادة من         امية للحصول إما على إصلاح الأخطاء الم      رلا

  .حق ناتج عن حكم تشريعي أوتنظيمي

 ـكذلك اختصاص هذه اللجنة في النظر للطعون المقدمة من طرف المكلفـين والمقي         دة ــ
دج إلا   500.000دج وأن لا تقل عن       200.000بقيمة الحصة محل التراع، حيث يجب أن لا تتعدى          

2004 التعديل الوارد في قانون المالية       أنه وبتاءا على  
 فإن مجال اختصاص هذه اللجنـة أصـبح         )1(

دج وتقـل أو تـساوي       500.000الرسوم المماثلة لها التي تزيد على       وصص الضرائب المباشرة،    لح
  .دج 200.0000

وفق  1986وقد كانت اللجنة الولائية للطعن في الضرائب المباشرة طبقا لقانون المالية لسنة              
منه، مختصة بتحديد الربح ورقم الأعمال في حالة الاختلاف بين المكلف الخاضع لنظام              459ادة  الم

وقد أكدت ذلك الغرفة الإدارية بالمحكمة      . والإدارة وهي ملزمة بإحالة التراع عليها     التقدير الإداري   
  .)2(العليا

3<{<<íèˆÒ†¹]<íßr×Ö]ì†�^f¹]<gñ]†–Ö]<ì�^Ú<»<àÃŞ×Ö< <

جنة في دراسة الطعون التي كانت محل رفض من قبل لجنة الطعن بالولايـة              وتختص هذه الل  
  .يا لم يرض المكلف بهألعدم الاختصاص، أو التي صدر بشأا ر

قرارات اللجنة الولائية لدى اللجنة المركزية      ضد  وقد ألغى المشرع الجزائري إمكانية الطعن       
 الصاردة في 11 رقم  وهذا ما أكدته التعليمية،1998التي لم ترض المكلف بموجب قانون المالية لسنة      

 ـ أ على   )3( المتعلقة بلجان الطعن للضرائب المباشرة     10/06/1998  ذلـك ابتـداء مـن       رىسن ي
بتداء من هذا التاريخ عن اللجنة الولائية والتي لم    إ كل القرارات الصادرة      حيث تصبح  01/01/1998

، وعلى المكلـف اللجـوء      لجنة المركزية لاأمام  ين غير قابلة للطعن فيها      فلكترض بصفة كاملة الم   
 ما  مباشرة إلى القضاء، والسؤال المطروح هنا ما هو مبرر إلغاء إمكانية الطعن أمام اللجنة المركزية                

                                                           
قانون الماليــــة  المتضمن 28/12/2003الصادر في  03/22من القانون  7، 6، 5 بموجب المواد 301/02ـ تعديل المادة  )1(

  .2004لسنة 
  . 149، ص 95 – 2، الة القضائية 23/10/1994ـ أنظر قرار المحكمة العليا بتاريخ  )2(

)3(  -  RECUEIL des Circulaires Fiscales de L'année 1998, MF, D.G.I,  D.L.F, 1998,  P 57. 
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لى هذه اللجنة خلال شهرين مـن       إدام أن هذا الاجراء هو أصلا إختياري؟ حيث تقدم الطلبات           
  .م رأي اللجنة الولائيةستلاإتاريخ تبليغ قرار الإدارة أو تاريخ 

ì†ÏËÖ]<íéÞ^nÖ]<<V]<l^éËéÒæ<àÃŞÖ]<á^r×Ö]<ë_…^ãi^ÎøÂæ<^ãÇé×fiæ<^ãé×Â<ÄéÎçjÖ< <

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<><íÚˆ×Ú<�Æ<íè…^�j‰]<ð]…a<>< <

 وفحصها وتطلع على التقارير المرسلة من طرف المـدير          تقوم لجان الطعن بدراسة الملفات    
 الذي جاء به ين لسماعهم، وهذا وفقا للتعديليلمكلفين أو ممثليهم القانون   الولائي، وتقوم باستدعاء ا   

1996قانون المالية لسنة 
)1(.  

م يتين لسماعهم قد تم توحيده بالنسبة لكل اللجان،         ينعحيث أن أجل استدعاء المكلفين الم     
 التراعـات    رأيها في  استدعائهم بعشرين يوميا قبل تاريخ الاجتماع إذن تقوم هذه اللجان باعطاء          

 المباشرة، إن مـا      من قانون الضرائب   302 إلى   300المطروحة أمامها وذلك طبقا لمحتوى المواد من        
  .)2(تبديه هذه اللجان من أراء لا يسمو إلى مرتبة القرار ولا يعد ملزم التطبيق

 ملزمة لإدارة الضرائب وغير ملزمة للمكلف بالضريبة، أصبحت         فبعدما كانت آراء اللجان   
1997قانون المالية لسنة    منذ  

غير ملزمة كذلك حتى لإدارة الضرائب ومنحت لمدير الضرائب         . )3(
للولاية سلطة الرقابة على قانونية آراء اللجان، فإننا نجد أن المشرع نص صراحة على حالة واحدة                

  .نونيةكن فيها للمدير الولائي للضرائب أن يؤجل تنفيذ رأي اللجان حينما يكون مخالفا لمادة قايم

إذن هناك من يرى في هذا التعديل تعطيلا لفعالية هذه اللجان، بما منحه لمـدير الـضرائب     
للولاية من سلطة وصلاحية تقدير مدى مخالفة هذه الآراء للقانون، أي يصبح اللجوء إلى اللجـان                

نة يبقـى    التي تنتهي إليها اللج    ومهما كانت النتيجة  . الادارية للطعن يثير الشك من حيث فعاليته      
وبالتالي فإنه كقاعدة عامـة رأي       )4( القضاء ا الوصول  بالضريبة في أغلب الأحيان مضطر     المكلف

لتقريب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين، وهذا ما أقره مجلس الدولـة            هذه اللجان استشاري    
  زم الإدارةلا يل حيث اعتبر رأي اللجان إستشاري 05/12/1960الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ 

                                                           
  .28إلى  26، ولاسيما مواده من 1996المالية لسنة  الخاص بقانون 31/12/1995 الصادر في 95/27ـ الأمر رقم  )1(

)2(  -  LOUIS  TROTABAS ET JEAN MARIE COTTERET  , Op Cit , P 302. 
 التي عدلت .1997 المتضمن قانون المالية لسنة 31/12/1996 الصادر بتاريخ 96/11من الأمر رقم  31 إلى 29ـ المواد من  )3(

  .ضرائب المباشرة من قانون ال302، 301، 300المواد 
لقيت على طلبة كلية الحقوق بجامعة وهران، أالقانون الجبائي والمنازعات الجبائية، محاضرات  : وش بشيرايلس شـ  )4(

  ).غير منشورة (  ، 1999/2000
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  .)1(في أي شيء

أما مجلس الدولة الجزائري ورغم صراحة النص المذكور أعلاه فإن بعض الغرف الإداريـة              
في رأي لجنة الطعن بالولاية على أساس أن مـدير           للولاية    قبول طعن مدير الضرائب    نطقت بعدم 

ا قرارين صادرين عـن     الضرائب للولاية عضو في اللجنة، وبالتالي لايحق له الطعن في رأيها، ومنه           
الغرفة الإدارية بمجلس قضاء البليدة، وقد ألغى مجلس الدولـة هـذين القـرارين أصـدرهما في                 

19/02/2001
  .23/04/2001وفي . )2(

20002وهذا مخالفا لما جاء في قرار مجلس الدولة في سنة           
 لما حكم به القراران السابقان      )3(

  .وما هو منصوص عليه صراحة في القانون 

 ـ   الطعن في رأي لجنة الطعن الولائية     هب إلى عدم جواز     وذ ر الـضرائب   ـ من طرف مدي
  عضوا فيها وكان الس القضائي قد تطق بعدم جواز الطعن في رأي لجنة الطعن                بالولاية باعتباره 

الولائية من طرف مدير الضرائب بالولاية وما نلاحظه هنا هو تعارض في قرارات مجلس الدولـة                
  .)4(يحرستقرار مجلس الدولة على التطبيق السليم للنص القانوني الصإن ضرورة ولهذا لابد م

إن آراء هذه اللجان تصدر في اجتماعات رسمية، حيث لا تكون صحيحة في لجنة الـدائرة                
إلا إذا حضرها ثلثي الأعضاء وللجنة الولائية سبعة أعضاء على الأقل وبالنسبة للجنة المركزية أربعة               

  : على البيانات التاليةيجب أن تشمل هذه الآراء .ت طائلة  البطلانقل وهذا تحأعضاء على الأ

  .ذكر اسم الرئيس واسماء الأعضاء المداولين ـ
 .تاريخ المصادقة ـ
 .ملخص عن الوقائع المتعلقة بالتراع ـ
 .الحيثات والاعتبارات التي بني عليها الرأي، مع تسبيه ـ

1<{<a<î×Â<ÄéÎçjÖ]á^r×Ö]<ð]…< <

 للقواعد العامة فإن المصادقة على محاضر جلسات اللجان يوقعها رئيس الجلسة وكاتبها      طبقا
  .)5(ملة على وقائع القضيةشتويكون ذلك على النسخة الأصيلة الم

                                                           
)1(  -  Encyclopédie , Op Cit,  P 30. 

  .29، ص 2005 لسنة .7، مجلة مجلس الدولة، العدد 19/2/2001الصادر في  1720ـ قرار رقم  )2(
  .28/01/2002 الصادر في 002060ـ مجلس الدولة، الغرفة الثانية، القرار رقم  )3(
  .20المرجع السابق ، ص  : عبدالعزيز أمقرانـ  )4(
  .76الإجراءات الإدارية والقضائية لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر،  المرجع السابق، ص  :  حسين فريجة ـ  )5(
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وإذا رجعنا إلى قانون الضرائب المباشرة فنجد المشرع لم ينص على أية كيفية للتوقيع وإنمـا     
  .ترك للقواعد العامة

2<{<]…a<Èé×fiá^r×Ö]<ð< <

  :يتم التبليغ عن آراء اللجان أمام المكلفين وفقا للإجراءات التالية

ليغ وذلك خـلال    هو الذي يقوم بالتب    في حالة لجنة الدائرة للطعن، فكاتب هذه اللجنة          ـ
ختتام الأشغال ويتم بموجب رسالة موصي عليهـا مـع الإشـعار            إ من تاريخ    عشرة أيام، ابتداء  

  .بالاستلام

اللجنة الولائية والمركزية فإن المدير الولائي المختص إقليميا هو الذي يقوم بتبليغ            في حالة    ـ
م ذلك خلال الثلاثين يومـا       على آراء اللجان، ويت    رفض أو التخفيض التي يتخذها بناء     قرارات ال 

 .ستلام آراء اللجانإ من تاريخ ابتداء

3<{<Ö]<á^¢<íÎøÂgñ]†–×Ö<íéñ÷çÖ]<íè†è‚¹^e<àÃŞ< <

للعضوية الدائمة للمصالح الجبائية في مختلف اللجان يتولى أعوان هذه الإدارة مهـام             زيادة  
كتابة اللجنة، ويشغلون منصب مقرر بالنسبة إلى اللجنة المركزية وتبدو هذه العلاقة بشكل واضح              

  من قانون الضرائب المباشرة والمتمثلة في تبليغ آراء اللجـان          302/04،  301/04،  300/04في  المواد    
ووجوب تطابق قرارات الرفض أو التخفيض الصادرة من المدير الولائي للضرائب مع آراء اللجان              

راء اللجـان لـصالح     آالصادرة في هذا الشأن إلا في الحالة التي يؤجل فيها التنفيذ ويتم الطعن في               
  .)1(الإدارة الجبائية

  
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<< <

íéñ÷çÖ]<àÃŞÖ]<á^¢<< <

وكذلك في  )2( منه 345ة في قانون الضرائب المباشرة المادة       سئية مكر هذه اللجان الطعن الولا   
 عن المديرية العامة للضرائب المتضمن إنشاء وتكـوين  1991 ماي 28 الصادر بتاريخ 16المقرر رقم  

                                                           
 المتضمن لقانون الماليــة 30/12/1996 المؤرخ في 96/31 من الأمر رقم 31 إلى 29التعديل الذي ورد في المواد من ـ  )1(

  .1997لسنة 
راء بفي حالة عوز أو ضيق الحال الذي يحول بينهم وبين إ: "  من قانون الضرائب المباشرة تنص على ما يلي 345ـ المادة  )2(

  ".مكلفين بالضرائب أن يلتمسوا إعفائهم من الضرائب المؤسسة قانونا أو التخفيف منها ذمتهم إزاء الخزينة يجوز لل
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ن المشرع أحدث هذه اللجان لتخفيف العبء عن المكلف في الحالات التي             أ وسير هذه اللجان، إذ   
يق في مقدرته المالية والتي لايسمح له بتسديد ديونه، فيلجـأ إلى هـذه              يكون فيها في عوز أو ض     

  .)1(اللجان يلتمس منها مساعدته بالتخفيف عنه أو باعفائه من الضرائب المفروضة عليه قانونا

وتختص هذه اللجان للنظر في طلبات المكلفين بالضريبة وطلبات قايضي الضرائب المختلفة،            
  .)2(يرية واسعة في قبول أو رفض الالتماسبحيث نجد أن لها سلطة تقد

فهي غير مرتبطة بأي نص تشريعي لأا تقوم بدراسة الملفات المعروضة عليها وفق معطيات              
  .مادية

  
Å†ËÖ]<Ùæù]<< <

gñ]†–Ö^e<°Ë×Ó¹]<l^f×�<< <

إن مجال اختصاص هذه اللجنة يتمثل في طلبات المكلفين وتخضع هذه الطلبات على شروط              
  :ة و هيشكلية وموضوعي

1<{<íé×Ó�Ö]<½æ†�Ö]  

إن هذه الشروط الشكلية الواجب توافرها في الالتماس هي نفسها المطلوبة في الـشكاية في      
ه مـن   خفوقا بنس ر م هحالة الطعن التراعي باستثناء شروط الآجال فإنه يسمح للمكلف بتقديم طلب          

  .ب في أي وقتمستخرج الجداول وأخرى من الانذار ويوجه إلى المدير الولائي للضرائ

2<{<Ö]�†æ<½íéÂç•ç¹]< <

إن إلتماس التخفيف أو الإبراء من الضريبة يجب أن يكون مبررا وعلى المكلف أن يقـدم                
 ـ فالطلبات المتعلقة بالحقوق الأصـلية فإن      الدلائل اللازمة التي تمكن الإدارة من اتخاذ القرار،        ه ــ

 مـن قـانون     132ا ما نصت عليه المادة       أو التخفيف من الضرائب إلا استثناء      ءلايجوز طلب الإبرا  
 والمتضمن قانون الاجراءات الجبائية في الحالة التي يكون فيها المكلف في عوز أو              2002المالية لسنة   
 .ضيق الحال

                                                           
)1(  -  CHARLES DEBBASCH  , Contentieux Administratif, 2eme édition,  Dalloz, Paris,  1978, P 836. 
)2(  -  MARCEL WALINE  ,  Op Cit , P 369. 
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 ـ           وز علـى   أما الطلبات المتعلقة بالغرامات والعقوبات الجبائية، فيجوز للمكلف الـذي يح
 مرفوقـا   هقليميا، ويكون طلب  إالولائي للضرائب المختص    مبررات جادة أن يقدم إلتماسا إلى المدير        

  .)1( .....بالوثائق اللازمة كمستخرج الجداول

وذلك في أي وقت دون أن يكون مقيدا بفترة زمنية معينة للإعفـاء أو التخفـيض مـن                  
الزيادات في الضرائب أو الغرامات ويجب على المكلف أن يرفق مع التماسه كشف تسديد الحقوق               

  .ةالأصلي
  

Å†ËÖ]<êÞ^nÖ]<< <
–e^Î<l^f×�êíË×j~¹]<gñ]†–Ö]<< <

 في حالـة مـا يكـون فيهـا     )2( من  قانون الضرائب المباشرة346/01نصت عليها المادة   
التحصيل غير ممكن لأسباب تعود إلى غياب أو فقدان المكلفين أو المتوفين أو المتبرعين بلا جدوى                

ة إقرار الحصص غير القابلة للتحـصيل عديمـة   يمكن لقابض الضرائب المختلفة أن يطلب من اللجن      
  .القيمة

حيث الطلبات التي يقدمها قابض الضرائب المتعلقة بالحصص المراد إقرار عـدم قابليتـها              
 وتقدم على المدير الولائي للتحصيل، تكون اجمالية بحيث أا تضم كل الحصص غير قابلة للتحصيل 

  :تيسنة على أن يتم ترتيبها حسب الآل  أفريل من ك20للضرائب في شكل بيانات قبل 

  .، التي دخل فيها الجداول حيز التحصيلةحسب السن ـ
 .بالنظر إلى نوع وطبيعة الضريبة ـ
 . ألف دج250وحسب قيمة حصتها التي تفوق  ـ

وبعد تسجيل طلبات قابضي الضرائب الخاصة باقرار الحصص التي يستحيل تحـصيلها في             
  .سجلات خاصة

ت إلى المفتشيات المعنية بحيث يتولى رئيس المفتشية مسؤولية التحقيق مـن            توجه هذه الطلبا  
صحة المعلومات المقدمة من طرف القابض، فيتأكد من أن جميع إجراءات التحصيل قد اتخـذت                

                                                           
)1(  -  LOUIS  TROTABAS ET JEAN MARIE COTTERET  , Op Cit , P 350. 

يجوز لقابضي الضرائب المختلفة أن يطلبوا كل سنة من السنة التي تلي إدراج : "  من القانون بما يلي 346/1ـ تنص المادة  )2(
  ".الجدول في التحصيل إقرار إنعدام قيمة الحصص غير القابلة للتحصيل 
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سواء ضد المكلف أو ورثته أو الأشخاص المتضامنين معه، أما إذا وجد اختلاف بـين القـابض                 
لمدير الولائي للضرائب، والقرارات التي تتخذ لاعتبـار الحـصص          ل هو ا  صالفافورئيس المفتشية   

عديمة، القيمة لا تبرئ ذمة المكلف بحيث يجب معاودة متابعتهم لتحصيل الضريبة حتى بالقسر طالما               
  .مداقلم يتم الت
  

Å†ËÖ]oÖ^nÖ]<< <
íéñ÷çÖ]<áçÃŞÖ]<»<†¿ßÖ]<”^’j}]<< <

طات الادارية سواء علـى المـستوى       يعود الاختصاص للنظر في لتماسات المكلف إلى السل       
شارة لجنة الطعن بالولاية واللجنة الجهوية للطعن الـولائي، وسـلطة         ستالجهوي أو الولائي، بعد إ    

  .)1(القضاء في رقابة أعمالها تنحصر في مدى مشروعية القرارات التي تتخذها الإدارة

1<{<íè†è‚¹^e<íéñ÷çÖ]<àÃŞÖ]<íß¢< <

 250 في طلبات المكلفين والتي تقل الحصة المطعون فيها عن           اختصاص هذه اللجنة في النظر    
الف دج على أن يتعلق موضوع الطعن بعوز أو ضيق حال المكلف من تبرئة ذمته من ديون عليـه                   

 16 من المقرر رقـم      03 وتتكون هذه اللجنة طبقا لنص المادة        2002 من قانون المالية     133/05المادة  
  : من1991 يما 28الصادر في 

  .لمدير الولائي للضرائب رئيساا ـ
 .المدير الفرعي للمنازعات عضوا ـ
 .المدير الفرعي للعمليات الجبائية عضوا ـ
 .المدير الفرعي للتحصيل عضوا ـ
 .رئيس مفتشية وقابض الضرائب يعينهما المدير الولائي للضرائب ـ
  .اتب اللجنة رئيس مكتب المنازعات الإدارية والقضائية كـ

  

  

 

                                                           
)1(  -  CHARLES DEBBASCH  , Contentieux Administratif, Op Cit, P 837. 
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2{<<íßr×Ö]êñ÷çÖ]<àÃŞ×Ö<íèçã¢]<)1(< <

 ـ       قف سالمكلف إذا لم يجد ردا إيجابيا من اللجنة الولائية أو إذا تجاوزت الحصة الـضريبية ال
المسموح به قانونا فإنه يجوز له أن يلجأ إلى اللجنة الجهوية وهي صـاحبة الاختـصاص بالنـسبة                

  . ألف دج250للحصص التي تفوق 

رفوعة إليه دون أن يكون ملزم بتسبيب قراره ويبلغـه في           يقرر المدير الجهوي في الطلبات الم     
صالح المكلف يقوم المدير الولائي بتبليـغ قـرار         لوثيقة خاصة إلى المكلف ففي حالة التخفيضات        

  .لى قابض الضرائب ورئيس المفتشية لاتخاذ الاجراءات اللازمةإالتخفيض 

<í‘ø}Ùæù]<Ø’ËÖ]< <

لها المرحلة الإدارية من الحد في المنازعات الجبائيـة بـين     بالرغم من الأهمية والمكانة التي تحت     
المكلف والإدارة الجبائية وباعتبارها كذلك مرحلة حاسمة وضرورية والتي منحها المشرع للمكلف            

ة ـــرض منها الحصول على استدراك الأخطاء المرتكب      دفاع عن حقه، وهذا عندما يكون الغ      لل
ة وسيلة للإدارة الجبائية لتصحيح أخطائها قبـل اللجـوء إلى           من طرف الإدارة و تعتبر هذه المرحل      

  .القضاء

وبالرغم من المزايا التي قدمها المشرع من خلال إعطائه حق التظلم الإداري لـدى مـدير                
 فمـن طـر    .الضرائب بالولاية، وكذلك الطعن أمام اللجان الإدارية، والتي لم تحض باقبال كبير           

ستشارية غير ملزمة سواء لـلإدارة أو للمكلـف إلا في حـالات             المكلفين نظرا لإصدارها آراء إ    
   .استثنائية

في ظل هذا الوضع تبقى الإدارة الجبائية هي صاحبة السيادة وتتمتع بسلطات وامتيـازات              
ل التـوازن في المراكـز      ت إليها، وبالتالي يخ   بةمعتبرة في مواجهة مكلف يعتبر ضعيف بالنس      

  .القانونية بين الطرفين

  
                                                           

  :ـ تشكيلة اللجنة الجهوية تضم  )1(
  .ـ المدير الجهوي رئيسا   
  .ـ المدير الفرعي على المستوى الجهوي مكلف بالمنازعات   
  .ـ المدير الفرعي على المستوى الجهوي المكلف بالعمليات الجبائية   
  .ـ مديرين ولائيين يعينهما المدير الجهوي لمدة سنة   
  .لجنة رئيس مكتب الطعن الولائي بالمديرية الجهوية للضرائب ـ كاتب ال  
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ازعات في الدعوى الضريبية الـتي يحركهـا المكلـف أو الإدارة            نتمثل المرحلة القضائية للم   
  .الضريبية أمام القضاء والتي عهد إليها القانون بالفصل في مثل هذه الدعاوى 

لطة التي خولها القانون للمكلف للإلتجاء للقضاء للفصل في         ويقصد بالدعوى الضريبية الس   
  .)1(وجود أو مشروعية دين الضريبة، وهذه السلطة ذات طبيعة إجرائية

لأي من الطرفين عنـد     ويمكن القول أن الدعوى الضريبية هي وسيلة منح الحماية القضائية           
  .حقهالإعتداء على 

 ـ هذه الضرائب أكثـر الأنـواع إ        لأن ع الطعون القضائية له أهمية،    إن دراسة موضو   ارة ث
ر للإدارة زيادة على أن قـوانين       تمريبية، نتيجة التدخل المس   ضللمنازعات بين المكلفين والإدارة ال    

دها وصعوبة تفسيرها وتطبيقها    يالضرائب تخضع دائما للتعديل والتبديل مما يؤدي إلى تعددها وتعق         
  .ة يعارضها المكلفين ومن ثم قيام منازعات بينهماإصدار تعليمات تفسيريحق مما يحعل للإدارة 

وبالتالي يحاول التشريع حل هذه التراعات عن طريق الإدارة نفسها بأن تطلب تقديم تظلم              
  .إلى مصدر القرار

تخفيف العبء على القضاء، و إاء المنازعات في بدايتها، فضلا          إلى   وهي دف من ذلك     
  .)2(عن توفير الوقت والجهد للمكلف

 ـومع ذلك فإن الضمان الممنوح للمكلف غير كافي، إذ أن الإدارة لا تعترف بما وق               ع ــ
 ـ                م ـمنها من أخطاء، زيادة على أن المكلفين لا يشعرون بالإطمئنان على حقـوقهم لأن في رأيه

 الطعن القضائي هو أنجـع الـضمانات        الإدارة حكم وخصم في نفس الوقت، لذلك كان طريق        
  .للمكلفين

  

                                                           
  .351المرجع السابق، ص : محمد حامد عطا ـ  )1(
، 1974ة، الطعون القضائية في ربط الضرائب على الدخل، القاهرة، دار الإتحاد العربي للطباع : زكرياء محمد بيوميـ  )2(

  .04ص 
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ر ما تمثله الرقابة القضائية من ضمان لحماية المكلفين من تعسفات وأخطـاء الإدارة              وباعتبا
  .)1(العمومية

  .؟ فما مدى فعالية الطعن القضائي في حالة فشل الإدارة

  .؟ وما هي الضمانات التي تقدمها الجهة القضائية للمكلف

حقوق المكلفـين في  وكيف يستطيع القاضي الفصل في التراع الضريبي والتوفيق بين ضمان       
   .مواجهة الإدارة والتي تتمتع بامتياز السلطة العامة لتمويل الخزينة العمومية؟

م عما مدى تمكن القاضي رغم عدم تخصصه في اال الجبائي من تحكمه في حل التراع المف               
  .؟ ةبعشبالتعقيد التقني والنصوص المت

جراءات والمراحل التي تتبـع في      نتناول كل هذه الموضوعات من خلال عرض الشروط والإ        
  .سير الدعوى الضريبة أمام القضاء

   .وذلك بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث

 الإدارية بـالس القـضائي      نتناول فيه الإختصاص والتقاضي أمام الغرفة     : المبحث الأول 
  .)المحكمة الإدارية(

  .دارية أمام مجلس الدولةتتطرق إلى كيفية إستئناف قرارات الغرفة الإ: المبحث الثالث

  . في المواد الجبائيةنتناول القضاء الاستعجالي: المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .ـ تعد الرقابة القضائية أكثر الضمانات فعالية لحماية هذه الحريات )1(

إستقلالية السلطة القضائية في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة  : محمد بن عراب      ـ  
  .15 – 12، ص 2003 – 2002سطيف 
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 بأن يعهد بالاختصاص إلى القضاء العادي، لأنه هو القضاء الذي           يتجه البعض إلى وجوب   
المدني الذي يعتبر الشريعة العامة لشتى فروع القانون الوضعي، فتطبق أحكامه، ومن            يطبق القانون   

شأن ذلك تحقيق ضمانات كافية للمكلف، لا يحققها القضاء الإداري الذي يميل إلى الدفاع عـن                
  .)1(صالح الخزينة العامة

ت الـضريبية،  بينما يتجه البعض الآخر إلى أنه يجب أن يختص القضاء الإداري بنظر المنازعا           
استنادا إلى تحديد الضريبة المستندة إلى بعض القرارات الإدارية المتخذة من طرف السلطة العامـة               

  .)2(وهي مصلحة الضرائب، ولهذا يكون الاختصاص للقضاء الإداري للنظر في هذه المنازعات

عـن  ويرى فريق ثالث أن المنازعات الضريبية يجب أن تختص ا محاكم ضريبية مـستقلة               
  .المحاكم العادية والإدارية الأخرى التي قد يتكون منها النظام القضائي في الدولة

ية التي يتميز ا القانون الضريبي، وذاتية هذا القانون         نيهم إلى أن الطبيعة الف    أويستندون في ر  
  .)3(نظر المنازعات الضريبية قضاة متخصصونبتدعو إلى أن يختص 

في المنازعات الضريبية المطروحة في بعض الـدول كفرنـسا       الاختصاص للنظر    شكاليةإإن  
مثلا، والتي مردها أن يختص القضاء الإداري لفض المنازاعات المتعلقة، بالضرائب المباشرة والقضاء             
العادي بالنسبة لمنازعات الضرائب غير المباشرة وما يخرج عن هذا النطاق فإنه يرجع لحل إشكالية               

  .)4(ة السلطة العامةتنازع الاختصاص إلى قاعد

ن اختصاص القاضي الإداري لا يقوم إلا إذا ثبت وأن الإدارة اسـتعملت             أ:  والتي مفادها 
ثناء تصرفها تقنيات استثنائية خارجة عن القواعد العامة وأا استفادت من اجـراءات الـسلطة               أ

  .)5(العامة

                                                           )1(  – G. LEROUGE : Essai Sur L'unfication Du Cententieux Fiscal , Revue de Science et de L'égislation 
Financiéres, Paris , 1938,  P 256. 

  . 359، ص 1955الضريبة على إيرادات القيم المنقولة، القاهرة ،  : محمد فؤاد إبراهيمـ  )2(
  .462، بيروت، ص 1970ائية الرقابة على أعمال الإدارة ، الرقابة القض: محمد كامل ليلة      ـ 

   .8المرجع السابق ، ص  : زكرياء محمد بيومي:      ـ أنظر 
)3(  – GAUDEMENT ( P M )  :  Précis de Finances Pibliques , T2, Paris, 1970, P 328. 
)4(  – CHARLES DEBBASH  :  Ouvrage Précité , 1975, P 95 – 112 . 
)5(  – CHARLES DEBBASH  :  Op Cit . 
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لتالي فالإختصاص يعـود إلى     هذا الأشكال لايطرح بالنسبة للقوانين الضريبية الجزائرية، وبا       
  .الغرفة الإدارية بالس القضائي

 ـوقد أعطى المشرع الجزائري إختصاص الفصل في التراع الضريبي للغرفة الإداري           ة، ـــ
طبقا لقانون الإجراءات المدنية وكذلك قوانين الضرائب المختلفة، وقد اعتمد المعيـار العـضوي              

عتمد حتى بعد صدور القـانون المتعلـق بالمحـاكم          كأساس لاختصاص هذه الجهة، وبقى هو الم      
  .)1(الإدارية

 منـه قـد     2002 من قانون المالية لسنة      122وبصدور قانون الاجراءات الجبائية فإن المادة       
 337حولت الاختصاص من الغرفة الإدارية إلى المحكمة بنصها المطابق لنص الفترة الأولى من المادة               

عدلة، مع استبدال تسمية الجهة المختصة من الغرفة الإدارية بالمحكمة          من قانون الضرائب المباشرة الم    
  .الإدارية

إذن الاختصاص يختلف باختلاف نوع الضريبة محل التراع ففي مجال الضرائب المباشـرة،             
بالدرجـة الأولى مـع      )  االس القضائية حاليـا    (فالقانون نص على أن تفصل المحاكم الإدارية        

  .)2(ام مجلس الدولة عن طريق الاستئنافإمكانية الطعن أم

ل في  ــومنه تعتبر الغرفة الإدارية بالس القضائي صاحبة الاختصاص بـالنظر والفـص           
 من قانون الاجـراءات     277، 168 ،7المنازعة الضريبية، ويتضح هذا الاختصاص من خلال المواد         

 المتضمن لقـانون الاجـراءات      2002 من قانون المالية لسنة      131لىإ 122المدنية وكذلك المواد من     
  .الجبائية

م المكلف، وبالأخص في حالتي الإعتراض على إجراءات المتابعة         زفنجد المشرع الجزائري أل   
والتحصيل ومنازعات الضرائب المباشرة الإلتجاء أولا إلى الإدارة عن طريق التظلم الإداري المسبق             

 دراستها من حيـث الموضـوع       لى مرحلة إزعة  ، إلا أنه قبل أن تصل المنا      )3(قبل تحريك الدعوى  
  .والفضل فيها، لابد أن تكون الدعوى المرفوعة سواء من الإدارة أو من المكلف مقبولة شكلا

كذلك لابد أن تتوفر فيها شروط محددة من حيث الشكل والموضوع على أن تتم المراجعة               
  .الإدارية المسبقة للقرار المطعون فيه

                                                           
   .37، الجريدة الرسمية رقم 30/05/1998 الصادر في 98/02صدر قانون المحاكم الإدارية بالقانون العضوي رقم ـ  )1(
  . المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله30/05/1998 الصادر في 98/01 قانون عضوي رقم ـ )2(
  . 86المرجع السابق، ص  : رشيد خلوفي ـ )3(
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 ولهذا قسمنا هذا المبحـث      )1( الشكليات المطلوبة  ق تقدم الطعون وف   أن تحترم المواعيد وأن   
  .إلى أربعة المطالب

 لدراسة شروط قبول الدعوى سواء من طرف المكلف أو مـن             :المطلب الأول خصصنا  
  .الإدارة

  . خصصنا للتحقيق في الدعاوي وصدور الأحكام :والمطلب الثاني
  .فة الإدارية بالسنتناول فيه قرار الغر:  وفي المطلب الثالث

Ùæù]<g×Ş¹]<< <
<ïçÂ‚Ö]<ÙçfÎ<½æ†�< <
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إن مباشرة أي دعوى أمام الغرفة الإدارية بالس القضائي تكون مرتبطة بتوفر شروط معينة 
وأن شروط قبول الدعوى القضائية هـي       . ومحددة، سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع        

الضرورية التي يجب توافرها لعرض نزاع ما على القاضي الإداري،، والـتي تلزمـه              تلك الشروط   
وتسمح له في نفس الوقت أن يفصل في موضوع الخلاف القائم المعروض عليه حيث ينتج، عـن                 

 ويقصد كذلك بشروط قبول الدعوى بشكل عام   )2(عدم احترام هذه الشروط عدم قبول الدعوى      
ن تجعل إجراءات رفع الدعوى سليمة ويتوفر فيها الشكل المطلـوب           تلك الشروط التي من شأا أ     

 أو هي الشروط التي يجب أن تتـوفر         ،لانعقاد الخصومة دون النظر إلى مدى أحقية المدعي في طلبه         
  .)3(حتى تملك أي جهة قضائية بصفة عامة فحص الدعوى من حيث الموضوع

  :لى فرعينإوسنقسم هذا المطلب 

  .ط المتعلقة بالعريضةلشروا:  الأولالفرع 
  .إلى شرط الميعاد:  والفرع الثاني

  

  
                                                           

  . 74المرجع السابق، ص  : يوأحمد مح ـ )1(
  . 2، 1المرجع السابق، ص  : رشيد خلوفي ـ )2(
جامعة الدول العربية، المنظمة العربية مبادئ الرقابة على أعمال الإدارة وتطبيقاا في الأردن،  : عمر محمد الشوبكي ـ )3(

  . 143، ص 1981، السنة 250للعلوم الإدارية، العدد 
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ترفع الدعوى الضريبية أمام الغرفة الإدارية بالس القضائي بعريضة تكون مستوفية للقواعد          
ها في المواد من    العامة المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية وكذلك في القواعد المنصوص علي           

 المتضمن قانون الإجراءات الجبائية وترفع الدعوى إمـا         2002 من قانون المالية لسنة      131 إلى   122
  .)1(بعريضة من طرف المكلف بالضريبة وإما بعريضة من طرف إدارة الضرائب

<÷æ_<Vgñ]†–Ö]<ì…]�c<í–è†ÃÖ<ífŠßÖ^e< <

ئب المباشرة، لا على شكل معين، يتعين       فلا ينص قانون الإجراءات الجبائية ولا قانون الضرا       
وتوجد هناك حـالتين    . إفراغ عريضة إدارة الضرائب فيه، ولا على أي أجل يتعين تقديمها خلاله           

 إلى القاضي الإداري، ممثلا حاليا في الغرفة الإدارية بـالس           ،يمكن لإدارة الضرائب اللجوء إليهما    
  .القضائي

<<±æù]<í{Ö^£] :   رائب بالولاية، شكوى المكلف بالضريبة مباشرة على     حالة عرض مدير الض
  .القاضي الإداري

2002 من قانون المالية لسنة      119لقد نصت المادة    
 على هذه الحالـة وكـذلك المـادة         )2(

 من نفس القانون فتنص علـى أن مـدير          124/02 من قانون الضرائب المباشرة أما المادة        334/04
) 30(الة المكلف بالضريبة الشاكي بأن له أجلا مدته ثلاثـون           الضرائب بالولاية، يعلم في هذه الح     

يوما للإطلاع على الملف وتقديم الملاحظات المكتوبة إن رأى ذلك مناسبا، ويعلن عن رغبتـه في                
  .اللجوء إلى الخبرة

وعند انقضاء الأجل يسلم الملف إلى مدير الضرائب للولاية للإطلاع عند الاقتضاء، علـى              
  .مةالملاحظات المقد

                                                           
عن عريضة رفع الدعوى الضريبية في منازعات الضرائب المباشرة، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص،  : عبدالعزيز أمقران ـ )1(

  . 16، ص 2003
يمكنه أيضا أن يخضع بصفة تلقائية التراع لقرار : "  على ما يلي  2002 من قانون المالية لسنة 119/02 تنص المادة ـ )2(

  . أدناه124/02للإجراء المنصوص عليها في المادة المحكمة الإدارية، شريطة إبلاغ المشتكي تبعا 
     وفي هذه الحالة تبت المحكمة الإدارية في الشكوى الأصلية، دون أن يتعين على المكلف بالضريبة تجديدها على ورق 

  ". مدموغ 
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وإذا ما قدمت إدارة الضرائب وقانع وأسباب جديدة فإنه يتم اختيار المكلف بالضريبة ا،              
  :)1(وإنطلاقا من هذين النصين إبداع الملحاظات التالية. قصد تقديم ملاحظاته من جديد

  .عدم تحديد الحالات التي يمكن لإدارة الضرائب اللجوء إلى مثل هذا الإجراء ـ 1
المدعي والمدعي عليه أمام الغرفة الإدارية، ويكون هنا التساؤل بخـصوص           عدم تحديد    ـ 2

 المذكورة آنفا، الذي ينص على أن المحكمة الإداريـة          119الشطر الثاني من الفقرة التانية من المادة        
بت في الشكوى الأصلية دون أن يتعين على المكلف بالضريبة تجديدها على ورق مدموغ، أي أن                ت

 الشكوى باعتبارها عريضة، ومن هنا هل يمكن اعتبار المكلف بالضريبة مـدعيا             القاضي يفصل في  
 .؟ ومدير الضرائب للولاية مدعي عليها

 ـ 3 لمديرية العامة ا وهو ما جعل     ،عدم تحديد الشروط الواجب توفرها للقيام ذا الإجراء        ـ
ا الفراغ من خلال تحديدها      تدارك هذ  )2(للضرائب تحاول في تعليمتها المتعلقة بالمنازعات الضريبية      

 :ثلاثة شروط وهي

ألا يكون مدير الضرائب للولاية، قد أبلغ المكلف بالضريبة بقرارة قبل عرضه التراع على               ـ
  .الغرفة الإدارية

ألا يكون المكلف بالضريبة نفسه قد مارس حق اللجوء إلى القضاء على إثر عدم حصوله                ـ
 .بتداء من تاريخ إيداع الشكوىإأشهر ) 04(ربعة أل على جواب من مدير الضرائب للولاية خلا

 ـ ) 30(وجوب إخبار مدير الضرائب للولاية المكلف بالضريبة بتوفره على أجل ثلاثـين              ـ
 .يوما للإطلاع على الملف وتقديم ملاحظاته

إن هذه التوضيحات لا تكفي لتوضيح مختلف جوانب هذا الإجراء، إذ ورغم النص عليـه               
ب المباشرة، فإننا لم نجد على أي تطبيق قضائي، وهو في هذه الحالة محـل نقـاش                 في قانون الضرائ  

  .مستمر
<^éÞ^m<Vífè†–Ö^e<Ì×Ó¹]<í–è†ÃÖ<ífŠßÖ^e< <

لاتكون عريضة المكلف بالضريبة مقبولة إلا إذا توفرت فيها شروط معينة يمكن تحديد هذه              
  :الشروط بما يلي

                                                           
  . 17المرجع السابق، ص  : عبدالعزيز أمقران ـ )1(

)2(  – Ministere des Finance, Direction Generale des Impots Instruction sur Les Procedures Contentievses, M.F, 

D.G.I, 1995, P 68. 
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 ـ من قـانون المالي    123/01ادة   تحريرها على مرق مدموغ وهذا حسب الم       يجب ـ 1 ة ــ
2002لسنة 

)1(.  

 . من نفس القانون123/01ة من صاحبها دائما حسب المادة عيجب أن تكون موق ـ 2

في حالة تقديمها من طرف وكيل، يتعين على هذا الأخير التوفر على وكالة قانونيـة،                ـ 3
 .)2(بهتحرر على ورق مدموغ وتسجل قبل قيام الوكيل بالتصرف الذي ترخص 

ويعفى من تقديم وكالة المحامون والأشخاص الذين يستمدون من وظيفتهم و صفتهم الحق             
  .في التقاضي باسم المكلف بالضريبة

  .)3(يجب أن تتصمن صراحة الأوجه المعتمد عليها ـ 4

 .شعار بتبليغ القرار لمدير الضرائب للولاية المنازع فيه أن تكون مصحوبة بنسخة من الإـ 5

لمحكمة الإدارية بموضوع الشكوى المقدمة إلى مدير       لمة  دب أن تسبب العريضة المق    يج ـ 6
 .الضرائب للولاية، غير أنه في حدود التخفيض المطالب به في الشكوى، يمكن تقديم طلبات جديدة

يجب تحرير كل عريضة موجهة إلى المحكمة الإدارية على ورق مدموغ، سواء كانـت              ـ 7
 .)4(همئ أو وكلامحررة من طرف الشاكين

ن يـوم   أشهر، تحسب م  ) 04(يجب إيداع العريضة لدى المحكمة الإدارية خلال أربعة          ـ 8
شعار الذي يبلغه به مدير الضرائب للولاية بالقرار المتخـذ بخـصوص            استلام المكلف بالضريبة الإ   

نصوص عليه في   أشهر الم ) 04(شكواه، سواء أكان هذا التبليغ قد تم قبل أو بعد إنقضاء أجل أربعة              
 .2002 الفقرة الثانية من قانون المالية لسنة 116المادة 

 من خلال هذا الفرع تقسيم الشروط المتعلقة بالعريضة إلى شرطين نتناول في الفقرة              ناويمكن
  .الأولى الشروط العامة وفي الفقرة الثانية الشروط الخاصة

  
                                                           

يجب تحرير الدعوى على ورق مدموغ وتوقيعها من قبل صاحبها عند تقديم هذه الدعوى من "  تنص 123/01 المادة ـ )1(
  ". أعلاه 115قبل وكيل ، وتطبق أحكام المادة 

  . من فنس القانون 115  نصت على ذلك المادةـ )2(
يجب أن تتضمن كل دعوى عرضا صريحا للوسائل، وإذا جاء : "  من نفس القانون بما يلي 123/2 نصت عليها المادة ـ )3(

  ".على أثر قرار صادر عن مدير الضرائب بالولاية، فيجب أن يرفق بالإشعار المتضمن تبليغ القرار المعترض عليه 
يجب أن يحرر على ورق مدموغ كل ما يستظهر من مذكرات أمام المحكمة الإدارية، من "  تنص 3 الفقرة 124 المادة ـ )4(

  ".طرف المدعي أو من قبل وكيله 
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±æù]<ì†ÏËÖ]<VíÚ^ÃÖ]<½æ†�Ö]< <

فتتاح دعوى، والتي يجب أن تتوفر علـى مجموعـة مـن            إبعريضة  تحرك الدعوى الضريبية    
ودف . البيانات الشكلية تضمنتها مواد الاجراءات المدنية عامة وبعض النصوص الضريبية خاصة          

لى إعطاء المدعي عليه الصورة الكاملة عن رافع الدعوى الذي يخاصمه وموضـوع             إهذه البيانات   
  .)1(تاج التعرف عليهاالدعوى وغيرها من المعلومات التي يح

 من قانون الاجراءات المدنية في الفقرة الأولى على بيانات العريضة بنصها            169وتنص المادة   
ترفع الدعوى إلى الس القضائي بعريضة مكتوبة وموقع عليها من الخصم أو من محام مقيـد في                 "

واد ـ المنصوص عليها في الم    نقابة المحامين، وتودع قلم كتاب الس وتسري على العريضة القواعد         
   ." ... من هذا القانون111و 15 ، 14 ، 13

 من قانون الاجراءات المدنية مجموعة مـن        169ونستنتج من هذه النصوص الواردة في المادة        
فتتاح الدعوى الإدارية عامة والـضريبية خاصـة        إالشروط الشكلية التي يجب أن تتوفر في عريضة         

  :وهي

  .كتوبةأن تكون العريضة م ـ
 .أن تتضمن بيانات أطراف الخصومة ـ

 أن تتضمن المحكمة المرفوع أمامها الطلب وأسس الطعن والوقائع بإيجاز ـ

 .أن تتصمن العريضة تاريخ ومكان الجلسة وعدد النسخ بعدد الخصوم ـ

 .أن تكون مؤرخة وموقعة من قبل المدعي أو محاميه ـ

÷æ_<V]<|^jjÊc<í–è†Â<HíeçjÓÚ<áçÓi<ïçÂ‚ÖäÃÎçÚ<Híè�†Ê< <

إن الكتابة هي أول مظهر من مظاهر خصائص إجراءات الدعوى الإداريـة، والمقـصود              
بالكتابة هي الطلب الذي يأخذ شكل عريضة وليس مجرد برقية تودع قلم كتاب الـس مقابـل      

  .)2(وصل يثبت تسجيلها في سجل الدعاوي

  

                                                           
  .252، ص المرجع السابق ، الجزء الثاني، ... المبادئ العامة للمنازعات الإدارية : مسعود شيهوب ـ )1(
  . 255 – 254، المرجع السابق ، ص ... داريةالمبادئ العامة للمنازعات الإ : مسعود شيهوب ـ )2(
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 على أن تكون الشكايات     2002ة   الفقرة الأولى من قانون المالية لسن      113حيث نصت المادة    
  .)1(المقدمة إلى مدير الضرائب بالولاية فردية تطبق أيضا على عريضة افتتاح الدعوى

لايجوز للمدعي الاعتراض أمام    "....  من نفس القانون على أنه       123/03كما نصت المادة    
ير الـضرائب    الإدارية على حصص ضريبية غير تلك الواردة في دعواه الموجهـة إلى مـد              ةالمحكم
  . أي يمنع المكلف المعارضة أمام القضاء غير الضريبة التي قدم بشأا شكاية...."بالولاية

 من قانون الاجراءات المدنية قد حددت في توقيـع          169 العريضة، فإن نص المادة      أما توقيع 
ن نفس   م 12العريضة على المكلف رافع الدعوى أو محاميه دون ذكر الوكيل، وبينما نصت المادة              

القانون المذكور أعلاه، بالنسبة للدعاوي المدنية أمام المحاكم على أن تكون العريضة موقعه من قبل               
المدعي أو وكيله أو محاميه للفرق الموجود بين المحامي والوكيل، وإجراء مقارنة بين صياغة المـادة                

  .)2(ام االس من قانون الاجراءات المدنية يدل على أن الوكالة غير جائزة أم169و12

ل وكيل  غير أن الس الأعلى قضى بعكس ذلك، أي بجواز توقيع عريضة الاستئناف من قب             
  .)3(المستأنفة

 من قانون الماليـة لـسنة       123وعملا بالقاعدة التي تنص بأن الخاص يقيد العام، فإن المادة           
 115م المـادة     تنص صراحة على توقيع العريضة من قبل صاحبها أو وكيله وتطبق أحكـا             2002
  )4(منه

وخلو العريضة من الإمضاء يؤدي إلى عدم القبول شكلا من طرف الغرفة الإدارية، لكـن               
  .عدم القبول ليس من النظام العام يمكن تصحيحه

وهذا ما أقره مجلس الدولة الفرنسي على إمكانية تصحيح عريضة المكلف غير الموقعة حتى              
  .)5(بعد فوات أجل الطعن القضائي

                                                           
  : ، أنظر 30/12/1956 أكد مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ ـ )1(

- DANIEL GILTARD , Tribunal Administratif , Forme et Contenu des Requete Jurisclasseur Fiscal, Fascicule 

Impots, 160S – 3 , Volume N° 11, Edition Technique , Paris, 1991, PP 5 – 6 .  

  .260المرجع السابق ، ص الجزء الثاني، ، ...المبادئ العامة للمنازعات الإدارية : مسعود شيهوب ـ )2(
  .77 – 73، ص 1993، السنة 4، الة القضائية 14/12/1986 الصادر بتاريخ 44306 قرار رقم ـ )3(
 الدعوى على ورق مدموغ وتوقيعها من قبل صاحبها عند تقديم هذه الدعوى من قبل يجب تحرير"  تنص 123 المادة ـ )4(

  ". أعلاه 115وكيل ، وتطبق أحكام المادة 
)5(  – C.E 11/07/1984, Req N° 35663, JEAN PIERRE LOOTEN  , Op Cit, P 169. 
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بالنسبة للإدارة الجبائية، فالشكاية الموجهة من طرفها مباشرة إلى القضاء فيشترط توقيع            أما  
ويض طبقا لنـصوص    فأي الوزير المعني أو الموظف المختص أو من له الت         . ل الدولة ثالعريضة من مم  

  .تشريعية وتنظيمية
^éÞ^m<Vç’¤]<Í]†�_<l^Þ^ée<í–è†ÃÖ]<àÛ–ji<á_ÚßÖ]<�‚Âæ<á^Ó¹]æ<�è…^jÖ]<í�Š< <

إن تضمين العريضة بيانات أطراف الخصومة، يتمثل في تحديد هوية كل من الطرفين وذلك              
  .يسهل في تحديد الشخص المطلوب تكليفه بالحضور

نعقادها، كلها معلومات تفيـد     إوأن تحديد الجهة القضائية المختصة وتاريخ الجلسة ومكان         
 الفقرة الرابعة من قانون الإجـراءات       13المدعي عليه ليتمكن من حضورها وهذا طبقا لنص المادة          

  .المدنية، وتكون العريضة مرفقة بعدد من النسخ يساوي عدد الخصوم أو المدعى عليهم
^nÖ^m<VÛ–ji<á_^ãéffŠiæ<Åç•çÛ×Ö<“~×Ú<í–è†ÃÖ]<à< <

 من نفـس    169 من قانون الإجراءات المدنية التي أحالت عليها المادة          13لقد أشارت المادة    
 من نفـس القـانون في فقرـا    241 أعلاه، وكذلك أكدا المادة      لصياغة المذكورة القانون ذه ا  

  .)1(الثالثة

وهذه البيانات أساسية، لأنه بدون عرض الوقائع وتحليلها وتقديم أسانيد الطلب لا يمكـن              
أولا للخصم أن يقدم وسائل دفاعه ومناقشته لطلب المدعي، ولا يتمكن كذلك القاضـي مـن                

ر التراع والفصل فيه ولكن هذا لا يعني أا من النظام العام أو لا يجوز تـصحيحها                 الإحاطة بعناص 
  .)2(ائما بالطلبات الأخيرةدفقد شرعت لمصلحة الطرفين وليس لمصلحة النظام القضائي والعبرة 

لى المدير الـولائي للـضرائب،      إوالعريضة في منازعات الضرائب مثلها مثل التظلم المرسل         
 عرضا صريحا لطلبات المدعى ووسائله لتثبيت صحة إدعائه وتكون هذه الوسائل            فيجب أن تتضمن  

قتصار المكلف على إبـداء     إمؤسسة على حجج قانونية، فلا يكفي الإشارة إلى عريضة أخرى، أو            
  .)3(رغبته في إحالة التراع أمام المحكمة الإدارية أو لأنه لا يقبل قرار مدير الضرائب

                                                           
لك الأوجه التي بني عليها الطعن المرفوع تحتوي على موجز الوقائع، وكذ" ...  لتكن العريضة مقبولة شكلا لابد أن ـ )1(

  ... ".أمام المحكمة العليا 
   .258 ص ، الجزء الثاني، المرجع السابق ،...المبادئ العامة للمنازعات الإدارية : مسعود شيهوب ـ )2(
  .75المرجع السابق ، ص  : ريا محمد بيوميكز ـ )3(
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لتي لا تتضمن أي شرح بخصوص القرار المطعون فيه والتي تكتفي           كما أن عريضة الدعوى ا    
 لأن المحكمـة    ،ضمن أي ضرر محقق الوقوع لا تكون مقبولة       تبعبارات التشكيك الواردة فيها لا ت     

  .)1(العليا لا تستطيع على ضوء هذه المعطيات فحص مدى سلامة هذا الطعن

تكون العريضة أيضا غـير مقبولـة       لى عدم قبولها شكلا و    إوإن عدم تعديل العريضة يؤدي      
  .)2(لعدم تعديلها كذلك عندما لا تقدم تحليلا للوقائع وتكتفي بالإحالة على ما ورد بالتظلم

لى القاضي تكتسي طابعا متميـزا تختلـف   إأما التسبيب الذي تسبب به العريضة، الموجهة        
هناك من رجال الفقـه     ن صاحب العريضة هو المكلف أو إدارة الضرائب، إذ          اإذا ك ما  باختلاف  

القانوني من يرى بأن الإدارة توجد في وضعية امتيازية، بدون أن يكون هناك مـا يـبرر عـدم                   
إذ تستفيد الإدارة من حرية استبدال الأوجه سواء كانت مدعية أو مدعي عليها، فإـا               لتساوي،  ا

ا حتى ولو كـان     تستطيع في أي مرحلة من مراحل الدعوى تغيير الوجه لتأسيس طلبها أو دفاعه            
  .)3(الوجه الجديد المثار ليس من النظام العام

أما المكلف بالضريبة فلا يمكنه الخروج عن الإطار الذي رسمه وحدده في شكواه المقدمـة               
  .لإدارة الضرائب

 مـن قـانون     83/03لذا، فإنه وإذا كان يستطيع بدوره إثارة أوجه جديدة وطبقا للمادة            
2002 من قانون المالية لسنة      123/03لة للمادة   باالإجراءات الجبائية المق  

فإنه مقيد بحدود السبب    .)4(
14/02/2000ما أكده قرار صادر عن مجلس الدولة في          اهذالقانوني الذي أسس عليه شكواه، و     

)5( 
  .وفصل بعدم قبول الدعوى لاختلاف فحواها عن فحوى الشكوى الضريبية" 

                                                           
  : أنظر  25/12/1982 بتاريخ 29166قم قرار ر) الغرفة الإدارية (  المحكمة العليا ـ )1(

  .259 ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الهيئات والإجراءات أمامها، المرجع السابق، ص مسعود شيهوب      ـ 
د  ، قضية المقاولة العمومية لأشغال المياه، ض12/01/1985 بتاريخ 39682قرار رقم ) الغرفة الإدارية (  المحكمة العليا ـ )2(

  .209 ، ص 90 – 1وزارة الصحة العمومية والسكن ، الة القضائية 
)3(  – SCHARLES DEBBACH et JEAN CLAUDE  RICCI  , Contentieux Administratif Precic Dalloz , 7eme , 

édition, Paris, 1999, P 790. 
ي الاعتراض أمام المحكمة الإدارية على حصص لايجوز للمدع" ، تنص  2002 من قانون المالية لسنة 123/03 المادة ـ )4(

ضريبية غير تلك الواردة في دعواه الموجهة إلى مدير الضرائب بالولاية، ولكن يجوز له في حدود التخفيض الملتمس في 
  ".البداية أن يقدم طلبات جديدة أيا كانت شريطة أن يعبر عنها صراحة في العريضة التي يفتتح ا الدعوى 

  : ، أنظر 90171، قرار رقم 14/02/2000 الدولة، الغرفة الأولى  مجلسـ )5(
  .35المرجع السابق ، ص  : عبدالعزيز أمقران     ـ 
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نازعة ضريبة الرسم   لميه وجه للمستأنفة شكوى     حيث أنه وفي قضية الحال فإن المستأنف عل       
الافتتاحية للدعوى، فإن المستأنف عليه لجأ للجهة القضائية        وفي عريضته   ،  على النشاط الغير تجاري   

  .الإدارية لطلب إبطال التقييم الجزائي

كوى لمنازعة إشـتراكات    شن المستأنف عليه أدخل إذن في عريضته الافتتاحية للدعوى          أو
 تلك التي ذكرها في شكواه وأنه يتعين معاينة بأن قضاة الدرجة الأولى خرقوا مقتضيات               مختلفة عن 

 من قانون الضرائب المباشرة وبالتالي إلغاء القرار المـستأنف المـصرح            02،03 الفقرتين   338المادة  
   . "بقبول الدعوى

ا ملزمة  دوما    أما إدارة الضرائب، فتستطيع إثارة ما تشاء من الأوجه الجديدة من منطلق أ            
بالاحتجاج بالمقتضيات الضريبية المقررة في النصوص القانونية الضريبية دفاعا عن مصالح الخزينـة             

  .العامة

ويثور هنا التساؤل ذا الصدد عن المقصود بعبارة الطلبات الجديدة الواردة في الفقرة الثالثة              
لايجوز للمـدعي    : "قرة محررة كما يلي    المذكورة آنفا، من النص العربي، فهذه الف       123  المادة من

الاعتراض أمام المحكمة الإدارية على حصص ضريبية غير تلك الواردة في دعواه الموجهة إلى مـدير                
الضرائب للولاية، ولكنه يجوز له في حدود التخفيض الملتمس في البداية أن يقدم طلبات جديدة أيا                

  ". تي يفتتح ا الدعوىكانت شريطة أن يعبر عنها صراحة في العريضة ال

إن المستقر والمتعارف عليه أن مبدأ ثبات الطلب يبرر عدم قبول الطلبـات الجديـدة وأن                
الأوجه الجديدة تكون مقبولة شريطة اسنتادها إلى نفس السبب القانوني للأوجه الأصلية ما عـدا               

  .)1(الأوجه من النظام العام لكي تكون مقبولة

الموجودة في المادة المذكورة أعلاه ناجمة عن خطـأ في          " ت جديدة طلبا"وبالتالي فإن عبارة    
ولم يستعمل ، "Conclusion Nouvelles"الترجمة، إذ أن المشرع أستعمل في النص الفرنسي عبارة 

  .وقصد بالتالي الأوجه الجديدة وليس الطلبات الجديدة" Demandes Nouvelles"عبارة 

سلطة التقديرية الواسعة، التمييز فيما يعرض عليه، بين وعلى القاضي الضريبي الذي يتمتع بال
  .الطلبات الجديدة والأوجه الجديدة عند قيامه باجراءات التحقيق في العريضة

                                                           )1(  – AGHATE VAN LANG  , Genevieve Gondouin Veronique Inserguet Brisset Dictionnaire de Droit 

Administratif , 2eme Edition Armand Colin 1999, P 49. 

   .36المرجع السباق ، ص  : عبدالعزيز أمقرانأنظر ـ 
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  .هذا بالنسبة للطلبات أما بالنسبة للتسبيب لعريضة إفتتاح الدعوى يتميز بخصوصية تامة

خيرة في وضعية جد ممتـازة دون أن        فإذا قارنا وضعية المكلف والإدارة الجبائية نجد هذه الأ        
 حيث تتمتع الإدارة بحرية تغيير الوسائل التي تؤسس عليها سواء أكانـت             )1(يوجد تفسير لذلك  

مدعية أو مدعى عليها وإثارة أي سبب قانوني جديد في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، بينمـا                 
سائل جديدة، إلا خلال الأجـل      المكلف يجد نفسه مقيد لعدم السماح له بتقديم أي أسانيد أو و           

  .)2(داع الطعن القضائييالممنوح له لإ

فإذا كان المكلف غير ملزم باختيار الأسس النهائية لتدعيم طلبه أثناء تقديم الشكاية، فإنه في           
نزاع التحصيل وخاصة بالنسبة لإستيراد الأشياء المحجوزة ملزم بالتمسك بنفس وسائل الإثبـات             

ثبات جديدة ولا أي مبرر غير ذلك       إم الجهة القضائية، ولن تقبل منه أية وسائل          أما ،  هالمدعمة لطلب 
  .)3(الذي ورد في الطلب الأصلي الموجه إلى المدير الولائي للضرائب

  يمكنـه    أما بالنسبة لتأجيل الدفع، ففي مجال الشكاية التراعية في نزاع الوعاء فإن المكلف            
اية الفصل في الشكاية، بشرط تقيدم الضمانات الكفيلـة         لى غ إتقيدم طلب التأجيل دفع الضريبة      

  .لتغطية دينه الضريبي

 المتـضمن  2002 من قـانون الماليـة   122/04 وبناءا على التعديل الذي جاء في نص المادة     
لى القضاء ولا يستفيد    إ، لم يصبح بإمكان المكلف تقديم مثل هذا الطلب          لقانون الإجراءات الجبائية  

لى غاية صدور حكـم يفـصل في        إغرامات المستحقة عليه لتأخره في دفع الضريبة        إلا من تأجيل ال   
  .الدعوى

ونلاحظ أن المشرع الجزائري في حالة عدم تقديم المكلف الضمانات الكافية لتغطية دينـه،              
لا بعد صدور قرار ائي من قبل مدير الـضرائب مـع            إفلا يمكن للإدارة متابعته عن طريق البيع        

 من 114بالتدابير التحفظية الكفيلة بضمان حقوق الخزينة العامة وهذا طبقا لنص المادة تمكينها فقط 
  .نفس القانون

                                                           
)1(  – SCHARLES DEBBACH et JEAN CLAUDE  RICCI  ,  Op Cit , P 790. 

من قانون الماليــة  113 هذا الشرط يقابله ما نص عليه المشرع الجزائري في مجال الطلبات الجديدة طبقا لنص المادة ـ )2(
  .2002لسنة 

ولا تثبت المحكمة الإدارية إلا بالإطلاع على وسائل الإثبات المقدمة  " ... 2002من قانون المالية لسنة  193 تنص المادة ـ )3(
لرئيس المصلحة، ولا يخول لأصحاب الطلب أن يقدموا وسائل إثبات غير تلك التي استظهروا ا دعما لمذكرم  

  ". مذكرم ولايتذرعوا في طلبام بظروف فعلية غير تلك التي ورد عرضها في
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<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<Ví‘^¤]<½æ†�Ö]< <

رفـاق العريـضة    إوتتعلق هذه الشروط بشرط تحرير العريضة على ورق مدموغ وشرط           
  .بالقرار المطعون فيه

÷æ_<V<<ÉçÚ‚Ú<Ñ…æ<î×Â<í–è†ÃÖ]<†è†�<½†�< <

 ورقا معينـا يـتم   )1( في السابقعنيكانت ت" Papier Timbre"رق المدموغ وإن تسمية ال
 أما في الوقت الحاضر فيقصد ا الورق العادي وعليه    ،الحصول عليه من إدارة الضرائب بمقايل مالي      

  .الخاضع لقانون الطابع) طابع الدمغة(الطابع الضريبي 

بحالة الطـابع    ين يعتقدون بأن الورق المدموغ مكسو     ولا يزال العديد من المواطنين الجزائري     
الرسمي ومحصن من البطلان وضمانا لصحة المعاملة، فهذه الورقة المدموغة لا قيمة قانونية لها ما لم                

ية هنا مستمدة من صفة القائم عقدا رسميا، فالرسم ....) الموثق، المحضر (يحرر عليها الضابط العمومي     
  .)2(ورقةبتحرير العقد على هذه ال

حيث يعتبر شرط الدمغة شرطا خاصا بالدعوى الضريبية على غرار الـدعاوي الاداريـة              
 فقـرة أولى مـن قـانون الـضرائب          338الأخرى، وقد كان منصوص عليه ضمن نص المـادة          

  .)3(المباشرة

 بنفس المضمون وجاء النص علـى شـرط         2002 من قانون المالية     123وقد جاءت المادة    
 افتتاح الدعوى الضريبية بصيغة الوجوب دون النص على جزاء تخلـف هـذه              الطابع في عريضة  

  .)4(الشكلية

فإن التساؤل يثور بخصوص مصير العريضة غير المحررة على ورق مدموغ فهل يؤدي ذلـك    
  .إلى التصريح بعدم قبولها أم لا؟

                                                           
 وطبقته العديد من 1832 هذه التسمية وهذه الممارسة موروثة عن العهد الاستعماري وكان معمولا ا في فرنسا منذ ـ )1(

أحكام المحاكم الإدارية، ومجلس الدولة بخصوص منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر طيلة عهد الاستعمار، منها 
، صادر عن وزارة الجزائر، 1958درة في كتيب مطبوع بالمطبعة الرسمية بالجزائر، سنة مجموعة الأحكام والقرارات الصا

  .المديرية العامة للمالية، مصلحة الضرائب المباشرة ومسح الأراضيي
  .39، ص 2، عدد 2001سر الورق المدموغ وتجاوزات الكتاب العموميين، مجلة الموثق، جويلية، أوت  : غعلاوة بوترا ـ )2(
  ... ".يجب تحرير الطلبات على ورق مدموغ وتوقيعها من قبل صاحبها : " نصت على ما يلي  ـ )3(
يجب تحرير عريضة افتتاح الدعوى على ورق مدموغ : "  من القانون على ما يلي 123 تنص الفقرة الأولى من المادة ـ )4(

  ... ".وتوقيعها من قبل صاحبها 
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 وجـوب   تإن الاجتهاد القضائي في هذا اال غير مستقر، فهناك من القرارات التي ألزم            
  .)1(دمغ العريضة أمام قضاة الدرجة الأولى وأمام الاستثناف تحت طائلة عدم القبول

لاتستوفي وهناك من القرارات ما قضت به المحكمة العليا وفصلت بعدم قبول العرائض التي              
تعتبر عدم القبول هذا من النظام العـام لكوـا          شرط الطابع في مواد الضرائب المباشرة، لكنها لا       

زت تصحيح هذه الشكلية خلال سير الاجراءات وقبل وضع القضية في المداولـة معتمـدة في          أجا
  .)2(تبريرها على أن النص القانوني لم ينص على إغفال هذا الاجراء يرتب البطلان

 على وجوب تحرير كل ما يستظهر به من         2002 من قانون المالية     124/03وقد نصت المادة    
 ـ          مذكرات أمام الغرفة الإدار    ها دناتية على ورق مدموغ، فإن المحكمة العليا كذلك قد قضت باس

با إلا بالنـسبة    ج من قانون الضرائب المباشرة بأن شرط الطابع لا يكون وا          398/03على نص المادة    
 مع أن المادة المذكورة أعلاه صريحة، لأنه لـو          )3(لعريضة إقتتاح الدعوى دون المذكرات التعقيبية     

مذكرات المدعي أو وكيله هو عريضة إفتتاح الدعوى فقط، فقد نص عليها            كان المقصود بمصطلح    
  .من قبل، ويكون ذلك من قبل التكرار

 كـل  قتنـاع وأن الهدف من اشتراط دمغ المذكرات هو جعل عملية الدفوع جدية، بمعنى إ       
  .)4(طرف بجدية ما يقدمه من دفوع

 الدعوى وتصحيح العريـضة     وهناك قرارات تقر كذلك بجواز تدارك هذا السهو أثناء سير         
 03/01/1993بجعلها مطابقة لما هو مقرر قانونا وهذا ما جاء به قرار أصدرته المحكمة العليا بتاريخ                

  :تم النص فيه على مايلي

                                                           
  .123، ص 001190، رقم القرار 11/6/2001 الصادر بتاريخ 2002 لسنة 01العدد ) ية الغرفة الثان(  مجلة مجلس الدولة ـ )1(
ضد نائب مدير الضرائب ) ج.ش( ، قضية 21/10/1990 بتاريخ 73259ملف رقم ) الغرفة الإدارية (  المحكمة العليا ـ )2(

  .149 ، ص 92 – 1بسيدي بلعباس، الة القضائية ، 
نا وقضاء أن استعمال الورق المدموغ لايكون واجبا إلا في عريضة إفتتاح الدعوى، وم ثم فإن  من المستقر عليه قانوـ )3(

الس القضائي ـ في قضية الحال ـ بقضائه بعدم قبول الدعوى شكلا بسبب عدم دمغ المذكرة التعقيبية تكون قد 
  .أخطأت في تطبيق القانون، ومتى كان ذلك إستوجب إلغاء القرار المطعون فيه 

ضد المفتش الفرعي للضرائب ) م . إ(  قضية 07/04/1991 بتاريخ 72087قرار رقم ) الغرفة الإدارية (       ـ المحكمة العليا 
  .150، ص 93  – 1المباشرة بسيدي بلعباس، الة القضائية، 

  .96المرجع السابق ، ص  : حسين فريجة ـ )4(
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حيث أنه لا يبرز من قراءة القرار المطعون فيه بأن قضاة الموضوع أجابوا علـى الوجـه                 " 
ن قانون الضرائب المباشرة التي تلزم المكلف بالضريبة بتحرير          الفقرة الأولى م   397المادةالمأخوذ من   

  .طعنه على ورق مدموغ

أثنـاء   المادة تسمح للقاضي بدعوى المكلف بالضريبة بتسوية هذا الإغفـال            حيث أن هذه  
  .)1( "الدعوى، وأنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه من أجل إنعدام الأسباب مع الإحالة

  : من خلال الحيثيات الآتية16004لدولة لاحقا وأبرزه في قراره رقم هذا ما أكده مجلس ا

، بـأن   13/03/1995حيث أنه يستخلص من القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة في            "  ـ
  .ضريبة المستحقةلالمستأنف عليه، قد رافع مديرية الضرائب لولاية البويرة من أجل إلتماس إلغاء ا

 بر فمجلس البويرة قد قرر عدم قبول الدعوى شكلا وسب         حيث أنه وبموجب هذا القرا     ـ
  .هذا الرفض بسببين أحدهما هو أن مذكرة إفتتاح الدعوى لم تكن على ورقة مدموغة

حيث أنه إذا كان يمكن للمستأنف عليه أن يصحح ما طلب منه في الشطر الأول لهـذا                  ـ
 هذا التصحيح كما هو مستقر عليـه        القرار والمتعلق بورقة مدموغة ويرجع أمام نفس الس بعد        

  .)2(" قضائيا

صلا عـدم قبولهـا     أوذهب مجلس الدولة في قرار آخر إلى أن عدم دمغ العريضة لا يرتب              
  .)3(ن دمغ العريضة من صلاحية كتابة الضبطأشكلا على أساس 

لى العريضة الافتتاحية للدعوى يتضح بـأن شـكلها صـحيح           إلكن حيث أنه بالرجوع     "
 ـ تكاليف الاجراءات، وأن القيام باجراءات دمغ العريضة مـن صلاحي          وسددت جميع  ات ـــ

 ـ               ول ـكتابة الضبط وبالتالي يتعين إلغاء القرار المعاد الصادر عن الغرفة الإدارية الناطق بعـدم قب
 من قـانون الـضرائب      338الدعوى شكلا لكون العريضة الإفتتاحية غير مدمغة طبقا لنص المادة           

  . "المباشرة

                                                           
  :، أنظر 89033 قرار رقم 03/01/1993) الغرفة الإدارية (  المحكمة العليا ـ )1(

عن عريضة رفع الدعوى الضريبية في منازعات الضرائب المباشرة، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص،  : عبدالعزيز أمقران     ـ 
  .33، ص 2003المنازعات الضريبية ، 

  .ع أعلاه، أنظر نفس المرج160040 قرار رقم 31/05/1999) الغرفة الرابعة (  مجلس الدولة، ـ )2(
  .33المرجع السابق، ص  : عبدالعزيز أمقران، عن 001125 قرار رقم 19/02/2001) الغرفة الرابعة (  مجلس الدولة، ـ )3(
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 نطق فيـه بعـدم قبـول    26/06/2000 مجلس الدولة قرارا مناقضا تماما لهذا بتاريخ      وأصدر
العريضة من النظام العام، مؤيدا في ذلك قرارا        العريضة بسبب عدم دمغ العريضة على أساس دمغ         

  .)1(صادرا عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء قسنطينة أثار وجه عدم الدمغ تلقائيا

 لس قضاء قسنطينة وبرفضها العريضة المقدمة إليها شكلا فإـا           حيث أن الغرفة الإدارية   
 مـن قـانون     338تبرره بسبب أن العريضة لم تقدم على ورق مدموغ تطبيقا لمقتضيات المـادة              

  .الضرائب المباشرة

ار من طرف مديرية الضرائب وهو من النظام العام خلافا على           ثحيث أن هذا السبب غير م     
ياه تلقائيا قاموا بـذلك بتطبيـق سـليم         إثارم  إن قضاة الدرجة الأولى وب    وأ. )س(مزاعم السيد   

  .للقانون

 يمكن السماح بتدارك تحرير العريضة على ورق        )2( رأي الأستاذ عبد العزيز أمقران     سبوح
 يتعين على المستشار المقرر دعـوة محـرر العريـضة إلى      مدموغ إلى غاية قفل باب التحقيق بحيث      

 في المنازعة الإداريـة عامـة وفي        دة الطابع الإستقصائي لإجراءات التحقيق    تصحيحها عملا بقاع  
المنازعة الضريبية خاصة، على أن يجسد ذلك بصدور قرار عن جميع غرف مجلس الدولـة طبقـا                 

التي تنص   و .)3(ختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله     المحدد لا   القانون العضوي   من 31للمادة  
 جلساته مشكلا من كل الغرف مجتمعة، لاسـيما في           في حالة الضرورة   على أن يعقد مجلس الدولة    

  .الحالات التي يكون فيها القرار المتخذ بشأا يمثل تراجعا عن اجتهاد قضائي

 الـصادر في  93/1352 : ، القانون رقـم 1994أما في فرنسا فمنذ صدور قانون المالية لسنة    
 فرنسي  فرنك100 لرسم دمغة مماثل مقداره      ، فإن كل عرائض إفتتاح الدعوى تخضع      30/12/1993

  .)4(من دون تمييز بين الدعاوي الضريبية أو الدعاوي الإدارية الأخرى

                                                           
  .سابقا، أنظر المرجع السابق المذكور 76922قرار رقم ) الغرفة الثالثة (  مجلس الدولة، ـ )1(
  .بقسم الدراسات العليا بكلية الحقوق، ببن عكنون، جامعة الجزائر هذا  العمل هو جزء من عمل جماعي أعده الأستاذ ـ )2(
  .1998، لسنة 37، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية ، العدد 30/05/1998 الصادر في 98/01 قانون عضوي رقم ـ )3(

)4(  –   GILLES DARCY et  MICHEL PAILLET  , Contentieux Administratif, Dalloz , Paris, 2000,                 

P 149 – 150 . 

     – SCHARLES DEBBACH et JEAN CLAUDE  RICCI  ,  Op Cit , P 606. 
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 من القسم   01الفقرة 87وغياب هذه الشكلية تتعرض العريضة لعدم القبول طبقا لنص المادة           
ب أثناء النظـر في     التنظيمي من تقنين المحاكم الإدارية، ومحاكم الاستئناف، لكن تصحيح هذا العي          

  .الدعوى ممكن وجائز

والملاحظ في التشريع الجزائري أنه إذا كانت الإدارة الضريبية هي المدعية فهي معفاة مـن               
 المتـضمن قـانون الاجـراءات       2002 من قانون الماليـة      119/02شرط الطابع وهذا طبقا للمادة      

  .)1(الجبائية
^éÞ^m<V<†ÃÖ]<áçÓi<á_<½†�<…]†ÏÖ^e<íÎçÊ†Ú<í–èäéÊ<áçÃŞ¹]<< <

 من قانون الاجراءات المدنية، بالنـسبة       169نصت على هذا الشرط الفقرة الثانية من المادة         
للدعاوي الإدارية أمام الغرفة الإدارية، حيث نصت المادة المذكورة أعلاه على وجوب أن تكـون               

  .العريضة مصحوبة بالقرار المطعون فيه

لـيس في   "ارما، وهكذا قررت أنه     صبيقا حرفيا و  لقد طبقت المحكمة العليا هذه القاعدة تط      
وسعها النطق بالإبطال المنصب على قرارات أو مستندات والتي لم تطلع على فحواهـا ولا حـتى           

 من قانون الاجراءات المدنية واضحة في صياغتها، حيـث          282إذا كانت المادة    . )2(على وجودها 
 169 الأصلي الذي وقع بشأنه التظلم فإن المادة         بينت أن الأمر يتعلق بالقرار السابق وليس بالقرار       

لى شيء من الغموض، فالـسؤال      إية  فض بنوع من العمومية الم    ةمن قانون الاجراءات المدنية مشوب    
  .المطروح هو هل المقصود بالقرار المطعون فيه القرار السابق أم القرار الأصلي؟

 ي عن إجـراء الـتظلم الادار      ، قد استغنى  18/08/1990 الصادر في    90/23فإذا كان قانون    
مام الس القضائي، فإنه لا يبقى من مجال لتطبيق القاعـدة           أكشرط من شروط الدعوى الإدارية      

 من قانون الاجراءات المدنية سوى في دعوى الإلغاء التي تقوم أساسا علـى     169المذكورة في المادة    
مية الإدارية، ويتعين على الطاعن تقديم      الطعن في قرارات الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمو        

  .هذا القرار رفقة العريضة

                                                           
يمكنه أيضا أن يخضع بصفة تلقائية التراع لقرار المحكمة الإدارية شريطة إبلاغ : "  تنص على ما يلي 119/02 المادة ـ )1(

  . أدناه 124/2ادة المشتكي تبعا الإجراءات المنصوص عليها في الم
      وفي هذه الحالة تبت المحكمة الإدارية في الشكوى الأصلية، دون أن يتعين على المكلف بالضريبة تجديدها على ورق 

  ".  مدموغ 
  : أنظر 16/7/1988 بتاريخ 50840قرار رقم ) الغرفة الإدارية (  المحكمة العليا ـ )2(

   .287 المرجع السابق، ص  الجزء الثاني ، ،...لمنازعات الإداريةالمبادئ العامة ل : مسعود شيهوب     ـ 
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الإدارية واستثناء من القاعدة العامة، فإن نصوص خاصة تشترط التظلم في بعض الدعاوي             
 لمنازعات الضرائب، فهل المقصود بالقرار المطعون فيه القرار السابق، أم           العائدة لاختصاص االس  

لا يكون هناك قرار أصلي، فينحصر الأمر في القرار السابق مثلا في حالـة              القرار الأصلي؟ أحيانا    
دعوى إعفاء من الضريبة، وأحيانا قد ترتبط الدعوى بالقرار الأصلي كما هو الحال في قرار فرض                

  .الضريبة

وهنا يبقى التساؤل مطروحا، ويعتقد الأستاذ شيهوب مسعود أن الحل المعلن عنه في المادة              
  .)1(ن الاجراءات المدنية صالح للتطبيق هنا، ويضمن الانسجام بين مختلف الدعاوي من قانو282

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]< <
<�^Ãé¹]<½†�<>ì�‚¦æ<í�çf–Ú<‚éÂ]çÚ>< <

لمنازعات الإدارية بشكل عام ترتبط المنازعة الضريبية بمواعيد محددة ومـضبوطة واجبـة      كا
  .الاحترام وإلا لاتقبل الدعوى شكلا

 أمام القضاء مـن      الضريبية أن للإدارة إمتياز المبادرة لرفع الدعوى       ومن خاصيات الدعوى  
  .تلقاء نفسها دون أن يفصل المدير الولائي في الشكاية الموجهة إليه من طرف المكلف

 مثلها مثل المكلف؟ وهل هنـاك توحيـد في   ةففي هذه الحالة فهل هي مقيدة بمواعيد محدد     
لوعاء والتحصيل؟ وهل يسقط حق المكلف بفـوات الميعـاد          الميعاد لرفع الدعوى الضريبية لتراع ا     

  .المحدد؟

الفقرة الأولى تحديد ميعاد رفع     : هذا ما سوف نتناوله في هذا الفرع ضمن الفقرتين التاليتين         
  .الدعوى والفقرة الثانية يتضمن كيفية حساب الميعاد وانتهائه

±æù]<ì†ÏËÖ]<V�íéfè†–Ö]<ïçÂ‚Ö]<ÄÊ…<�^ÃéÚ<‚è‚< <

أشهر منحها للمدير الولائي للضرائب للرد على       ) 4(رع الجزائري حدد هذه أربعة      ن المش إ
2002ة ـ من قانون المالي1 الفقرة/122 وهذا ما نصت عليه المادة ،شكاوي المكلفين بالضريبة

)2( .  

                                                           
  .288 المرجع السابق، ص  الجزء الثاني ، ،...المبادئ العامة للمنازعات الإدارية : مسعود شيهوب ـ )1(
وم استلام الإشعار يجب أن تحرك الدعوى أمام المحكمة الإدارية في مدة أربعة أشهر، ابتداء من ي: "  تنص 122/01 المادة ـ )2(

  ... ".الذي من خلاله يبلغ مدير الضرائب بالولاية المكلف بالضريبة بالقرار المتخذ بشأن شكواه 
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2 الفقرة116وكذلك المادة 
)1(.  

يث أنه إذا لم تحـدد      واج للجوء إلى العدالة، بح    دزالأجل الممنوح يعود إلى تفادي الإ     وهذا  
هذه المدة فإنه من الممكن أن يعرض الملف على العدالة من قبل المكلف إذا تجاوز المدير الـولائي                   

قى الرد عن شكواه فإنه يجوز لـه أن         لبحيث أن المكلف إذا لم يت     . للضرائب هذه المدة في الرد عليه     
لولائي للضرائب، وبالتالي تكون    يلجأ إلى القضاء، وفي نفس الوقت يعرض الأمر من طرف المدير ا           

  .)2(القضية قد عرضت من الطرفين

وإن تحديد ميعاد رفع الدعوى الضريبية وجب التمييز بين ما إذا كانت الدعوى مرفوعة من           
  .وكذلك نوع التراع هل هو نزاع الوعاء أو نزاع التحصيل. طرف المكلف أو الإدارة

÷æ_<VÌ×Ó¹]<Í†�<àÚ<ïçÂ‚Ö]<ÄÊ…<�^ÃéÚ< <

 كان ميعاد رفع الدعوى بموجب القوانين القديمة محدد بـشهرين، لكـن القـانون               حيث
شهر من تاريخ تبليغ القرار رفـض الـتظلم أو          أربعة  أا مع الميعاد العام وجعلتها      هد وح )3(الجديد

، وهذا ما قرر في مجال نزاع الوعاء أما في حال نزاع            )4(كوت المقررة للإدارة  ستاريخ إنتهاء مهلة ال   
لتحصيل فميعاد رفع الدعوى القضائية يختلف عن ميعاد رفع دعوى نزاع الوعاء وعن الميعاد العام               ا

 من قانون المالية لسنة     193 فطبقا للمادة    ، من قانون الإجراءات المدنية    169المنصوص عليه في المادة     
  . فالطعن ضد قرار حجز الأشياء من منقولات وما ماثلها2002

ية الشكلية لاجراء المتابعة والاعتراض على التحصيل القسري طبقـا  والاعتراض على الشرع  
  .)5( من نفس القانون المذكور أعلاه قيم في أجل شهر194للمادة 

^éÞ^m<V<�^ÃéÚíéñ^f¢]<ì…]�ý]<àÚ<ïçÂ‚Ö]<ÄÊ…< <

                                                           
يبت مدير الضرائب بالولاية في الشكاوي في أجل أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ "  من نفس القانون تنص 116/2 المادة ـ )1(

  ".تقديمها 
   .75ع السابق ، ص المرج:  أمزيان عزيز ـ )2(
 الصادر في 91/25القانون رقم و 1991 المتضمن قانون المالية لسنة 31/12/1990 الصادر في 90/36 القانون رقم ـ )3(

  .1992 المتضمن قانون المالية 18/12/1991
  . من قانون الضرائب المباشرة 337/1 المادة ـ )4(
الذي هو أربعة أشهر فإننا نجد الأجل الممنوح في نزاع التحصيل هو شهر  إذا قارنا الأجل الممنوح في نزاع الوعاء وـ )5(

وهذا الأجل يعتبر قصير رغم ما يحققه للمكلف في حالة حجز المنقولات يحتاجها في العمل أو سلع سريعة التلف بقدر ما 
  .يهدده قصر الأجل إذا لم ينتبه لفواته 
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الأصل أن الإدارة الجبائية تكون في موقع المدعي عليها واستثناء عن ذلك منح القانون لهـا                
وبالتـالي   .وى أمام القضاء تلقائيا بدون أن تفصل في الشكاية المقدمة من طرف المكلف            رفع الدع 

  .)1(تتحول من مدعي عليها إلى مدعي

  :ولكن بشروط معينة وهي

  .حالة القضية للمحكمة الإداريةإتبليغ المشتكي بقرار  ـ
وى أمـام    أشهر على رفع دع    04لمدة   عدم إقدام المكلف بنفسه في حالة سكوت الإدارة        ـ

  .القضاء

 ـ  من قانون الاجراءات الجبائية والمتعلقة بإطلاع المكلف على 124/02تطبيق أحكام المادة    ـ
لى إ رغبته اللجـوء     ن يوما وإبداء ملاحظات مكتوبة أو يعل      30الملف خلال أجل مدته     

  .الخبرة

ت اللجـان   ذلك حالة طعن الإدارة الضريبية ممثلة في المدير الولائي للضرائب في قرارا            ك ـ
1997ة لسن من قانون المالية 29،30،31الإدارية والمنصوص عليها في المواد 

)2(. 

دير الضرائب أن يطعن في قرارات اللجان الخاصة بطعون المكلفين، كمـا رأينـا              لموأصبح  
  . إذا كانت مخالفة، لنص قانوني وفي أجل شهر من تاريخ صدور قرار اللجنةاسابق

íéÞ^nÖ]<ï†ÏËÖ]<<V<h^Šuäñ^ãjÞcæ<�^Ãé¹]< <

 المتضمن لقانون الاجـراءات     2002 من قانون المالية لسنة      122كما ذكرنا سابقا فإن المادة      
) 04(يجب أن تحرك الدعوى أمام المحكمة الإدارية في مدة أربعـة            "الجبائية في فقرا الثانية على أنه       

رائب للولاية المكلف بالضريبة    أشهر إبتداء من يوم إستلام الأشعار الذي من خلاله يبلغ مدير الض           
بالقرار المتخذ بشأن شكواه سواء كان هذا التبليغ ثم قبل أو بعد الأجلين المنـصوص عليهمـا في                  

  . من نفس القانون117 والمادة )3(116/02المادتين 

                                                           
يمكنه أيضا أن يخضع بصفة تلقائية التراع لقرار " ءات الجبائية التي تنص  من قانون الإجرا119/2 نصت عليها المادة ـ )1(

  ... ".المحكمة الإدارية شريطة إبلاغ المشتكي 
  . من قانون الضرائب المباشرة 302/04 ، 301/04،   300/04 تقابلها المواد ـ )2(
الولاية في الشكاوي في أجل أربعة أشهر  اعتبارا يبت مدير الضرائب ب"  من القانون المذكور أعلاه تنص 116/2 المادة ـ )3(

  ".من تاريخ تقديمها 
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 في حالة تعلق الشكوى بمبلغ اجمالي       )1(هذه المادة الأخيرة التي تنص في فقرا الثانية على أنه         
، فإنه يتعين على مدير الضرائب للولاية أخـذ بـرأي           )دج10.000.000( ملايين دنيار    10ق  يفو

الإدارة المركزية ممثلة في المديرية العامة للضرائب، وبالتالي فإن الأجل يمدد بشهرين كما أن الأجل               
الجبائية علـى   حقيقات المنجزة من طرف الهيئة المكلفة بالمراقبة        تالمقرر للبث في الشكوى المتعلقة بال     

أشهر ويتولى مدير الضرائب على مستوى الولايـة تبليـغ القـرار        ) 06(المستوى الوطني هو ستة     
  .لى المكلفإالفاصل في الشكوى 

حيث تكون الدعوى القضائية سابقة لأواا في حالة طعن المكلف في قرار مدير الـضرائب    
ويصرح بعدم قبولها وهذا ما أقره مجلـس         ،للولاية، قبل انقضاء الأجل المقرر لجوابه على الشكوى       

04/02/2000الدولة بتاريخ   
، 25/02/1997حيث أن المستأنف بلغ بالقرار المطعون فيه بتاريخ         " )2(

فإن هذه الدعوى تكون سابقة لأواا وتستحق الرفض، وأنه وبالفصل كما فعلوا، فـإن قـضاة                
  ." بالتالي تأييد القرار المستأنفالدرجة الأولى طبقوا القانون تطبيقا سليما، وأنه يتعين

 90/23 مكرر من قانون الاجراءات المدنية بموجـب القـانون           169لقد أدى تعديل المادة     
جل الطعـن أمـام     أ تعديل قانون الضرائب المباشرة في مجال         إلى ضرورة  18/08/1990الصادر في   

واردة في قـانون الإجـراءات      الغرفة الإدارية بالس، قصد خلق الإنسجام بينه وبين الأحكام ال         
  .المدنية

 مـن   337/01 التي عدلت المادة     1992 من قانون المالية لسنة      56وهذا ما نصت عليه المادة      
، إذ أصبح أجل رفع الطعن    2002 من قانون المالية لسنة      116قانون الضرائب المباشرة وكذلك المادة      

 إبتداء من تاريخ إستلام المكلف بالـضريبة        سبيحشهر  أ) 4(ربعة  أمام الغرفة الإدارية بالس هو      أ
واب المدير الولائي للضرائب    لج أومن تاريخ إنقضاء الأجل المقرر       ،الإشعار المتضمن إبلاغه بالقرار   

أشهر المنصوص عليه لاحفا في قانون الضرائب       ) 6(جل الستة   أعلى الشكوى الضريبية، مع مراعاة      
  .ائيةالمباشرة نفسه وفي قانون الاجراءات الجب

                                                           
عندما تتعلق الشكاوى بالأعمال التي يتجاوز مبلغها الإجمالي للحقوق والعقوبات عشرة ملايين "  تنص 117/2 المادة ـ )1(

وفي هذه الحالة ) يرية العامة للضرائب المد( دينار جزائري يتعين على مدير الضرائب بالولاية الأخذ برأي الإدارة المركزية 
  ".يمدد الأجل المذكور أعلاه بشهرين 

  :، أنظر 191060قرار رقم  19/02/2000بتاريخ ) الغرفة الأولى (  مجلس الدولة ـ )2(
  .24الدولة، عدد خاص بالمنازعات الضريبية، ص مجلس مجلة : عبدالعزيز أمقران      ـ 
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أشهر عند الطعن في القرارات المبلغـة مـن طـرف إدارة            ) 4(ويطبق نفس الأجل أربعة     
يها، لجنة الطعن على مستوى الـدائرة، لجنـة         أالضرائب، بعد إبداء لجان الطعن الإدارية الثلاثة ر       

  .الطعن على مستوى الولاية، ولجنة الطعن على المستوى المركزي

 الطعن أمام الغرفة الإدارية جديرة بالذكر على ضوء         وهناك ثلاث موضوعات تتعلق بأجل    
  :)1(ما سبق عرضه وهي

حالة عدم قيام المكلف بالضريبة بعرض التراع على الغرفة الإدارية خلال الأجل المقرر             : أولا
  .ط حقه في رفع الدعوى أم لا؟و أشهر، هل هناك وسيلة لتدارك سق)4( ـب

 فيها صراحة بعدم قبول الدعوى بعد       تسألة وب لقد أجاب الاجتهاد القضائي على هذه الم      
  .إنقضاء الأجل المقرر

  :وقد أقر مجلس الدولة ذلك فيما يلي

 تبين من دراسة الوثائق المرفقة أن المستأنف كان قـد قـدم تظلمـا لإدارة                هحيث أن "  ـ
  .14/08/1995الضرائب المستأنف عليها بتاريخ 

، أي  03/06/1996لا بتاريخ   إء وهران   ا قض ية لس وأنه لم يرفع دعواه أمام الغرفة الإدار       ـ
 ـ      337أشهر خرقا لأحكام المادة     ) 8(بعد مدة تتجاوز     ترط أن  ش من قانون الضرائب المباشرة التي ت

  .14/08/1995 أشهر التالية لتظلمه المقدم بتاريخ 8رفع الدعوى أمام القضاء ينبغي أن يقع خلال 

ترم الآجال المنصوص عليها قانونا فـإن قـضاة أول          حيث أنه ما دام أن المستأنف لم يح        ـ 
  .)2("درجة كانوا قد أصابوا عندما قرروا عدم قبول دعواه من الناحية الشكلية

شهر مـا بـين     أ 08كذلك قرر مجلس الدولة في قرار ثاني بأن أجل الدعوى الضريبية هو             "
      نْإِتقديم الطعن الإدراي المسبق والطعن القضائي، و فَ رععد إنقضاء هذا الأجل يؤدي إلى عـدم  ا به

  .)3("قبولها

                                                           
  .24رجع السابق ، ص الم : عبدالعزيز أمقران ـ )1(
  :، أنظر 186071 قرار رقم 17/01/2000بتاريخ ) الغرفة الأولى (  مجلس الدولة ـ )2(

  .25المرجع السابق ، ص  : عبدالعزيز أمقران ـ     
، 2001، مجلة مجلس الدولة، العــدد الأول ، 001190 قرار رقم 11/06/2001بتاريخ ) الغرفة الثانية (  مجلس الدولة ـ )3(

  .123ص 
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  :إن ما نلاحظه من خلال هذه القرارات ما يلي

 ـ 1 ) 8(هناك حسم في موضوع وجوب الطعن أمام القضاء، قبل إنقضاء أجل الثمانيـة    
  .أشهر

 ـ 2  علـى  هناك إجماع بين أجلين ولكن ليس هناك فرق بين الأجل المقـرر للجـواب    
المقرر لرفع الدعوى القضائية، ونلاحظ أن هذا لا ينطبق في الحالة التي يمدد             الشكوى وبين الأجل    

جل المقرر للجواب على الشكوى     فيها أجل الجواب على الشكوى الضريبة شهرين بحيث يصبح الأ         
 في الشكوى ذات الصلة بالتحقيقات التي       تهو ستة أشهر كما لا ينطبق في الحال المتعلقة بأجل الب          

 + 04(عشرة أشـهر    ) 10(الاجمالي هو   الأجل  ة المكلفة بالمراقبة الجبائية وبالتالي يصبح       ئتقوم ا الهي  

 .أشهر) 8(وليس ثمانية ) 06

: يلـي مـا    على من قانون الاجراءات الجبائية والتي تنص        76/02 عليه المادة    وهذا مانصت 
  ."ريخ تقديمهاجل أربعة أشهر اعتبارا من تاأ مدير الضرائب للولاية في الشكاوي في تيب"

وأنه عندما تتعلق الشكاوي بالأعمال التي يتجاوز مبلغها الاجمالي للحقـوق والعقوبـات             
المديرية العامة  (عشرة ملايين دينار، يتعين على مدير الضرائب بالولاية الأخذ يرأي الإدارة المركزية             

  .كور أعلاه بشهرين وفي هذه الحالة يمدد الأجل المذ.)1( )للضرائب
^éÞ^m<<Vý]<lçÓ‰<íÖ^u^ãe]ç¢<…†Ï¹]<Øqù]<í×é�<ì…]�< <

ربعة أشهر في السير مـن تـاريخ إنقـضاء المهلـة            أوالسؤال المطروح هنا، هل يبدأ أجل       
لا من صدور قرار من الإدارة حـتى بعـد          إ ولا يبدأ حسابه     ،المخصصة للجواب أما يبقى مفتوحا    

  .إنقضاء الأجل المقرر، وهل الإدارة مجبرة على الجواب؟

 من قانون الإجراءات الجبائية نجد أا تنص في الفقـرة الأولى            82فإذا تفحصنا جيدا المادة     
ربعة أشهر إبتداء مـن يـوم إسـتلام         أعلى وجوب تحريك الدعوى أمام المحكمة الإدارية في مدة          

 ـ     كواه الإشعار الذي من خلاله يبلغ مدير الضرائب للولاية المكلف بالضريبة بالقرار المتخذ إتجاه ش
 من  77 والمادة   76/2سواء كان هذا التبليغ تم قبل أو بعد إنتهاء الآجال المنصوص عليها في المادتين               

  .قانون الإجراءات الجبائية

                                                           
  .2002من قانون المالية لسنة  117/02 من قانون الإجراءات الجبائية التي تقابلها المادة 77/02 نصت على ذلك المادة ـ )1(
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 الذي لم يتحصل على الإشعار بقرار       ة منها تنص على أنه يمكن للمشتكي      أما في الفقرة الثاني   
 المذكورتين أعـلاه، أن     77و   76/02 المادتين   مدير الضرائب للولاية في الآجال المنصوص عليها في       

  .الموالية للمدة المذكورة أعلاه) 04(لى المحكمة الإدارية خلال الشهور الأربعة إيرفع التراع 

  .)1( :لى قصد المشرع فيما يليإتين الفقرتين تجعلنا نتوصل اإن القراءة المتأنية له

 ـ1 تداء من تبليغ المكلف بالـضريبة  أشهر إب) 4(وجوب رفع الدعوى خلال أجل أربعة   
 من قانون الإجـراءات     82بالقرار سواء كان التبليغ قد تم قبل أو بعد إنتهاء الأجل المقرر في المادة               

  .الجبائية

 ـ2 جـل  أجواز رفع المكلف بالضريبة دعواه خلال مهلة الشهور الأربعة الموالية لإنقضاء   
 .أشهر المقررة للجواب على الشكوى) 4(ربعة أ

نتظار صدور قرار من    إأي يمكن حسب رأي الأستاذ عبد العزيز أمقران للمكلف بالضريبة           
شهر المقررة لها ورفع دعواه تكون مقبولة، ولقـد         أ) 4(ربعة  أإدارة الضرائب حتى بعد إنتهاء أجل       
من خلال إستئناف طعن به أمامه في قرار صادر عـن    "  )2(عرضت هذه المسألة على مجلس الدولة     

 القاضي بعدم قبول دعوى المكلف بالـضريبة        14/05/1997ة الإدارية بمجلس قضاء وهران في       الغرف
 مـن   334شهر المحددة في المادة     أ) 04(شكلا على أساس  أنه رفع دعواه بعد إنقضاء أجل الأربعة            

  .قانون الضرائب المباشرة

 ـبلقد تمسك المستأنف المكلف بالضريبة،       في تطبيـق   أوكون قضاة الدرجة الأولى قد أخط
 من قانون الضرائب المباشرة، هو أن المكلف بالضريبة له الحق           337القانون مؤكدا بأن مفهوم المادة      

 أشهر إبتداء من تبليغه بقرار الرفض الصادر عـن مـدير            4مام القضاء في مدة     أفي أن يرفع دعواه     
رية الضرائب لولاية وهران     في حين أجابت المستأنف عليها مدي      ،الضرائب بالولاية، وهذا ما قام به     

، بأن مدير الضرائب قد رد علـى الـتظلم المـسجل     02/12/1997شرق، في مذكرا المؤرخة في      
، أي بعـد    08/12/1996 بالرفض بموجب قراره المؤرخ في       20/01/1996بمصلحة الضرائب بتاريخ    

ي غير مقبولة فه 03/02/1997إنقضاء مهلة أربعة أشهر، وما دام المكلف بالضريبة قد رفع دعواه في   
  . من قانون الضرائب المباشرة337/02حترامه المادة إلعدم 

                                                           
   .27المرجع السابق ، ص  : عبدالعزيز أمقران ـ )1(
  :، أنظر 185670 قرار رقم 12/06/2000بتاريخ ) الغرفة الأولى (  مجلس الدولة ـ )2(

   .28 – 27، المرجع السابق ، ص 2003مجلة مجلس الدولة، عدد خاص  : عبدالعزيز أمقران ـ     
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أما مجلس الدولة فقد تبنى ما ذهبت إليه إدارة الضرائب في هذه القضية وقرر بأنه في حالـة              
 الفقـرة   334 المـادة    سكوت مدير الضرائب عن الإحتجاج بعد فوات الأجل المنصوص عليه في          

أشـهر  ) 08( ثمانيـة    هقصاأبالضريبة له الحق أن يرفع دعواه القضائية في أجل          الأولى، فإن المكلف    
  ."إبتداء من تاريخ رفع تظلمه أمام مدير الضرائب

قره هذا القرار بخصوص هذا الموضوع مناف تماما لما هو منصوص عليه            أوما يلاحظ هنا ما     
ة الوجوب وأعطـت    غيصتي جاءت ب  ية ال ئ من قانون الاجراءات الجبا    82في الفقرة الأولى من المادة      

بتداء من تبليغه بقرار مدير الضرائب      إحق المكلف بالضريبة في الطعن القضائي خلال أربعة أشهر          
 لكن  .وكذا عدم أهمية حصول التبليغ قبل أو بعد إنقضاء المهلة المخصصة للجواب على الشكوى             

2002 مجلس الدولة الصادر في      يوجد قرار عن  
ه طبق التطبيق الـسليم للفقـرة        الذي يعتقد بأن   )1(

المادة  (2002 من قانون المالية لسنة      122 من قانون الضرائب المباشرة أي المادة        337الثانية من المادة    
 ونـص   2001قر هذا القرار الصادر عن مجلس الدولة سنة         أفقد  )  من قانون الإجراءات الجبائية    82

 حالة جواب إدارة الضرائب بقرار رفـض        أشهر لا يسري في   ) 04(صراحة على أن أجل الأربعة      
  .لا من تاريخ التبليغإمكتوب، 

والسؤال المطروح، هو أن إدارة الضرائب هي التي دفعت بعدم قبول الدعوى شكلا حـتى               
  .شهر المقررة للجواب؟أمها بتبليغ جواا، بعد إنقضاء مهلة الأربعة افي حالة قي

الضرائب وخالفه، وبالتالي خالف مـا هـو         الدولة هذه المرة طرح إدارة       لقد رفض مجلس  
  .مكرس في مختلف قراراته السابقة واللاحقة عليه

ة أن هناك قرار مكتوبا بالرفض، مبلـغ للمكلـف          يحيث  أنه متى كان ثابتا بصفة قطع       " 
يـد القـرار    يبالضريبة، فإن الأجل الذي يحسب من تاريخه يكون تطبيقا سليما للقانون ويتعين تأ            

مع العلم إن إدارة الـضرائب نفـسها         ."ذا وقبل الدعوى شكلا   ك طبق القانون ه   المستأنف الذي 
 ذا الخصوص، إذ يتعين حسب هذه التعليمـة علـى المكلـف             )2(عممت على مصالحها تعليمة   

شهر أ) 4(بالضريبة الطعن في قرار مدير الضرائب للولاية أمام الغرفة الإدارية بالس في أجل أربعة               
  .لام التبليغتحسب من يوم إست

                                                           
  :، أنظر 001600 قرار رقم 23/04/2001بتاريخ ) الغرفة الثالثة (  مجلس الدولة ـ )1(

  .29 -  28المرجع السابق ، ص  : عبدالعزيز أمقران ـ     
  .2000/م ع ض/دم/191، تعليمة رقم 24/04/2000 المديرية العامة للضرائب، المدير العام، ـ )2(
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  :ا تعليمة المديرية العامة للضرائب وهيدوهناك ثلاث حالات عد

 ـ1 ، ففي هذه الحالة يتوفر المكلف بالضريبة على أجل صدور القرار خلال الأجل المقرر  
  .شهر للطعن قضائياأ 04

 ـ2  يتوفر المكلف بالضريبة حتى في هذه الحالـة  ،صدور القرار بعد إنقضاء الأجل المقرر  
 . أشهر للطعن قضائيا4على أجل 

 ـ3 ، وفي هذه الحالة فإن سكوت مدير الضرائب بالولاية عن الجواب طيلة الأجل المقرر  
  .أشهر ويحسب من تاريخ إنقضاء الأجل المقرر) 4(الأجل هو أربعة 

 ـوما يلاحظ من هذه التعليمة، أا مندرجة ضمن مـصطلح الف            )1(ة الإداري الـضريبي   ق
مـام الغرفـة    دارة الضرائب ومع ذلك نجد هذه الإدارة في الكثير من عرائضها أ            ملزم لإ  ومضمونه

  .الفهاالإدارية تتمسك بما يخ

ريعي وهي حالة صـدور     شوكذلك هناك جانب لم يتكفل به لا هذه التعليمة ولا النص الت           
كون دعوى المكلف بالـضريبة     تجواب إدارة الضرائب على الشكوى بعد إنقضاء الأجل المقرر و         

قائمة، وخاصة ما توصل إليه الاجتهاد القضائي السائد حاليا المتمثل في عدم قبول الدعوى المرفوعة       
  .أشهر من تاريخ تقديم الشكوى الضريبية) 8(بعد فوات الثمانية 

^nÖ^m<V<íÖ^uíé–ÏÖ]<gŞ�<‚ßÂ<Øqù]<h^Šu<íéËéÒ< <

 من قـانون    76/02 السؤال المطروح هنا هو كيفية حساب الأجل المنصوص عليه في المادة          
. )2(؟  من قانون الإجراءات المدنية    35الإجراءات الجبائية في حالة شطب القضية طبقا لنص المادة          

20/07/1997لقد وضح ذلك قرار صادر عن المحكمة العليا، الغرفة الإدارية في 
)3(.  

لغرفة وقرر بأن الأجل في هذه الحالة يحسب إبتداء من تاريخ تبليغ قرار الشطب، وسببت ا              
  :قرارها بما يلي

                                                           
   .30المرجع السابق ، ص  : عبدالعزيز أمقران ـ )1(
إذا لم يحضر المدعي أو وكيله في اليوم المحدد، رغم صحة التبليغ، يقضي "  من قانون الإجراءات المدنية تنص  35 المادة ـ )2(

  ".بشطب الدعوى بحالتها 
  . 155939، قرار رقم  20/07/1997) رفة الإدارية الغ(  المحكمة العليا ـ )3(
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 من 35حيث أن الغرفة الإدارية لتيزي وزو نطقت بشطب الدعوى في الحال طبقا للمادة             ـ
  .قانون الاجراءات المدنية

حيث أن الشطب يترتب عنه إنقضاء الخصومة فقط والأطراف الذين لم يتنـازلوا عـن                ـ
  .ا يخص الآجالحقهم في التقاضي يمكنهم تجديد طلبهم الذي سيكون مقبولا فيم

 من قانون الإجراءات المدنية كل قضية ترفع لدى جهة قضائية       469حيث أنه طبقا للمادة      ـ
  .يجب أن يقضي فيها بحكم ولو إنتهت الدعوى بالشطب

 من قانون الإجراءات المدانية فإن كل القرارات الـصادرة عـن            171وأنه تطبيقا للمادة     ـ
  .ا عن طريق كتابة الضبطالغرفة الإدارية يجب تبليغها تلقائي

 ـ حيث أنه بالتالي فإن تاريخ قرار الشطب هو وحده الذي يجب الإعتماد عليه من جديد              ـ
  . من قانون الإجراءات الجبائية76/02في حساب الأجل المنصوص عليه في المادة 

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <
Ý^Óuù]<…æ‚‘æ<ëæ^Â‚Ö]<»<ÐéÏvjÖ]< <

>íéãéqçiæ<í’u^Ê<ÐéÏ�<l]ð]†qc>< <

راءات التحقيق في الدعاوي الضريبية، إلى غاية صدور أحكام قضائية فيها لاتخرج عن        إن إج 
الإجراءات المتبعة في سائر المنازعات الإدارية، باستثناء بعض الإجراءات الخاصة المنصوص عليها في             
قانون الضرائب المباشرة وقانون الإجراءات الجبائية الجديد، وهذه الإجـراءات لا تخـرج عـن               

صائص العامة التي تتميز ا الإجراءات أمام الغرفة الإدارية، أي أا مـن نـوع الإجـراءات                 الخ
لها القاضي بدور توجيهي للدعوى، مع ضرورة الكتابـة         لاالفاحصة أو التحقيقية التي يتمتع من خ      

  .)1(تشار المقرر والنيابة العامةسوالحضورية والعلنية وبروز دور الم

نة في العلاقة بين الأطراف المتنازعة والتي تميل لصالح الإدارة، جعلت           ن عدم المساواة الممك   إ
المشرع أن يتدخل ويبين في ميدان الضرائب قواعد قانونية تتعلق باجراءات تحقيق خاصة، يمكن أن               
تأمر ا الغرفة الإدارية بالس القضائي، لتحقيق عدم المساواة التي تغير دور المدعي في مواجهـة                

  .)2(الإدارة

                                                           
  . 215 – 197، ص 1988دار القضاء في المنازعة الإدارية، مطابع دار الشعب، القاهرة،  : حسن السيد بسيوني ـ )1(
  .77المرجع السابق ، ص  : أمزيان عزيز ـ )2(
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زيادة عن الإجراءات العادية والتي يلعب القاضي دورا هاما في مجريات الدعوى، بحيث أنه              
  .)1(يشارك بصفة فعالة في مجرياا

 نتطرق في الفرع : فروعثلاثةلى إمن خلال هذا المطلب وتقسيمه إليه هذا ما سوف نتطرق     
 والفرع الثالث   ،راءات التحقيق الخاصة   وفي الفرع الثاني إلى إج     ،التحقيق العامة  لى إجراءات إالأول  

  .إلى كيفية إجراء الخبرة وصدور الأحكام

Ùæù]<Å†ËÖ]< <
<íÚ^ÃÖ]<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc) íè�^ÃÖ] (< <

وفق الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، فإنه بعد إيداع عريـضة              
  .)2(طإفتتاح الدعوى أمام الس القضائي تسجل لدى كتابة الضب

ار مقرر، يكلف بإدارة الإجراءات     شفعندما تصل العريضة أمام القاضي فإنه يحيلها إلى مست        
 فبعد تسجيل الدعوى، يتم إحالتها على مدير الضرائب بالولاية لإبداء رأيه           )3(والتحقيق في القضية  

 الـضرائب   م بإحالتها على مفتش   وفي طلبات المكلف بالضريبة والذي بدوره أي المدير الولائي يق         
المختص لدراستها وتقديم إقتراحاا إذا كان ضروريا لأنه في أغلب الحالات هو الذي قام بفـرض         

ويقوم كذلك المفتش بإرسال ملخص عن طلبات المكلف لـرئيس الـس            . الضريبة محل التراع  
  . يوما15يه في أجل أالشعبي البلدي لإبداء ر

ا إسقاط أو عيب    تعلق الأمر بطلبات يشو   ما  إذا  غير أن هذا الإجراء التحقيقي غير إلزامي        
2002 من قانون المالية 124/1هذا حسب المادة وشكلي يجعلها غير مقبولة ائيا 

)4(.  

                                                           
   .82المرجع السابق ، ص  : أحمد محيو ـ )1(
 والتي يتضمن البيانات المنصوص 26 إلى 22م للجلسة بواسطة التكليف بالحضور طبقا للمواد من  يتم استدعاء الخصوـ )2(

  ". من قانون الإجراءات المدنية 13عليها ضمن المادة 
   .82المرجع السابق ، ص  : أحمد محيو ـ )3(
اء الرأي فيها على مدير الضرائب تحال الدعوى لإبد: "  من القانون المذكور أعلاه على ما يلي 124/1 تنص المادة ـ )4(

  . أعلاه 116بالولاية، الذي يأمر بالتحقيق فيها حسب القواعد المحددة في المادة 
      غير أن هذا التحقيق لايكون إجباريا، إذا تعلق الأمر بدعاوى يشوا إسقاط أو عيب شكلي يجعلها غير جائزة القبول 

  ".ائيا 
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 يكن هـذا الـرأي      وبعد هذا يبلغ المدير الولائي للضرائب رأيه إلى الغرفة الإدراية، فإذا لم           
يوما للإطلاع على الملف وتقديم ملاحظات       20مطابقا لطلبات المكلف، يعلمه بأن له أجلا قدره         
  .ق له أي المكلف طلب إجراء خبرةيحمكتوبة في عريضة يودعها لدى كتابة الضبط، كما 

يقوم بفحـص   ية إلى مدير الضرائب بالولاية الذي ناث يوما، يعاد الملف     20وبعد مضي مدة    
عاد الملف من جديـد لكتابـة       مة، وإذا أبدت إدارة الضرائب دفوعا جديدة فإنه ي        دالملاحظات المق 

. الضبط لإعلام المكلف بالوقائع والأسباب الجديدة المقدمة، حتى يتسنى له تقديم دفوعة من جديد             
إن هذا الأخذ والرد جعله المشرع حماية لحقوق المكلف وكذلك لتسهيل الفصل في المنازعة غبر أن                

بالتالي التأخر في صدور الأحكـام،      عملية تبادل المذكرات بين الأطراف تجعل الإجراءات تطول و        
غير أن هذه الإجراءات مسيرة والقاضي يتحكم فيها ويوجهها وبالتـالي لـه أن يحـدد مهـل                  

  .)1(للإجابة

 بء دور القاضي وأطراف الخصومة في الفقرة الأولى ولع        وسوف نتطرق في هذا الفرع إلى     
  .الإثبات في الدعوى في الفقرة الثانية

±æù]<ì†ÏËÖ]<<V<…æ�Ö]ÐéÏvjÖ]<»<íÚç’¤]<Í]†�_<æ<ê•^Ï< <

إن القاضي في الخصومة الإدارية يعتبر هو السيد فهو الذي يسير إجراءاا، كمـا لـه دور                 
إيجابي، فليس له أن يركن كالقاضي المدني على إحضار الطرفين للمستندات التي يروا ضـرورية،        

  .)2(بل يجب عليه السعي قصد إثبات الوقائع محل التراع

 يتسنى ذلك له لوحده، بل وسائل الإثبات تكون بيد الأطراف المتخاصـمة، وبالتـالي               ولا
  .تتضح إجراءات التحقيق العامة بفعل دور كل من القاضي الإداري وأطراف الخصومة

÷æ_<VÐéÏvjÖ]<»<ê•^ÏÖ]<…æ�< <

ه على العريضة وتبينه من أن حل القضية مؤكد، ويجوز له أن يقـرر              إن القاضي بعد إطلاع   
  .)3( الملف إلى النيابة العامة التي يجب أن تضع تقريرها في مدة شهرويحيل. بأن لا محل للتحقيق

                                                           )1(  –  ENCYCLOPIDE , Droit Commercial Ouvrage Peécité , P 39. 
مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  : الحسين بن الشيخ آن موليا ـ )2(

  .94، ص 2001
ل القضية مؤكد إذا تبين في عريضة الدعوى أن ح: " ...  من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي 170 تنص المادة ـ )3(

  ".يجوز لرئيس الغرفة أن يقرر أن لامحل للتحقيق في القضية 
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ضرورة إحالة القضية للتحقيق، فإن القاضي يقوم بتعيين مستشار مقـرر الـذي             وإذا تبين   
  .بعد ثبوت عدم النجاح في محاولة الصلحإلا  ذلك رف على إجراءات التحقيق ولا يتأتىيش

]<íÖæ^¦x×’Ö< <

 على أن يقوم القاضي المقـرر       )1( من قانون الإجراءات المدنية    03 الفقرة   /169تنص المادة   
أشهر، فإذا تم الصلح فإنه يفرغ في قرار يتخذه الـس           ) 03(بمحاولة الصلح في مدة أقصاها ثلاثة       

 ـ                دم وينفذ حسب إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه، أمـا في حالـة ع
  .الاتفاق، فإن القاضي يحرر محضرا بعدم الصلح

منصوص عليه في القانون، والسؤال المطروح هنا عن        هو  ويتم التحقيق في القضية حسب ما       
مدى قابلية شرط محاولة الصلح للتطبيق في المنازعة الضريبية المعروضة على القاضي الإداري لقبول              

  . ؟الدعوى شكلا

 فإن شرط محاولة الصلح لاينبغي العمل بـه في          )2(يز أمقران وحسب رأي الأستاذ عبد العز    
  :مجال المنازعات الضريبية للأسباب التالية

إن موضوع المنازعة الضريبية هو من حيث غايته النهائية تحصيل مبالغ مالية تعتبر ديونا               ـ 1
ن طريق قانون   للخزينة العمومية طبقا للرخصة السنوية للتحصيل الصادرة عن السلطة التشريعية  ع           

  .)3(المالية

  .1996 من دستور 122/04  ، 64 عملا بالمقتضيات الدستورية المادتين 

وبالتالي لا يمكن لإدارة الضرائب أن تتصالح بما يمس بديون الخزينة العمومية، وهـو مـا                 
ائية المديرية العامة للضرائب أعواا في تعليمتها المتعلقة بالإجراءات الإداريـة والقـض           به  ذكرت  

  .)4(للمنازعات الضريبية

                                                           
على كاتب الضبط أن يرسل العريضة عقب قيدها، إلى رئيس الس "  من قانون الإجراءات المدنية تنص 169/3 المادة ـ )1(

قاضي بإجراء محاولة صلح في مدة أقصاها القضائي الذي يحيلها إلى رئيس الغرفة الإدارية لتعيين مستشارا مقررا ، ويقوم ال
ثلاثة أشهر، وفي حالة ما إذا تم الصلح يصدر الس قرارا يثبت اتفاق الأطراف ويخضع هذا القرار عند التنفيذ إلى 
الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق يحرر محضر عدم الصلح، وتخضع القضية 

  .ءات التحقيق المنصوص عليه في هذا القانون إلى إجرا
  . 22 – 21المرجع السابق ، ص  : عبدالعزيز أمقران ـ )2(
  . الرخصة السنوية للتحصيل منصوص عليها سنويا في المادة الأولى من قانون المالية ـ )3(

)4(  –  Ministére des Finances Direction General des Impots , Instruction Sur Les Procedures Contentieves,       

Op Cit,  P 79. 
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وما دامت المسألة تتعلق بمصالح الخزينة العمومية فإنه لا مجال للمـصالحة،            " مؤكدة إلى أنه    
غير أنه يجب مع ذلك على المصالح الضريبية الاستجابة لاستدعاءات القاضي بدون الإلتزام بـأي               

  .)1("شيء

ءات الجبائية تكفلا بمختلف جوانـب      ن قانون الضرائب المباشرة وكذا قانون الإجرا       إ ـ 2
تمكين المكلف بالضريبة من الاستفادة من الظروف الملائمة ذات الصلة بامكانياته الضريبية لتسديد             

 والحصول من قابض الضرائب على جـدول زمـني          ، مثل التأجيل القانوني للدفع    ،ديونه الضريبية 
  .للتسديد والتخفيض

زعة الضريبية باعتبارها منازعة من منازعات القـضاء        إن قاضي الضريبة يفصل في المنا      ـ 3
الكامل، وبالتالي يتمتع بصلاحيات واسعة في حدود ما هو منصوص عليه في التـشريع الـضريبي                

 وإحلال أساس آخر بـدلها      ، وفي تعديل أساسها وتغييره    ، وجه حق  لإلغاء الضريبة المفروضة بدون   
  . منازعات التحصيل أو الوعاءوضمان حقوق المكلف بالضريبة سواء على مستوى

وعليه فإن إجراء محاولة الصلح المنصوص عليه في قـانون الإجـراءات المدنيـة يطبـق في          
  .)2(هالمنازعات الإدارية ولا يطبق في منازعات الضرائب المباشرة لعدم جدوا

ى إن القاضي الإداري في اال الجبائي يتمتع بسلطة واسعة في التعامل مع القضية، ويـسع              
بشكل تتم معه كل إجراءات التحقيق في مواجهة الخصوم، وذلك ما يضمن حقوق الدفاع حماية               

  .)3(للطرفين أثناء سير الاجراءات

^éÞ^m<<VíÚç’¤]<»<Í]†�ù]<…æ�< <

  :)4( بما يلي2002 من قانون المالية لسنة 124نصت المادة 

لاية الذي يأمر بالتحقيق فيها     تحال الدعاوي لإبداء الرأي فيها على مدير الضرائب بالو         ـ 1
  . أعلاه116حسب القواعد المحددة في المادة 

                                                           )1(  –  S'agissant des Interets du Tresor il ne Peuty Avoir de Conciliationtoutefois Les Services devront 

Repondre a la Convocation du Magistrat Sans Pour Autants Engager .   
  .23لسابق ، ص المرجع ا : عبدالعزيز أمقران ـ )2(
نظرية الإثبات في القانون الإداري، رسالة دكتوراه في الحقوق والعلوم الإدارية والمالية،  : أحمد كمال الدين موسى ـ )3(

   .240، ص 1976كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
  . من قانون الضرائب المباشرة 339 هذه المادة ألغت المادة ـ )4(
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غير أن هذا التحقيق لايكون إجباريا، إذا تعلق الأمر بدعاوي يشوا إسـقاط أو عيـب                
  .شكلي يجعلها غير جائزة القبول ائيا

ا لم يكـن  لى كتابة الضبط، وإذ إيرسل مدير الضرائب بالولاية الملف مصحوبا بطلباته         ـ 2
 للإطلاع على الملـف،     )1( يوما 30موافقا على قبول الطلب بتمامه، فإنه يعلم المدعي بأنه له أجل            

  .ولتقديم ملاحظات مكتوبة إن رأى ذلك مناسبا ويعلن عن رغبته في اللجوء إلى الخبرة

وعند إنقضاء هذا الأجل، يسلم الملف إلى مدير الضرائب بالولاية الـذي يـدرس، عنـد                
ع أو أسـباب    ئضاء، الملاحظات المقدمة، وإذا ما قدمت مصلحة الضرائب ذه المناسبة وقـا           الإقت

   .علاهأجديدة يتم إعلام المدعي بذلك، حسب الإجراء المنصوص عليه 

وما نلاحظه من هذه المادة المذكورة سابقا قد جاءت باستثنائين خاصين عن القواعد العامة              
  :ت المدنية وهماالمنصوص عليها في قانون الإجراءا

في تبادل المذكرات، عدم التقيد فقط باجراء إطلاع أطراف الخصومة بمـذكرة كـل                ـ 1
شار المقرر للرد عليها، بل وجوب إحالة الملف إلى         ستطرف، ونحديد مدة زمنية معنية من طرف الم       

ن للمكلف  داعه لدى كتابة الضبط، ليتس    ي يقوم بإ  ،مدير الضرائب الذي يرد عليه ويبدى ملاحظاته      
  .بعد تبليغه للإطلاع عليه

 ـ   30هناك تحديد زمني للمدة التي تمنح للمكلف وهي مدة           ـ 2  ه، ـ يوما لإبداء ملاحظات
 ـ من قانون الـضرائب المباش     339 يوما في نص المادة      20مع ملاحظة أن هذه المدة كانت        رة ــ

 .الملغاة

 مقيدة قانونا للرد على طلـب     غير قىوهذا التقييد خاص فقط بالمكلف دون الإدارة التي تب        
  .)2(هذا الأخير

                                                           
  . يوما فقط20قانون الضرائب المباشرة كانت المدة هي  من 339 طبقا للمادة ـ )1(
 من القسم 5- 200 المشرع الفرنسي يعطي للإدارة ستة أشهر للرد ، وثلاثة أشهر إضافية إذا طلبت ذلك طبقا للمادة ـ )2(

  :لاتنظيمي من كتاب الإجراءات الجبائية، أنظر 
– CHARLES DEBBACH et JEAN CLAUDE  RICCI  ,  Op Cit , P 792. 

       وما يلاحظ أن هذين الإستثنائين غير معمول ما من الناحية العملية، فما زال يسري إجراء تبادل المذكرات بنفس 
  .الطريقة في المنازعة الإدارية بصفة عامة
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 يومـا   30نية بين المكلف والإدارة، وبعد إنقضاء مدة        ووهذا يخل في التوازن في المراكز القان      
م لا، يحال الملف مرة ثانية على مديرية الضرائب، حيـث يـدرس   أسواء أبدى المكلف ملاحظاته    

  .بعد طلب رأي المفتش عند الضرورةالمدير ملاحظات المكلف ويقوم بتحرير تقرير آخر 
íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]V<ïçÂ‚Ö]<»<l^fmý]<ðgÂ<< <

 أما في   إن  عبء الإثبات كقاعدة عامة يتحمله المدعي وهذا ما يأخذ به أمام القضاء المدني،              
مجال المنازعات الإدارية، ونظرا لاختلال التوازن بين طرفي الدعوى، فإن إلقاء عبء الإثبات على              

  .)1(ما يكون من الإجحاف في حقهالمدعي دائ

÷æ_<VÂíè…]�ý]<íÂ‡^ß¹]<»<l^fmý]<ðg< <

إن عبء الإثبات أمام القاضي الإداري يقع على عاتق الطرفين أي المكلف والإدارة، وليس              
عاتق المدعي فقط، ومبرر هذه القاعدة هو وجود الإدارة كطرف في الدعوى الإدارية مع ما تملكه                

لى أدلة إثبات، في حين يقف المكلف مجرد من أدلة للإثبات، وقد لا يعلـم               من إمكانيات وتحوز ع   
 ما يوجد من وقائع وبيانات ومستندات، ومنه يظهر عدم التوازن بين الطرفين الأمر الذي يجعـل       ع

  .)2( الخصومةاواة توزيع عبء الإثبات بين طرفيمن العدل والمس

لإستخلاص الحقيقة، وهذا الدور الايجابي     حيث يلعب القاضي هنا دور الموازنة بين الطرفين         
 ـمهما إتسع فإنه يبقى محايدا يضمن عدم التحيز لأحد الطرفين، ويستطيع بواسطة الأمر ب              ائل وس

  .)3(التحقيق المختلفة أن يسهل إقامة الدليل في القضية

^éÞ^m<<VÂíéfè†–Ö]<íÂ‡^ß¹]<»<l^fmý]<ðg< <

2002ن قانون المالية     م 84/09لقد نصت على هاته الخصوصية المادة       
 والمتضمن قـانون    )4(

ينازع في الضريبة الـتي فرضـت   الإجراءات الجبائية، والتي ألزمت صراحة المكلف بالضريبة الذي  
  .ن يثبت أا مبالغ فيهاأ تلقائيا بعليه

                                                           
ث، الجزائر، . أ.  م.قواعد وطرق الإثبات ومباشرا في النظام القانوني الجزائري، الطبعة الأولى ، د : الغوثي بن ملحة ـ )1(

  .119، ص 2001
)2(  –  CHARLES DEBBACH et JEAN CLAVDE  RICCI  ,  Op Cit , P 332. 

  .27 – 19المرجع السابق، ص  : أحمد كمال الدين موسى ـ )3(
الضريبة في حالة الإختلاف مع المفتش، لايمكن المكلف ب: "  من القانون المذكور أعلاه على ما يلي 84/9 نصت المادة ـ )4(

التي فرضت عليه الضريبة تلقائيا أن يحصل عن طريق المنازعة على الإعفاء من المساهمة التي حددت له أو تخفيضها، دون 
  ".أن يثبت أن الضريبة المفروضة عليه مبالغ فيها 
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، بحيـث   )1(10/02/90وفي هذا الصدد هناك قرارات للمحكمة العليا، منها القرار بتاريخ           
بات على المكلف بالضريبة لإقامة الدليل من أجل تبرير مطالبه معممة هذا المبـدأ              ألقت عبء الإث  

  :على كافة الضرائب، حيث جاء فيه ما يلي

 المكلف بالضريبة هو الملزم بتقديم الـدليل        ،حيث من المقرر قانونا أنه في ميدان الضرائب       " 
  . مؤسسي على القرار المطعون فيه غيرعلتبرير مزاعمة، ومن ثم فإن الن

ولما كان من الثابت في قضية الحال، أن الطاعن يحتج على السعر المرجعي للبيـع الـذي                  
أسست عليه إدارة الضرائب لتسديد الضريبة دون أن يقدم أي دليل قطعي لإثبات العكس، فـإن                
قضاة الس برفضهم الدعوى التي أقامها الطاعن ضد إدارة الضرائب طبقـوا القـانون تطبيقـا                

  . " ومتى كان ذلك أستوجب تأييد القرار المطعون فيهصحيحا،

  : والذي جاء فيه بما يلي)2(بينما في قرار آخر القت على إدارة الضرائب عبء الإثبات

إذا كان قانون الضرائب المباشرة يرخص للغرفة الإدارية إقامة المسؤولية التضامنية للوكلاء            "
ين وإثبات إستحالة تحصيل    دإثبات وجود هذا ال    في تحصيل الضرائب، فإنه يتعين ومن جهة أخرى       

الضرائب بسبب مناورات تدليسية أو عدم المراعاة المتكررة لمختلف الالتزامات الجبائية، ومـن ثم              
فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير سليم ويتعين رفضه، ولما كان مـن                  

ة دون أن تقـدم  نتؤكد أن الشركة مدي   ) مديرية الضرائب (ن   أن الطاع  – في قضية الحال   –الثابت  
أي مستند ضريبي تثبت به وجود هذا الدين الضريبي، فإن قضاة الس برفضهم طلـب الطاعنـة           

 النطق باعتبار أن المسيريين الوكيلين مسؤولين بالتضامن فيمـا بينـهما وممتلكامـا              الهادف إلى 
ا الشركة طبقوا القانون التطبيق السليم، ومتى كان ذلك         الشخصية عن تسديد الضرائب المتابعة      

  ."ستوجب تأييد القرار المطعون فيهإ

لقاء عبء  إنستنتج من هذين القرارين، أن المحكمة العليا قد انصرفت نيتها إلى تطبيق قاعدة              
شرع ه الم عتبإلك الذي   سالإثبات على المدعي أحيانا وعلى المدعي عليه أحيانا أخرى وهو نفس الم           

  .)3(الفرنسي

                                                           
 ضد نائب مدير )ب م ( ، قضية 10/02/1990 قرار بتاريخ 64747، ملف رقم )الغرفة الإدارية (  المحكمة العليا ـ )1(

  .184 ، ص 91- 03الضرائب، الة القضائية، 
د ـ ض الجزائر، ، قضية مديرية الضرائب25/03/1989 قرار بتاريخ 54687، ملف رقم )الغرفة الإدارية (  المحكمة العليا ـ )2(

  . 202 ، ص 90-  03، الة القضائية، ) ز ن / و/م ب ( 
)3(  –  JEAN PIERRE LOOTEN  ,  Op Cit , P 185. 
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êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]< <
í‘^¤]<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†qc< <

 للخصوصية التي تتميز ا المنازعة الضريبية، فالقاضي الـضريبي يجـد نفـسه أمـام                انظر
إشكالات يصعب حلها لأا مرتبطة بنصوص تقنية تتمتع بالتخصص، فكيف يـستطيع القاضـي         

 كالضرائب التي تحتـوي     ،صصا في مجال تقني    تكوينا متخ   في التراع الضريبي الذي لم يتلق      الفاصل
على أرقام وأعمال ومعدلات لحساب الضريبة، وغيرها فيجد نفسه مضطرا للإستعانة بمختصين في             

 منـها مراجعـة   ، متعـددة هذا اال للتدقيق في القضية من كل جوانبها من خلال وسائل تحقيق        
: وهذا ما سوف نتناوله في الفقرتين التاليتين      التحقيق أو التحقيق المضاد وكذلك الإنتقال للمعاينة،        

 إلى  فيهـا الفقرة الأولي نتعرض إلى مراجعة التحقيق أو التحقيق المضاد وفي الفقرة الثانية نتعـرض           
  .الانتقال للمعانية

±æù]<ì†ÏËÖ]<VÐéÏvjÖ]<íÃq]†Úæ<»^•ý]<ÐéÏvjÖ]< <

 مـن قـانون     43 المـادة    إذا رجعنا للقواعد العامة نجد إجراء التحقيق منصوص عليـه في          
  .)1(الإجراءات المدنية

  .)2(يمين والشهادةأما في التراع الضريبي، فإن كل وسائل الإثبات مقبولة ما عدا الإقرار وال

 مـن قـانون     340أما في مجال القوانين الخاصة وخلافا للقواعد العامة فقد نصت المـادة             
   .)3(لجبائية من قانون الإجراءات ا125الضرائب المباشرة والمادة 

حيث جاء في هذين النصين، بإجراءات خاصة للتحقيق في التراع في مادة الضرائب والرسم              
  .)4(على رقم الأعمال على سبيل الحصر وليس المثال، أي دون الضرائب الأخرى

                                                           
يجوز للقاضي بناء على طلب الأطراف أو طلب أحدهم ، أو من تلقاء "  من قانون الإجراءات المدنية تنص 43 المادة ـ )1(

نفسه أن يأمر قبل الفصل في الموضوع وبموجب أمر شفوي، بحضور أحد الأطراف شخصيا أو بإجراء تحقيق أو تقديم 
 أو التحقيق في الكتابة أو بأي إجراء آخر من إجراءات التحقيق ، وله أن يأمر وثيقة، بموجب أمر كتابي بإجراء الخبرة

  ". شفهيا بالانتقال للمعاينة مالم يرى ضرورة إصدار أمر كتابي 
)2(  –  CHARLES DEBBACH et JEAN CLAUDE  RICCI  ,  Op Cit , P 792. 

قيق الخاصة الوحيدة التي يجوز الأمر ا في مجال الضرائب إن إجراءات التح: "  ، تنص على ما يلي 2 – 125/1 المادة ـ )3(
  .المباشرة والرسوم على رقم الأعمال ، هي التحقيق الإضافي ومراجعة التحقيق والخبرة 

 وقد أضافت هذه المادة مادة الرسم على رقم الأعمال التي أصبحت تخضع لإجراءات التحقيق الخاصة خلافا للمادة ـ )4(
  .لضرائب المباشرة التي كانت تذكر التراع في مادة الضرائب المباشرة فقط من قانون ا340
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 ـحيث أن الملف طبقا لقانون الإجراءات الجبائية يحال على مديرية الضرائب للتحقي            ق ــ
 ـ          فيه، فإنه كلما ق    دة أو  ـدم المكلف بعد إطلاعه على اقتراحات الإدارة وردودها وسـائل جدي

أسانيد جديدة غير تلك التي أبداها في عريضة الإفتتاح أو مذكراته الجوابية، فإن القاضـي يـأمر                 
 . من قانون الإجراءات الجبائية المـذكورة أعـلاه        125بإجراء تحقيقات أخرى نصت عليها المادة       

الإضافي ومراجعة التحقيق وهذا ما سوف نتعرض إليه من خـلال العنـصرين             تتمثل في التحقيق    
  :التاليين

÷æ_<V»^•ý]<ÐéÏvjÖ]< <

مر بأحد إجراءات    الإدارية، فإن الأ   خلافا للقاعدة المعمول ا في مجال التحقيق في المنازعات        
 مـن   43ة  التحقيق يكون جوازيا وذلك يرجع للسلطة التقديرية للقاضي، وهذا حسب نص الماد           

  .قانون الإجراءات المدنية

 فإن إجـراء التحقيـق      )1( من قانون الإجراءات الجبائية    125وطبقا للفقرة الثانية من المادة      
الإضافي في مجال نزاع الوعاء الضريبي إلزامي على المحكمة الإدارية، كلما قدم المكلـف وسـائل                

نة لتلك الوسائل لمدير الضرائب، الذي      جديدة قبل صدور الحكم في الدعوى، وتبلغ المذكرة المتضم        
  .يقوم بدوره بفتح تحقيق إضافي مثل التحقيق الأول

دارة إ أي بعـد إنتـهاء       )2( الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجبائية      124وحسب المادة   
الضرائب من التحقيق الإضافي وتدعيم مذكراا الجوابية بوقائع وأسباب لم يسبق للمكلف العلـم              

داع جديد، يتيح للمكلف الإطلاع على تلك الوقائع خـلال مـدة            ي يجب أن يخضع الملف لإ     ا،
  .ى ذلك مناسباأ يوما وتقديم ملاحظات مكتوبة إن ر30ثلاثون 

  

  

                                                           
يكون التحقيق الإضافي إلزاميا، كلما قدم المكلف بالضريبة وسائل جديدة قبل "  تنص على ما يلي 125/2 المادة ـ )1(

 أسباب لم يسبق للمكلف وعندما يحصل بعد إجراء تحقيق إضافي أن يتذرع مدير الضرائب بالولاية بوقائع أو. الحكم
  . أعلاه 124بالضريبة علم ا، يجب أن يخضع الملف لإيداع جديد طبقا للفقرة الثانية من المادة 

يرسل مدير الضرائب الملف مصحوبا بطلباته إلى كتابة الضبط، وإذا لم يكن موافقا على قبول "  تنص 124/2  المادةـ )2(
يوما للإطلاع على الملف، ولتقديم ملاحظاته مكتوبة إن ) 30(له أجلا مدته ثلاثون الطلب بتمامه، فإنه يعلم المدعي بأن 

  .رآى ذلك مناسبا ويعلن عن رغبته في اللجوء إلى الخبرة
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اجعة  للحكم، فإنه يمكن أن يأمر بمر      ى القاضي بأن المنازعة المطروحة عليه غير جاهزة       أإذا ر 
  .)1(التحقيق على يد أحد أعوان الضرائب غير ذلك الذي قام بالتحقيق الأول

 حيـث أن المـشرع      )2( من قانون الإجراءات الجبائيـة     125وطبقا للفقرة الثالثة من المادة      
الجزائري قد ألزم المحكمة الإدارية عند عرض المكلف لوسائل جديدة إصدار الأمر بالقيام بتحقيق              

  .د أعطاها السلطة التقديرية في حالة مراجعة التحقيق كلما رأت ضرورة ذلكإضافي وذا ق

  :ويتم إجراء مراجعة التحقيق كما يلي

  .بالتحقيق الأوليقوم أحد أعوان الضرائب بمراجعة التحقيق غير الذي قام  ـ
 .عد ضمانا لهيأو وكيله وهذا ) الطاعن(في مراجعة التحقيق يحضر المكلف  ـ
 . يحضر رئيس الس الشعبي البلدي أو عضوين من لجنة الدائرةكما يمكن أن ـ

بعد إنتهاء العون المكلف من مراجعة التحقيق، يقوم بتحرير محـضر يـضمنه الوقـائع                ـ
وملاحظات المكلف وعند الإقتضاء وفي الحالات المذكورة أعلاه، يضمنه ملاحظات رئيس الس            

 كما يقوم العون بإحالة محضر التحقيق على مـدير          ،أيضاالشعبي البلدي كما يقوم بإبداء رأيه هو        
 .)3(لى المحكمة الإدارية بعد تضمينه إقتراحاتهإرسال الملف إالضرائب الذي يقوم ب

íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<V<íéÞ^Ã¹]<±c<Ù^ÏjÞý]< <

نتقال إلى المعانية الـتي     لإإذا أراد القاضي التعرف شخصيا على التراع المطروح أمامه، قام با          
 للمعانية من جميع أعضاء الس سـيقومون ـذا          بر دليل إثبات لديه، فإذا صدر قرار الانتقال       تتع

                                                           )1(  – LOUIS TROTABAS  et JEAN MARIE COTTERET :  Op Cit, P 310. 
 الأمر بمراجعة التحقيق، فإن هذه العملية تتم على يد في حالة ما إذا رأت المحكمة الإدارية ضرورة"  تنص 125/3 المادة ـ )2(

أحد أعوان مصلحة الضرائب، غير ذلك الذي قام بالتحقيق الأول، وذلك في حضور المشتكي أو وكيله، وفي الحالات 
ى  أعلاه، بحضور رئيس الس الشعبي البلدي أو عضوين اثنين من أعضاء لجنة الطعن عل116المنصوص عليها في المادة 

مستوى الدائرة، يحرر العون المكلف بمراجعة التحقيق محضرا، ويضمنه ملاحظات المشتكي، وكذا عند الاقتضاء، 
ملاحظات رئيس الس الشعبي البلدي ويبدي رأيه ، ويرسل مدير الضرائب بالولاية الملف إلى المحكمة الإدارية مرفقا 

  .باقتراحاته
ا الإجراء بموجب التعديلات التي أجريت على التراع الضريبي بموجب القانون رقم  لقد تخلى المشرع الفرنسي عن هذـ )3(

  : ، أنظر 28/12/1959 المؤرخ في 1472/59
- LOUIS TROTABAS  et JEAN MARIE COTTERET  , Op Cit , P 317. 
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حد من الخصوم ولم يعينوا عنـهم  أ أي العضو المقرر، فإذا لم يحضر )1(الانتقال أو من أحد أعضائه  
 مع تبيان يـوم     أحدا في الجلسة العلنية التي صدر فيها هذا القرار، فإنه يجري تبليغهم بقرار المعاينة             

 الضبط بتحرير محـضر  ب يقوم كات ه من القانون المذكور أعلا    125وساعة إجرائها، وحسب المادة     
  .التحقيق في جميع الأحوال

أما في اال الجبائي فإن الحالات التي يمكن أن يقرر فيها هذا الإجراء هي كثيرة جدا مثلا                 
  .ر الولائي للضرائبفي حالة إتلاف بضاعة في محل أغلق بقرار من المدي

كذلك حالات إجراء المعاينة إلا بترخيص من طرف رئيس المحكمة المختـصة إقليميـا أو               
  . من قانون الإجراءات الجبائية75 المادة  حسبوض وهذافقاضي م

، ويكون طلب الترخيص المقدم للسلطة القضائية من طرف مسؤول الإدارة الجبائية مفصلا           
  :)2(ا المعاينة وتبين ما يلي التي هي في حوزة الإدارة، وتبرر ن يحتوي على كل البياناتأو

  . تعريف الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني ـ
 .عنوان الأماكن التي تتم معاينتها ـ
 والتي يتم البحـث     ،الفعلية والقانونية التي يفترض منها وجود ممارسات تدليسية       العناصر   ـ

 .عن دليل عليها

 .ة ورتبهم وصفامنفين بعمليات المعايأسماء أعوان المكل ـ
ة وحجز الوثائق والأملاك التي تشكل أدلة على وجود ممارسات تدليسية، تحت            نتتم المعاي  ـ

  .تهبسلطة القاضي ورقا

 ـ الصادر ب  1987 رقم    تحت وفي هذا الصدد أي مجال التحقيق يوجد قرار عن مجلس الدولة          
30/07/2002

)3(.  

  

  

                                                           
تضمن الانتقال للمعاينة ما إذا يوضح في القرار الم"  من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي 123 تنص على ذلك المادة ـ )1(

  ".كان جميع أعضاء هيئة الس سيقومون ذا الانتقال أو أحد أعضائه فقط 
  .من قانون الإجراءات الجبائية  75 نصت عليها المادة ـ )2(
  .33 – 32، ص 2005، سنة 7، مجلة مجلس الدولة، العدد 30/07/2001 الصادر بتاريخ 1987 قرار رقم ـ )3(
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العملية المـسندة مـن      " التطبيقي لدالوز    سالفهر "تعتبر الخبرة حسب ما ورد تعريفها في        
إما بناء على اختيار الأطراف أناس ذوي خبرة في حرفة أو فن أو علـم         وطرف القاضي إما تلقائيا     

المسائل ليتوصـل بواسـطتهم إلى اسـتخلاص        أو لديهم مفاهيم عن بعض الوقائع وحول بعض         
  .معلومات يراها ضرورية لحسم التراع والتي لا يمكنه الإتيان به بنفسه

 الخبرة بكوا عملا عاديا للتحقيق الذي هو من القانون العام "أما المحكمة العليا فقد عرفت      
لى كافة الوسـائل    إاللجوء  وأنه يحق لكل جهة قضائية الأمر بإجرائها عملا بالمبدأ الذي يخول لها             

  .)1(الكفيلة بتنويرهم في إطار ما ليس ممنوعا قانونا

في المنازعات الضريبية في كثير من الأحيان يتوقف الفصل فيها على إجراء خبرة، إذ تعـد                
الغرفة الإداريـة   (الإجراء الرئيسي في التحقيق عندما لا تسمح مستندات الملف للجهة القضائية،            

  .)2(لى الطريقة الواجب الفصل ا في القضيةإبالاهتداء ) لس الدولةبالس أو مج

 مكرر من قانون الإجراءات المدنية، فإن الخبرة        55 إلى   47ما جاءت به المواد من      على  زيادة  
 من قانون المالية لـسنة      126في مجال الضرائب المباشرة تخضع أساسا للمقتضيات الواردة في المادة           

2002
  . من قانون الإجراءات الجبائية86 للمادة الموافقة. )3(

 من طرف أحد أعوان إدارة الضرائب المباشـرة طبقـا           ريس ت 1992وقد كانت الخبرة قبل     
  من قانون الضرائب المباشرة، وعمـلا      341للصياغة السابقة للفقرتين السادسة والسابعة من المادة        

تعديل هاتين الفقرتين حيث أصبحتا توكلان مهمة       ، فإنه تم    1992 من قانون المالية لسنة      57بالمادة  
 ـ  إتسيير الخبرة للخبير المعين من الجهة القضائية،، ويهدف التعديل            كـل شـك     ىلى القضاء عل

  بخصوص إستقلال الخبير عند تنفيذ المهمة المسندة إليه من السلطة القضائية، فهو المخـول قانونـا               
  .)4(لعمليات وإحضار الطرفينبتسيير الخبرة وتحديد اليوم والساعة بدء ا

                                                           
 . 42، ص 2001ترجمة نسيمة بوزيان، الخبرة في اال الإداري، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول،   : مقداد كورغلي ـ )1(

  ).دون ذكر رقم وتاريخ القرار (
   .41المرجع السابق ، ص  : عبدالعزيز أمقران ـ )2(
  . من قانون الضرائب المباشرة سابقا 341 نفس المادة ـ )3(
   .41المرجع السابق ، ص  : أمقرانعبدالعزيز  ـ )4(
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إجراء الخبرة في مجال الضرائب المباشرة عن الإجراء الذي نظمته المـواد              وعموما لايختلف 
 ضمن هذا الفرع إلى كيفيـة        مكرر من قانون الإجراءات المدنية، وسوف نتعرض       55 إلى   47من  

 وفي الفقرة الثالثة    ، الفقرة الثانية   وسير عملية الخبرة ونتائجها في     ،ده في الفقرة الأولى   ر و يرتعيين الخب 
  .إلى صدور الحكم من طرف الغرفة الإدارية
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2002 الفقرة الأولى من قانون المالية لسنة        126طبقا للنص المادة    
 وهو نفس مـضمون     )1(

  . من قانون الضرائب المباشرة341/01المادة 

كمة الإدارية يمكن أن تكون تلقائية أو تكون بطلب من المكلف           فإن الخبرة التي تأمر ا المح     
  .)2(أو من مدير الضرائب

و تمثل الخبرة القضائية من حيث المبدأ، بطابع إختياري بحيث يمكن للجهة القضائية الأمـر               
كما أنـه   )  من قانون الإجراءات المدنية    43المادة  (تلقائيا باجرائها بدون أن يطلب الأطراف ذلك        

تعتبر الخبرة القضائية طريقا من طرق الـدعوى الفرعيـة وجودهـا    . وز رفضها إذا طلبت منها يج
فالطلب القائم على أساس تعيين خبير يكون مـن  : يتوقف على وجود دعوى قضائية أولى مرفوعة 

تكون الخبرة من حيث المبدأ محل تعـيين        ) مثل هذا الطلب ممكنا في فرنسا     (حيث المبدأ غير مقبول     
  .)3(نب واحد لذلك لأن إختيار الخبراء يعود إلى السلطة القضائيةمن جا

  .؟ فكيف يعين الخبير وهل يستطيع أي طرف رده
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تعتبر الخبرة من الإجراءات الكثيرة الاستعمال من طرف القضاء سواء المـدني أو الإداري              
ور الإدارية وخاصة في مجال الأشغال العمومية        في القضايا الجزائية، وأهمية الخبرة تزداد في الأم        وحتى

  .)4(والمنازعات الضريبية

                                                           
يمكن أن تأمر المحكمة الإدارية بالخبرة، وذلك إما تلقائيا، وإما بناء على طلب من المكلف بالضريبة "  تنص 126/1 المادة ـ )1(

  .أو مدير الضرائب، ويحدد الحكم القاضي ذا الإجراء الخاص بالتحقيق مهمة الخبراء
يعين القاضي الخبير إما من تلقاء نفسه أو "  من قانون الإجراءات المدنية التي تنص 48ه المادة  وهذا خلافا ما نصت عليـ )2(

  "بناء على اتفاق الخصوم 
  .43المرجع السابق ، ص   : مقداد كورغلي ـ )3(
  .157، ص 1993القضاء المستعجل في الأمور الإدارية ، مطابع عمار قرفي ، باتنة، الطبعة  : بشير بلعيد ـ )4(
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 باجراء خبرة، فإا تقوم بتعـيين       ي عندما تأمر  ئكأصل عام، الغرفة الإدارية بالس القضا     
 وتنجز الخبرة من طرف خبير واحد معين من طرف المحكمـة            )1(الخبير من ضمن القائمة المعتمدة    

د إلى ثلاثة خبراء في حالة طلب أحد الطرفين ذلك وفي هذه الحالة فإن كـل                الإدارية غير أا تسن   
، وتعيين المحكمة الإدارية الحبير الثالث وهذا ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة              هطرف يعين خبير  

2002 من قانون المالية لسنة 126
)2(.  

معمول به، وذهـب في     غير أن هذا الإجراء وكما عاين ذلك أحد قضاة مجلس الدولة غير             
 ـ المؤسف أن هذا الإجراء غير معمول به حاليا علـى            منبحث له بخصوص الخبرة إلى أنه        ستوى م
  .)3(الغرف الإدارية باالس القضائية

عداد في إ ومهمة الخبير هذه كقاعدة عامة لا يمكن إسنادها إلى أحد الموظفين الذين شاركوا              
  .)4( برأيه في القضيةكن أن يعين كخبير كل من أدلىالضريبة المتنازع فيها، كما أنه لا يم

عداد الضريبة المتنـازع عليهـا ولا     إ ولهذا لا يمكن أن يعين الخبراء الموظفون المساهمون في          
 الذين أدلوا برأي في القضية المتنازع عليها أو الذين كانوا وكلاء لأحد الطرفين أثنـاء                 الأشخاص

  .)5( الفقرة الثالثة المذكورة أعلاه126التحقيق وهذا طبقا لنص المادة 

^éÞ^m<<V�f¤]<�…< <

يستطيع كل طرف المطالبة برد خبير المحكمة الإدارية أو خبير الطـرف الآخـر ومـدير                
الضرائب للولاية له الصفة لتقديم طلب الرد باسم الإدارة ويجب أن يكون الطلب مسببا ويوجه إلى            

يام كاملة من التاريخ الذي إستلم فيه الطرف تبليغـه باسـم   أ) 08( أجل ثمانية   فيالمحكمة الإدارية   
الخبير الذي يسعى إلى رده أو أجل أقصاه يوم الشروع في عمليات الخبرة وهذا ما نـصت عليـه                   

                                                           
  . المحدد لإجراء التسجيل والشطب من قائمة الخبراء08/06/1966 طبقا للقرار الوزاري الصادر بتاريخ ـ )1(
تتم الخبرة على يد خبير واحد تعينه المحكمة الإدارية، غير أا تسند إلى ثلاثة خبراء إن طلب أحد "  تنص 126/2 المادة ـ )2(

  . طرف خبيره، وتعين المحكمة الإدارية الخبير الثالث الطرفين ذلك، وفي هذه الحالة ، يعين كل
  .49المرجع السابق، ص   : مقداد كورغلي ـ )3(

)4(  - LOUIS TROTABAS  , Op Cit , P 310. 
لا يجوز تعيينهم كخبراء الموظفون الذين شاركوا في تأسيس الضريبة المعتــرض "  الفقرة الثالثة تنص 126 المادة ـ )5(

الأشخاص الذين أبدوا رأيا في القضية المتنازع فيها، أو الذين تم توكيلهم من قبل أحد الطرفين أثنـاء عليها،  ولا 
  ".التحقيق 
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2002 من قانون المالية     126 من المادة    04الفقرة  
س الدولة   ويجب رد الخبير، حسب ما قرره مجل       )1(

ينه وقبل إنجاز المهمة المسندة إليه ولا ينبغي إنتظار صـدور القـرار             يمرة بتع أمام الجهة القضائية الآ   
سـتأنفت مديريـة   إفقـد  . ارة مسألة الرد على مستوى الجهة القضائية الفاصلة في الاستئناف        ثوإ

الضرائب لولاية سيدي بلعباس قرار صادق على تقرير خبرة ضريبية حرره خبير عقاري مثيرا لأول               
  .دولة مسألة عدم إختصاص الخبيرمرة على مستوى مجلس ال

وبالنسبة لكون السيد خبير عقاري ليس مؤهلا للقيام بالخبرة الحسابية فـإن             في حين أنه  " 
هذا الدفع جاء متأخرا وكان على المستأنف أن يقوم برده حسب الأوضاع والاجراءات المنصوص              

  .)2("دفع بدوره غير سديد من قانون الإجراءات المدنية مما يجعل هذا ال52عليها في المادة 
ì†ÏËÖ]<íéÞ^nÖ]<<<V^ãrñ^jÞæ<ì�¤]<íé×ÛÂ<�‰<< <

يسيمن المادة   06 المعين من طرف المحكمة الإدارية وهذا ما نصت عليه الفقرة             الخبير  الخبرة ر 
  .)3( المذكورة سابقا126

إليه، خبير آخر في    ويعين في حالة عدم قبول الخبير إنجاز الخبرة أو عدم قيامه بالمهمة المسندة              
يصدره رئيس   المذكورة سابقا، وهذا بواسطة أمر       126 من المادة    05 وهذا حسب الفقرة     )4(مكانه

  .مرت بالإجراءالجهة القضائية التي أ

ويحدد الخبير المعين من طرف المحكمة الإدارية يوم وساعة بدء العمليات ويعلـم مـصلحة               
أيام على الأقل مما    ) 10(الخبيرين الأخرين مسبقا بعشرة     الضرائب المعنية والشاكي، وعند الإقتضاء      

                                                           
لكل طرف أن يطلب رد خبير المحكمة الإدارية ، وخبير الطرف الآخر، ويتولى مدير الضرائب "  تنص 126/4 المادة ـ )1(

طلب الذي يجب أن يكون معللا إلى المحكمة الإدارية في أجل ثمانية أيام كاملة، بالولاية تقديم الرد باسم الإدارة، ويوجه ال
  .اعتبارا من اليوم الذي يستلم فيه الطرف تبليغ اسم الخبير الذي يتناوله بالرد على الأكثر عند بداية إجراء الخبرة 

  ".     ويبت في هذا الطلب بتا عاجلا بعد رفع الدعوى من الطرف الخصم 
  : ، أنظر 19/02/2001 الصادر بتاريخ 163903قرار رقم ) الغرفة الرابعة ( مجلس الدولة  ـ )2(

  .42، المرجع السابق، ص 2003مجلة مجلس الدولة، العدد الخاص  : عبدالعزيز أمقران     ـ 
بدء العمليات ويعلم يقوم بأعمال الخبرة خبير تعينه المحكمة الإدارية، حيث يحدد يوم وساعة "  تنص 126/6 المادة ـ )3(

على الأقل من ) 10( المشتكي ، وإذا اقتضى الأمر ، الخبراء الآخرين، وذلك قبل عشرة أيام وكذاالمصلحة الجبائية المعنية، 
  .بدء العمليات

ـدلا في حالة ما إذا رفض خبير المهمة المسندة إليه أو لم يؤدها، يعين خبير آخر بـ"  تنص 126 من المادة 05 الفقرة ـ )4(
  ".منه 
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يلاحظ هنا هو إختلاف المدة بين ما هو وارد في قانون الاجراءات المدنية وماهو مذكور أعـلاه،                 
  .)1(قول أن المشرع الجبائي خرج عن الأصل وحدد المدة بعشرة أيام بدلا من خمسةنومنه 

برة تتم في مواجهة الخصوم، ومن ثم نص القـانون          أما في القانون الفرنسي، فإن عملية الخ      
على أن يحدد رئيس المحكمة الإدارية اليوم والساعة لبدء العمليات ويخطر الخبراء والمدعي ومـدير               

  .)2(الضرائب قبل الميعاد بعشرة أيام كاملة على الأقل

ضور لعمليات رائب من الخبير الاستدعاء وتغيبت عن الحضوفي حالة ما إذا أستلمت إدارة ال    
الخبرة، فإن هذا لا يمس بالطابع الحضوري للخبرة ولا يحق لها التمسك لاحقا ذا أمـام الجهـة                  
القضائية الفاصلة في الإستئناف والاعتماد عليه لإلغاء القرار المستأنف، ذلك أنه لا يحق وكما جاء               

، )3(الضرائب التمسك بخطتها  ولا يمكن لإدارة    " ،  27/04/1998في قرار أصدرته الغرفة الإدارية في       
كما أنه لا يمكن الطعن في البيانات الواردة في الخبرة بعدم الصحة أمام القاضي الإداري طالمـا لم                  

  .)4("يطعن فيها بالتزوير

رة، إذا أحيلـت شـكوى      ئنة الطعن للدا  لجكما يمكن أن يحضر عملية الخبرة عضوان من         
ان كذلك يجب أن يعلم رئيس اللجنة بيوم وساعة بدأ          المكلف من قبل هذه اللجنة، وبالتالي إذا ك       
  .عملية الخبرة ضمن نفس المدة المذكورة أعلاه

يتوجه الخبراء إلى مكان إجراء الخبرة بحضور ممثل الإدارة الضريبية والشاكي أو ممثلة وعنـد    
داريـة  الإقتضاء رئيس لجنة الدائرة للطعن، وينجزون المهمة المسندة إليهم من طرف المحكمـة الإ             

  .)5( )وهذا الإجراء غير مطبق حاليا من طرف أية جهة قضائية(

يحرر عون الإدارة محضرا يتضمن رأيه، ويحرر الخبراء إما تقريرا مـشتركا وإمـا تقـارير                
  .مستقلة

                                                           
   . 82المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري، المرجع السابق ، ص  : مزيانأعزيز  ـ )1(

)2(  - LOUIS TROTABAS  , Op Cit , P 310. 
  :  ، أنظر 164086 رقم 27/04/1998) الغرفة الإدارية (  المحكمة العليا ـ )3(

  .43رجع السابق، ص مجلة مجلس الدولة، الم : عبدالعزيز أمقران     ـ 
   . 43 ، أنظر نفس المرجع أعلاه، ص 000616 ، قرار رقم 19/03/2001) الغرفة الرابعة (  مجلس الدولة ـ )4(
   .54المرجع السابق ، ص  : مقدار كورغلي ـ )5(
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 مـن قـانون الماليـة لـسنة         126 من المادة ) 07(ة  عنصت على هذا الإجراء الفقرة الساب     
2002
)1(.  

 من المادة المذكورة أعلاه والمتمثل      07ا يخص المقطع الثاني من الفقرة       إن السؤال المطروح هن   
لماذا يقوم عون مصلحة الضرائب بتحرير محضر الخبرة مع إضافة رأيه فيه وما الفائدة من ذلك                : في

إذن هذا الإجـراء    . عداد تقاريرهم بخصوص المهام المسندة إليهم     إون يقومون ب  نما دام الخبراء المعي   
ية فعالية، ما دام هذا العون من مصلحة الضرائب ويعمل تحت السلطة الرئاسية لمـدير               ليست له أ  

       قَالضرائب، وبالتالي فإن الرأي الذي سيقدمه لا محال في غير صالح المكلف، الذي تدبـالطعن في  م 
 قرار المدير الولائي للضرائب، أما إذا حدث عكس ذلك فهذا يجرنا للتساؤل بخصوص التقارير التي              

 من  53يعدها الخبراء ما الفائدة منها؟ وفي هذا اال فإن الأجدر هو الإلتزام بما ورد في نص المادة                  
الإدارة (والمتمثل في أن يثبت الخبير في تقريره أقوال وملاحظات الخصوم            .قانون الاجراءات المدنية  

 الخبير في تقريره ولا     ومنه فإن رأي مصلحة الضرائب وملاحظاا يتم تسجيلها من قبل         ) والمكلف
  .)2(عد العون الممثل لهذه الإدارة محضرا مع تضمينه رأيهيتكون بحاجة إلى أن 

ويودع المحضر وتقارير الخبراء لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية حيث يمكن للطرفين بعـد              
 من المادة   يوما وهذا ما نصت عليه الفقرة الثامنة      ) 20(ارهما قانونا للإطلاع عليها خلال أجل       خطإ

  .)3(المذكورة سابقا

ويقدم الخبراء كشفا بمصاريفهم وأتعام، وتتم التصفية والرسم بقرار يصدره رئيس المحكمة            
الإدارية طبقا للتعريفة المحددة بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية وهذا حسب الفقرة التاسعة مـن               

  .)4( المذكورة سابقا126المادة 

                                                           
ذلك المشتكي أو ممثله، يتوجه الخبراء إلى مكان إجراء الخبرة بحضور ممثل عن الإدارة الجبائية، وك"  تنص 126/7 المادة ـ )1(

وإذا اقتضى ذلك يحضر رئيس لجنة الطعن على مستوى الدائرة، حيث يقوم بتأدية المهمة المنوطة م من قبل المحكمة 
  "الإدارية، يقوم عون إداري بتحرير محضر مع إضافة رأيه فيه، ويقوم الخبراء، بتحرير إما تقرير مشترك وإما تقارير منفردة

  .82المرجع السابق ، ص  :  أمزيانعبدالعزيز ـ )2(
يوضع المحضرون تقارير الخبراء لدى كتابة الضبط للمحكمة الإدارية، حيث يمكن للأطراف التي تم "  تنص 126/8 المادة ـ )3(

  ".يوما كاملة ) 20(إبلاغها بذلك قانونا أن تطلع عليها خلال مدة عشرين 
عن أمر تفرغهم ومصاريفهم وأتعام، وتتم تصفية ذلك وتحديد الرسم بقرار يقدم الخبراء كشفا "  تنص 126/9 المادة ـ )4(

  .من رئيس المحكمة الإدارية ، طبقا للتعريفة المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية 
  .ضرأشهر من غلق المح) 3(      لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الأتعاب ، التقارير التي تقدم بعد أكثر من ثلاثة 

أيام كاملة، اعتبارا من تاريخ تبليغهم قرار رئيس المحكمة الإدارية، أن ) 3(       ويجوز للخبراء أو الأطراف في ظرف ثلاثة 
  ".يعترضوا على التصفية أمام هذه الجهة القضائية التي تبت في المسألة بصفتها غرف استشارية 
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ودعة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من غلق المحضر، لا يؤخذ ا عنـد               غير أن التقارير الم   
  .تحديد الأتعاب

للخبراء وكذا للطرفين، المنازعة في قرار رئيس المحكمة المحدد للأتعاب خـلال أجـل           ويحق  
 ـ         تأيام من تاريخ تبليغهم به، و     ) 03(ثلاثة   ة ـبت المحكمة الإدارية في هذه المنازعة في هيئـة غرف

 من قانون الماليـة     126 من المادة    09ارية كما جاء خطأ في اية الفقرة        شوليس غرفة است  (مشورة  
  ).2002لسنة 

ويتحمل الطرف الذي يخسر دعواه مصاريف الخبرة، أما في حالة الإستجابة لطلبه جزئيـا              
فإنه يتحمل جزئيا كذلك مصاريفها في حدود ما يقرره القرار القضائي مع مراعاة ما كان عليـه                 

2002من قانون المالية لسنة  2الفقرة/ 138 وهذا حسب المادة ،التراع عند بداية عمليات الخبرة
)1(.  

  :أما مصاريف الخبرة الموضوعة على عاتق الإدارة فيتحملها

 ـ  محـصلة   غراماتتعلق التراع بضرائب أو رسوم أو       ما إذا   إما الخزينة العمومية في حالة       ـ
  .لصالح الدولة

 إذا تعلق  التراع بضرائب ورسوم تـستوجب         ،المشترك للجماعات المحلية  ما الصندوق    وإ ـ
 .)2(ةئائدة هذه الهيفإقتطاعا مقابل مصاريف الإدراج في حكم انعدام القيمة ل

وإذا رأت المحكمة الإدارية بأن الخبرة غير قانونية أو  غير كاملة، فيمكنها الأمر بخبرة جديدة         
  .)3( المذكورة سابقا126 من المادة 10في الفقرة تكميلية تتم حسب الشروط المحددة 

بأن القضاة كثيرا ما يميلون إلى اللجوء للخبرة من  "ويرى أحد رؤساء الغرف بمجلس الدولة       
لى الخبرة لا يجـب أن  إدون بذل الجهد في التحقيق بأنفسهم في بعض التراعات مذكرا بأن اللجوء      

  .)4(ضار تقنى محطلا في حالة الضرورة وفي إإيكون 

 الخبراء المعيـنين    إذن هذا الإجراء التحقيقي المهم الذي يلجأ إليه القاضي يقودنا بأن أغلبية           
ة كافية بالميدان الجبائي الذي يتطلب الإلمام بالجانبين المحاسبي         ييست لديهم درا  لين  يهم خبراء محاسب  

                                                           
  " . دعواه مصاريف الخبرة يتحمل الطرف الذي ترد"  تنص 138/2 المادة ـ )1(
  . من قانون الإجراءات الجبائية140/1 المادة ـ )2(
إذا رأت المحكمة الإدارية أن الخبرة كانت غير سليمة أو غير كاملة، لها أن تأمر بإجراء خبرة "  تنص 126/10 المادة ـ )3(

  ".جديدة تكميلية تتم ضمن الشروط المحددة أعلاه 
   .55رجع السابق ، ص الم : مقدار كورغلي ـ )4(
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بائي، وبالتالي فإن اللجـوء     ختلاف كبير بخصوص الناتج المحاسبي والناتج الج      إوالقانوني، لأن هناك    
عـد  ي يكون ذا نتيجة أحسن ويساعد القاضي بالتطلع على الأمر الذي            لى طريق الفحص المضاد   إ

 يكـون علـى    فموظف الإدارة،خرلآ ها من حينديه نظرا لتقنية هذه المادة وتجد   لإغامضا بالنسبة   
طروح شريطة أن يكون هـذا      اية بكل هذه التغيرات ويفيد القاضي أثناء قيامه بفحص التراع الم          رد

عتماد خـبراء جبـائيين     إلى حين   إهذا في الوقت الراهن     . الموظف خارج عن الاختصاص المكاني    
  .)1(مستقيلا

ínÖ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<V<<g×ŞÖ]<gv‰æíÚç’¤]<½çÏ‰<íéÖ^Ó�c…]†ÏÖ]<…æ‚‘æ<<< <

 سـحب   رار الغرفة الإدارية بالس القضائي وجب التذكير بحالة       قلى صدور   إ قبل التطرق   
  .الطلب من طرف المكلف وكيفية سقوط الخصومة

÷æ_<VíÚç’¤]<½çÏ‰<íéËéÒæ<g×ŞÖ]<gv‰< <

1<{<ŞÖ]<gvŠÖ<ífŠßÖ^eg×< <

2002 من قانون المالية لسنة 02 ـ  127/01هذا الإجراء نصت عليه المادة 
راد أحيث إذا  .)2(

لآخر قبل صدور    أن يخبر الطرف ا     طلبه، فيجب عليه   المكلف بالضريبة أو أي مشتك بأن يسحب      
قعها بنفسه أو من طرف وكيلـه، وإمـا         و ورق حر وي   كم وذلك بواسطة رسالة مكتوبة على     الح

 طلب تدخلهم يجب أن يكون على ورق         أنَّ ،مصلحة في حل التراع    تدخل الأشخاص الذين لديه   
  .)3(مدموغ وهذا دائما قبل صدور الحكم

2<{<íÚç’¤]<½çÏŠÖ<ífŠßÖ^e< <

كتا عـن   سبائية الجديد وكذلك قانون الضرائب المباشرة قبله قد         ن قانون الإجراءات الج   إ
  .مسألة سقوط الخصومة

                                                           
   .84المرجع السابق ، ص  : أمزيان عزيز ـ )1(
يجب على كل مشتك يرغب في سحب طلبه، أن يخبر بذلك قبل صدور الحكم، برسالة محررة "  تنص 127/1 المادة ـ )2(

بق له على ورق حر، يوقعها بيده أو من طرف وكيله، ويخضع هذا السحب لقبول الطرف الخصم، عندما يكون قد س
  .وأن قدم طلبات فرعية

يجب تحرير طلب التدخل المقبول، من طرف أشخاص يثبتون وجود مصلحة لهم في حل نزاع "  تنص 127/02المادة  ـ )3(
  . "حصل في مجال الضرائب والرسوم أو الغرامات الجبائية، على ورق مدموغ، وهذا قبل صدور الحكم
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مر بـالخبرة في    آشكالية حالة صدور قرار سابق على الفصل في الموضوع          إحيث تطرح هنا    
منازعة ضريبية وتسبب المدعي في عدم تنفيذه طيلة سنتين، فهل يطبق سقوط الخصومة المنـصوص              

  . من قانون الاجراءات المدنية على منازعات الضرائب المباشرة أم لا؟220عليه في المادة 

 عـن    20/03/1994 الصادر بتـاريخ     7429لقد تم الإجابة على هذا التساؤل في القرار رقم          
 مـن   220دارية ويجيز تطبيق المادة     لإ قرار تصدره الغرفة ا    لالغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، وهو أو     

 في منازعـات    تـه دنية، وبالتالي سقوط الخصومة أمام القضاء الإداري عند ب        قانون الإجراءات الم  
  .)1(الضرائب المباشرة

 من  220 سقوط الخصومة، إستنادا إلى المادة       وأقر مجلس الدولة من جهته عن إمكانية تطبيق       
محكمـة  قانون الإجراءات المدنية في المنازعة الضريبية، متبعا في ذلك على ج الغرفة الإداريـة لل              

 فاصلا في التراع القائم بـين المكلـف         12/07/1999صدره مجلس الدولة في     أففي قرار   . )2(العليا
ستمرار إلى أن عدم    إومديرية الضرائب لولاية وهران شرق، أكد هذا المبدأ ذاهبا          ) م.ص(بالضريبة  

 يـؤدي إلى   من قانون الإجـراءات المدنيـة   220الدعوى لمدة تزيد عن سنتين وفقا لأحكام المادة         
  .)3(سقوطها

من جهة أخرى، وعلى النقيض من      ) الس الأعلى ( وكانت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا      
 مـن قـانون     220، قد حكمت بعدم جواز تطبيق المـادة         1989هذا تماما، وفي قرار صادر سنة       

لمنازعـات   في مجـال ا    الاجراءات المدنية وبالتالي عدم جواز تطبيق سقوط الخصومة وهذا لـيس          
  .نما في اال الإداري ككلإ والضريبية فقط

 عليه، لا تجد    ر من قانون الاجراءات المدنية وحسب مبدأ مستق       220وأكدت على أن المادة     
 تكتسي أساسـا طـابع التحـري،        عمليا ما يبرر تطبيقها في اال الإداري ما دامت الإجراءات         

 مع الإشارة   )4(تع بحرية التصرف إتجاه الاجراءات    والتحقيق ويتولى الإشراف عليها قاض مقرر يتم      

                                                           
   .33، ص 15لمديرية العامة للضرائب، العدد رقم  قرار منشور من النشرة الصادرة عن اـ )1(
 من 220 قرارا هو الأول من نوعه، يتعلق بتطبيق المادة 27/03/2001 اجتمعت المحكمة العليا بجميع غرفها، وأصدرت في ـ )2(

ة سنتين قانون الإجراءات المدنية، وأقرت تطبيق سقوط الخصومة في حالة عدم السير بالقضية بعد النقض والإحالة طيل
  .تحسبان من تاريخ النطق بقرار المحكمة العليا حضوريا

  .99، ص 2001، سنة 1العدد، الة القضائية، 201823 رقم 27/03/2001       أنظر المحكمة العليا، الغرف اتمعة 
  ) .غير منشور  ( 165076، قرار رقم 12/7/1999 الغرفة الثانية، مجلس الدولة ـ )3(
، الغرفة الإدارية، الس 14/1/1989 بتاريخ 57024المرجع السابق ، المتضمن للقرار رقم  : بن الشيخ آن مولياالحسين  ـ )4(

  .الأعلى
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واجبة الإتبـاع  ال الاجراءات ةبأن هذا الموقف من قبل الس غير مستساغ قانونا ولا يتلائم وطبيع  
زيادة على ذلك فإن القرار خرج عن ما قرره قرار الغرفة الإداريـة بـالس       . مع القضاء الاداري  

جتهاد قضائي يجب أن يتم بواسطة قرار صـادر عـن           إ الفةن مخ أو. 14/01/1989الأعلى بتاريخ   
الغرف اتمعة لس الدولة، وليس عن غرفة واحدة وهي الغرفة الثانية، وهذا تطبيقا لنص المـادة               

 والمتعلق باختصاصات مجلـس     30/05/1998 المؤرخ في    98/01وي تحت رقم    ض من القانون الع   31
ن قرار الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى والصادر بتـاريخ          وعلى ذلك فإ   )1(الدولة وتنظيمه وعمله  

نـه لا مجـال     أ هو واجب الإتباع، أي أن الخصومة لا تسقط في القضايا الإدارية و            14/01/1989
  . من قانون الاجراءات المدنية220لتطبيق المادة 

ل به في   إتباع ما يجري العم   ي آخر خاص بالأستاذ عبد العزيز أمقران، فإنه لا يمكن           أوفي ر 
مام الجهات القـضائية  أ في غياب نص قانوني صريح بديل لقانون الإجراءات المدنية، المطبق  فرنسا،
ثرت، بما هو مستقر عليه في التشريع       أمما يلاحظ أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قد ت        . )2(الإدارية

 على مستوى القضاء الإداري     يبن اللذين لا يقران بجواز سقوط الخصومة      سوالاجتهاد القضائي الفرن  
على أساس أن الدعوى أمام القاضي الإداري ملك له وليس للطرفين، كما هو عليه الحال أمـام                 

  .ازل عن الدعوى فقطتنالقاضي العادي، إذ ينصان على إمكانية ال
^éÞ^m<VÏÖ]<…æ‚‘‹×�^e<íè…]�ý]<íÊ†ÇÖ]<àÚ<…]†< <

2002 من قانون المالية لسنة      129 لقانون الإجراءات الجبائية وحسب المادة       طبقا
، فـإن   )3(

القضايا المطروحة أمام الغرفة الإدارية التابعة للمجلس القضائي وبعد إكتمال باب التحقيق فيهـا              
يـع  كم فيها طبقا لقانون الاجراءات المدنية، وبالتالي يتعين على رئيس الغرفة الإدارية إتخـاذ جم              يح

الاجراءات الضرورية للفصل في القضية المتنازع فيها، بحيث أنه بعد إستنفاد جميع المواعيد الممنوحة              
لى تحقيـق   إلتبادل المذكرات بين الطرفين، وبعد أن تصبح القضية مهيئة للفصل فيها، أي لا تحتاج               

ر المقرر بإعداد الملف    يقوم المستشا . )4(إضافي ويكون الأطراف فيها قد قدموا طلبام في الموضوع        
                                                           

يعقد مجلس الدولة في حالة الضرورة، جلساته مشكلا من كل "  تنص 98/1 من القانون العضوي تحت رقم 31 المادة ـ )1(
  ".ون فيها القرار المتخذ بشأا تراجعا عن اجتهاد قضائي غرف مجتمعة، لاسيما في الحالات التي يكال

  .47المرجع السابق ، ص  : عبدالعزيز أمقران ـ )2(
يبت في القضايا التي ترفع أمام المحكمة الإدارية، طبقا لأحكام الأمر رقم "  من القانون المذكور أعلاه تنص 129 المادة ـ )3(

  ".تضمن قانون الإجراءات المدنية ، والنصوص التي عدلته أو تممته  والم1966 يونيو 8 المؤرخ في 154 – 66
  .141، ص 1995الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإدارية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  : بشير محمد ـ )4(
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طراف الدعوى من تقارير وإجراءات التحقيق وتقـارير        أالمتكون من كافة المستندات المقدمة من       
عداد تقرير يتضمن عرض وقائع التراع وتحليلها وأوجه دفـاع كـل            إالخبرة إن وجدت، ويقوم ب    

  .)1(طرف وطلبام الختامية

 من قانون الاجـراءات     170ا طبق لنص المادة     ويحول الملف إلى النيابة العامة لإطلاع عليه      
 ويقوم العـضو    ، تقوم بتقديم تقريرها في ميعاد شهر      ، وبعد تفحص الملف   )2(ةعالمدنية الفقرة الساب  

الجلسة التي يتم خلالها صدور قرار الغرفة، فيأمر بعـدها          تاريخ  المقرر بالإتفاق مع الرئيس بتحديد      
ويجوز في حـالات     . أيام 08طراف المتنازعة بتاريخ الجلسة قبل      الكاتب بأن يخطر النيابة العامة والأ     

  . أيام) 04(الاستعجال أن تخفض المدة إلى أربعة 

  .كيفية تبليغه وآثارهووعليه سنتعرض إلى كيفية صدور محتوى القرار 
1<{<<å]çj¦æ<…]†ÏÖ]<…æ‚‘< <

1<{<1<{<…]†ÏÖ]<…æ‚’Ö<ífŠßÖ^e< <

ات المدنية فالجلسة تكون علنية، لكن للقاضـي أن          من قانون الاجراء   137طبقا لنص المادة    
ة ــنعقاد الجلـس إيقرر غير ذلك في حالة كون هذه العلنية تشكل خطرا على النظام العام، فعند  

شار المقرر المكتوب وملاحظـات الأطـراف       ستلى قراءة تقرير الم   إفي ميعادها المحدد، يتم السماع      
 ـ، ثم تحال الدعوى للمداول    )3( طلبات النيابة العامة   الشفهية المقدمة سندا لمذكرام، وأخيرا     ة ــ

بغية دراسة القضية وإعداد القرار المناسب الذي يجب أن يتـضمن بيانـات إلزاميـة وأن يبلـغ                  
  .للأطراف
1<{<2<{<…]†ÏÖ]<ïçj�<ífŠßÖ^e< <

 من قـانون الاجـراءات      144نص المادة   وفق  إن القرار التي تصدره الغرفة الإدارية يصدر        
اء ما لم ينص صراحة علـى       نية، والتي تقضي بأن تصدر أحكام الس القضائي من ثلاثة أعض          المد

 .خلاف ذلك

                                                           
  .  من قانون الإجراءات المدنية 140 طبقا للفقرة الأولى من المادة ـ )1(
عندما تصبح القضية مهيأة للفصل فيها أو عندما تنقضي المواعيد الممنوحة لتقديم المذكرات والرد عليها " ... نص  التي تـ )2(

  ".يقوم المستشار المقرر بإيداع تقريره ويحيل الملف إلى النيابة العامة، التي تودع تقريرها في ميعاد شهر 
  . 83المرجع السابق ، ص  : أحمد محيو ـ )3(
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وتحمل نفس العنوان الذي تصدر به أحكام المحاكم، على أن يتضمن القرار تحليلا لطلبات              
 ولا يلزم القاضي بالإشارة إلى جميـع الطلبـات  . )1(ستند القاضي في حكمه عليها إالأطراف التي   

وخلاصة النـصوص  ،  التي تقدموا اتسماء الخصوم، وبيان المستنداأووجوب إشتمال القرار على   
عادة فتحه، وبيان إذا كان الخصوم أو وكلائهـم قـد           إالقانونية المعتمدة وتاريخ فقل التحقيق أو       

 النيابة  سم ممثل إشتركوا في القرار و   إ وكذلك الإشارة إلى الأعضاء الذين       ،حضروا الحكم أو تغيبوا   
  .العامة

 الرئيس ومن المستشار المقرر وكاتب      ويجب التوقيع على النسخة الأصلية من القرار من قبل        
  .)2(الضبط وفي حالة إنعدام توقيع أحد هؤلاء فهذا يؤدي إلى البطلان

2å…^maæ<<…]†ÏÖ]<Èé×fi<{<< <

2{<<1{<<È{{{{{{{{{é×fjÖ]< <

ارية بالس من طرف قلم كتـاب الـس         يتم التبليغ للقرارات الصادرة عن الغرفة الإد      
 الرابعة من قـانون     ة الفقر 171 إلى جميع الأطراف حسب ما هو منصوص عليه في المادة            ،القضائي

بطلب من الخصم الذي صدر الحكـم       المدنية   في حين يكون التبليغ في المواد        )3(الاجراءات المدنية 
  .)4(لصالحه

عملية التبليـغ تأخـذ     هذا اال بحيث أن     في   ا مسلكا آخر  غير أن المشرع الفرنسي سلك    
 Notification يقوم ا كاتب الضبط ويبلغ بموجبها القرار لمدير الضرائب وتسمى            صورتين، الأولى 

  .)Sinificotion)5والصورة الثانية تتمثل في الحالة التي يطلب فيها الأطراف تبليغ القرار وتسمى 
2{<<2{<<mû]…^{{{{{{{{< <

 هـو ثار الرئيسية التي تترتب على القرار في ميدان الضرائب المباشرة ومنازعاا            من بين  الآ   
التنفيذ، حينما يحوز القرار لقوة الشيء المقتضي فيه، وإذا لم يتم الطعن فيه بالإسـتئناف خـلال                 

  .المواعيد المحددة قانونا

                                                           
   .107المرجع السابق ، ص  :  فريجةحسين ـ )1(
   .83المرجع السابق ، ص : أحمد محيو  ـ )2(
، تبلغ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية أو الصادرة في المواد 147خلافا لأحكام المادة "  والتي جاء فيها 171/4 المادة ـ )3(

  " .صومة المستعجلة بقوة القانون بمعرفة قلم الكتاب إلى جميع أطراف الخ
   .92المرجع السابق، ص  : بشير محمد ـ )4(

)5(  - LOUIS TROTABAS  et  JEAN MARIE COTTERT , Op Cit, P 313. 
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ا فإن الإجـراءات     صالحه في نتائجها أما إذا كان      منفإذا عدل القرار فليس للإدارة التنصل       
  . تعد صحيحةالتي تكون قد قامت ا لتحصيل ديون الخزينة لدى المكلف

  .مكان المكلف أو الإدارة إستئناف هذا القرار أمام مجلس الدولةولكن يكون بإ

êÞ^nÖ]<ovf¹]< <
íÖæ‚Ö]<‹×¥<Ý^Ú_<íè…]�ý]<íÊ†ÇÖ]<l]…]†Î<Í^ßòj‰]< <

><l^q…�<î×Â<ê•^ÏjÖ]<_‚fÚ<>< <

 المشرع الجزائري، مبدأ التقاضي على درجـات، وهـذا          اسية التي نظمها  من المبادئ الأس  
  .حماية للقاضي والمتقاضين على حد سواء

مى القاضي، لكوا تمكنه من مراجعة الأخطاء التي يكون قد ارتكبـها في             تحفطرق الطعن   
 ـ              ارج عـن   حكمة الأول، فإذا كان الطعن بالمعارضة أو إلتماس إعادة النظر  الإعتراض الغير الخ

الخصومة، فالقضية تحال وتعاد دراستها من طرف نفس القاضي الذي أصدر الحكم المطعون فيـه،           
  .)1(ستئناف أو بالنقض فالقضية تحال على قضاة آخرونأما إذا كان بالإ

إذن كمبدأ عام يجوز استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية أي الغـرف الإداريـة               
راعى المشرع أا نزاعات تتباعد فيها وجهات النظر وجـب          إذ   التراع،   بالس، أي كانت قيمة   

تمحيصها أمام القضاء العالي أي مجلس الدولة، بصرف النظر عن قيمتها المادية، فضلا فيهـا مـن                 
 وبالتالي يصبح للخصوم نفس السلطات، التي كانت لهم أمام محكمة           )2(دواعي الطمأنينة للمكلفين  
قق مبدأ التقاضي على درجتين، إذن الطريق لمراجعة قرارات الغرفة الإدارية           أول درجة، وبذلك يتح   

النقض لايتجلى إلا في حالة واحدة،      ب أما الطعن    .بالس القضائي هو الاستئناف أمام مجلس الدولة      
وهي التي خول فيها القانون الغرفة الإدارية بالس سلطة الفصل بالدرجة الأخيرة وذلك في مجال               

  .)3(ئب الغير مباشرةالضرا

 إلى مطلبين نتناول في الأول شروط قبـول          ونقسمه  في هذا المبحث   ندرسوعلى ضوء هذا    
  .الاستئناف والمطلب الثاني آثار رفع الاستئناف

                                                           
   .88المرجع السابق ، ص  : أمزيان عزيز ـ )1(
  .225المرجع السابق ، ص  : عبدالباسط وفا ـ )2(
التي خولت للغرفة الإدارية بالس أن تصدر قرارها بدون  من قانون الضرائب الغير مباشرة 489/1 نصت عليها المادة ـ )3(

  .استئناف ولا يمكن أن يخضع إلا بالطعن بالنقض 
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Ùæù]<g×Ş¹]< <
Í^ßòj‰÷]<ÙçfÎ<½æ†�<<< <

<><ì†�^f¹]<ífè†–Ö^e<í‘^¤]<>< <

القضائي بخصوص المنازعات الضريبية    إن كل القرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية بالس         
  .)1(تكون قابلة للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة

 مع الاستثناء في الحالة المتعلقة بالضرائب الغير مباشرة التي منح فيها القانون للغرفة الإدارية             
  .سلطة الفصل بالدرجة الأخيرة وأن تخضع إلا بالطعن بالنقض

2002 المالية لسنة     من قانون  130حيث نصت المادة    
 مـن قـانون     90 للمادة   ة والموافق )2(

  .الاجراءات الجبائية

وبالتالي فإن شروط قبول الاستئناف حسب نص هاته المادة تتوزع بين الشروط المتعلقـة              
 المتعلقـة بالـشكل      وفي الأخـير الـشروط     ، وبين الشروط المتعلقة بالمستأنف    ،بالحكم المستأنف 

  . نخص لكل فرع نوع من هذه الشروطوبالتالي سوف .والاجراءات

Ùæù]<Å†ËÖ]< <
Í^ßòj‰þÖ<í×e^ÏÖ]<Ý^Óuù]<< <

<><íè…]�÷]<íÊ†ÇÖ]<àÂ<¼ÏÊ<…�^’Ö]<>< <

 الحكم صدر من الغرفة الإدارية بالس، فلا يجوز تقديم الاستئناف، بينمـا             يجب أن يكون  
 ا عن الفصل في الدعوى     المرفوعة أمامها، ولايعتبر سكو    الغرفة الإدارية ما زالت تنظر في الدعوى      

  .بمثابة حكم بالرفض

إلا بالطعن في الأحكام الصادرة عن الغرفة الإداريـة         . وبالتالي فإن اختصاص مجلس الدولة    
مة ضد القرارات الصادرة عن المـدير       دبالس، فهو لا يكون مختصا مباشرة في النظر للطعون المق         

  .أو تخفيض الضريبة المباشرةالولائي للضرائب، أو أن يختص مباشرة بطلب رفع 

                                                           )1(  - LOUIS TROTABAS  et  JEAN MARIE COTTERET , Op Cit, P 313. 
ية أمام مجلس الدولة يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم الإدار"  من القانون المذكور أعلاه تنص 130 المادة ـ )2(

، والمتعلق 1998 مايو 30 المؤرخ في 98/1عن طريق الاستئناف ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 
  .1998، لسنة 37اصات مجلس الدولة وتنظيمه وسيره ، الجريدة الرسمية رقم باختص

  . مدموغ        غير أن عرائض المكلفين بالضريبة تقدم في جميع الحالات، على ورق
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 277ويمكن إبراز الشروط المتعلقة بالحكم المستأنف والقابل للإستئناف بالرجوع إلى المادة            
  : ومنه نقول أن هذه الشروط هي)1(من قانون الإجراءات المدنية

±æù]<ì†ÏËÖ]<V<<ÌÞ`jŠ¹]<ÜÓ£]<áçÓè<á_<Î^éñ^–< <

ات المدنية المذكورة سابقا، نجـد المـشرع قـد       من قانون الاجراء   277بالرجوع إلى المادة    
 ،شترط أن يكون الحكم المستأنف صادرا عن هيئة قضائية، وهي الغرفة الإدارية بالس القضائي             إ

كما حدد بنص المادة السابعة من نفس القانون مجمل القضايا التي تفصل فيها هذه الغرف والقابلة                
  .)2( العلياللإستئناف أمام الغرف الإدارية بالمحكمة

بحيث يجب أن يقدم الطعن، ضد منطوق الحكم كله أو جزءا منـه لا إلى مجـرد أسـباب          
الحكم، حيث أن فهم حكم المحكمة لا يكون إلا بالرجوع إلى هذا المنطوق، لأن القاضي يعبر في                  

  .)3(ألفاظ صريحة وواضحة تقطع في الخلاف ما بين الخصومبالمنطوق عما حكم به 

éÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]í<<V^‘<ÌÞ`jŠ¹]<ÜÓ£]<áçÓè<á_‹×�^e<íè…]�ý]<íÊ†ÇÖ]<àÂ<]…�< <

ي المختصة كقاعدة عامة بالنظر في المنازعات الإدارية        هإن الغرفة الإدارية بالس القضائي      
  . سابقامن قانون الاجراءات المدنية المذكورة) 07(ه المادة السابعة عليوهذا ما نصت 

عات الإدارية ذات طابع معين تؤدي إلى منح الاختصاص         وهناك استثناء خاص ببعض المناز    
 كالطعن بالبطلان في القرارات الإدارية الصادرة عـن الـسلطة           ،إلى جهات قضائية إدارية أخرى    

الإدارية المركزية أو الطعون الخاصة بتفسيرها، والتي تنظر الغرفة الإدارية بالمحكمة العليـا إبتـدائيا               
 الحـالات   ، وكذلك في بعض   )4( من قانون الاجراءات المدنية    274 وائيا وهذا حسب نص المادة    

                                                           
تختص الغرفة الإدارية كذلك بالفصل في الإستئناف المرفوع ضد الأحكام "  من القانون المذكور أعلاه تنص 277 المادة ـ )1(

  ".الإبتدائية الصادرة عن االس القضائية في المسائل الإدارية، مالم تنص القوانين والقرارات على خلاف ذلك 
تختص االس القضائية بالفصل إبتدائيا بحكم قابل للإستئناف أمام المحكمة " ءات المدنية تنص  من قانون الإجرا7 المادة ـ )2(

العليا ، في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات أو أحد المؤسسات العمومية ذات الصبغة 
  ... ".الإدارية طرفا فيها 

  .122لسابق ، ص المرجع ا : زكرياء محمد بيومي ـ )3(
  :تنظر الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا إبتدائيا وائيا في "  من قانون الإجراءات المدنية تنص 274  المادةـ )4(

  . ية كز الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية من السلطة الإدراية المر ـ1         
فسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى مشروعية الإجراءات التي تكون المنازعة فيها من   الطعون الخاصة بتـ 2         

  .إختصاص المحكمة العليا 
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التي منح فيها المشرع حق الفصل فيها لبعض اللجان القضائية المختـصة كالمنازعـات المتعلقـة                
بالانتخابات، كذلك الأعمال التشريعية التي أخرجها الفقه والقضاء من إطار الرقابة القضائية بصفة       

ة، كالأعمال المنظمة للعلاقة الوظيفية بين الوظيفة التنفيذية والوظيفـة          عامة وكذلك أعمال السياد   
  .)1(التشريعية، والأعمال المتصلة بشؤون الدولة الخارجية أو بالحرب وبأمن الدولة وسلامتها

 اختصاص الغرفـة    في كالمنازعات الجبائية التي تدخل      ،كذلك أعمال تستثنى نظرا لطبيعتها    
ئي، ما عدا حينما لا تظهر فيها الإدارة الجبائيـة كـسلطة، أي تتـصرف               الإدارية بالس القضا  

  . لإستيفاء ديونه لدى الغيرنكالأفراد العاديين، مثل حلول الإدارة الجبائية محل المدي

ínÖ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<<V^éñ]‚jec<ÌÞ`jŠ¹]<ÜÓ£]<áçÓè<á_< <

التحضيرية والأحكام  يرى التشريع الفرنسي بأن هناك فرق بين الأحكام القطعية والأحكام           
  .)2(التمهيدية

ستئناف دون جدال، أما بالنسبة للأحكام الصادرة قبل الفصل في        فالأحكام القطعية تقبل الإ   
الموضوع فالأحكام التحضرية هي تلك الأحكام التي لا تدل على ما تحكم به المحكمـة في أصـل                  

  .عي والتي لا تمس حقوق الخصومي فقط إلى إعداد القضية للفصل فيها بحكم قطمالدعوى والتي تر

هي تلك الحكام التي تؤخذ منها ما يدل على ما تحكم به المحكمـة              فأما الأحكام التمهيدية    
  .في أصل الموضوع، وهي تأمر ا قبل الفصل في الموضوع و تتعلق بالإثبات والتحقيق

 القواعـد   ت التفرقة وأخضعت جميع الأحكام لقواعد موحدة تخالف       غولكن بعد التعديل أل   
 أما في التشريع الجزائري فبخصوص      .)3(ستئنافها قبل الحكم الصادر في الموضوع     إ فأجازت   ،العامة

بتدائيا بحكم قابل للإستئناف أمام المحكمة      إالمنازعات الجبائية فتختص االس القضائية بالفصل فيها        
باشرة، والتي تشير أن الأحكـام   من قانون الضرائب الغير م489العليا باستثناء ما نصت عليه المادة   

الصادرة عن الغرفة الإدارية بالس بشأن هذا النوع من الضرائب لا تكون قابلة للطعن فيهـا إلا                 
  .بالنقض

                                                           
القضاء الإداري ، الكتاب الثاني، قضاء التعويض، وطرق الطعن في المحاكم ، دار الفكر  : سليمان محمد الطماوي ـ )1(

  .51، ص 1977العربي، 
   .123المرجع السابق ، ص  : ميزكرياء محمد بيو ـ )2(
  .23/5/1942 من قانون المرافعات الفرنسي بعد تعديلها بالقانون الصادر بـ 451 المادة ـ )3(
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إذن استخدم المشرع الأحكام الابتدائية لاستبعاد الأحكام التحضيرية كالأحكام الـصادرة           
  .عيين خبير مثلابخصوص إجراءات التحقيق تحضيرا للفصل في الموضوع كت

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]< <
<íÚç’¤]<”^~�`e<íÏ×Ãj¹]<½æ†�Ö]<< <

><ív×’¹]æ<íé×âù]æ<íË’Ö]<>< <

 459 وذلك وفقا لنص المادة      يشترط في أشخاص الخصومة سواء المستأنف أو المستأنف عليه        
  .)1(من قانون الاجراءات المدنية

بول للـدعوى، ورغـم أن       وعدم توافرها يترتب عليه عدم الق      ،الصفة والأهلية والمصلحة  
الشروط المتعلقة برفع الدعوى مشتركة بين الدعوى الإدارية والدعوى العادية، فإنه توجد بعـض              

  .التدقيقات في المادة الإدارية وهذا ما يدعونا التطرق إلى هذه الشروط الثلاثة

ì†ÏËÖ]<±æù]<Vê•^ÏjÖ]<»<íË’Ö]<<< <

ون ـوضعية ملائمة لمباشرة الدعوى، أي يك     التقاضي، تعني أن يكون المدعي في       في  الصفة  
 ـ، فالقضاء الإداري في فرنـسا لا يقب       )2(في مركز قانوني سليم يخول له التوجه إلى القضاء         ل ــ

 ـدعاوي الفئات غير المحددة من المواطنين مثل رعايا الدولة أو دافعي الضرائب، بينمـا يقب               ل ــ
ية الحي وسكان القرية ودافعي الـضريبة   ري العمارة، ومستعملي مرفق معين، وجمع     أجدعاوي مست 

  ...للبلدية

فإذا كان المكلف هو الذي رفع دعواه أمام المحكمة الإدارية ضد قـرار المـدير الـولائي                 
للضرائب، فإنه يجب أن يرفع هو نفسه الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة، فلا تقبل الدعوى التي    

م مهما تكن صلته بالمكلف إلا إذا كان له توكيل في           ترفع من فرد ليست له الصفة، في إلغاء الحك        
  .هذا الشأن

  

                                                           
لايجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء مالم يكن حائزا لصفة وأهلية "  من قانون الإجراءات المدنية تنص 459 المادة ـ )1(

  ."التقاضي، وله مصلحة في ذلك 
  .87، ص  المرجع السابق ، ...المنازعة الإدارية في الجزائر : فويري عبدالعزيز ـ )2(
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ذي يمثلـها    من الشخص ال    ضد حكم المحكمة   وعلى العكس يقبل الطعن المقدم من شركة      
 كذلك يجوز للمكلف الذي لم يرفع دعوى أمـام          ، أو بناء على توكيل عام     طبقا لقانوا النظامي  

م إلى مجلس الدولة وذلك بطريقة معارضـة الخـصم          المحكمة ولكنه أدخل فيها أن يستأنف الحك      
وأن شرط الصفة في الاستئناف أضيق في الدعاوي الابتدائية والتي يكون صاحب الحق              .)1(الثالث

ستئناف، فيكون صاحب الحق في هذا      لإفيها محل الاعتداء هو الذي يباشر الدعوى أما الصفة في ا          
بتدائية سواء حضرها بصفته الشخصية أو كان       الطعن مقتصرا على من كان خصما في الدعوى الا        

  .)2(ممثلا فيها

وهذا ما أكدته الغرفة الإدارية بالس الأعلى بصفة غير مباشرة ردا على دفاع المـستأنف               
عليه الذي أنكر صفة رفع الاستئناف لوزير المالية في الدعوى الجبائية، حيـث قالـت أن مـدير                  

 لحساب وزير المالية باعتباره ممثلا له ، وبالتالي فإن الدفع الذي         الضرائب قد رافع الدعوى الايتدائية    
  .)3(يحتج به المستأنف عليه غير مؤسس ولا يعتد به

 فإن المشرع أجاز للمدير الولائي )4( من قانون الضرائب المباشرة    38حيث أنه بموجب المادة     
ابعة للمجلس القضائي بـصفة     للضرائب أن يستأنف ضد القرارات التي تصدرها الغرفة الإدارية الت         

 من قانون الاجـراءات     459/02 وهذا طبقا للمادة     ،ة يعتبر من النظام العام    ف وشرط الص  )5(مباشرة
  .)6(المدنية

وبالتالي يتعين على قاضي الاستئناف أن يحكم تلقائيا ودون طلب من أحد الخصوم بعـدم               
  .)7(ا في المنازعة الابتدائيةقبول الطعن في حالة رفعه من أو ضد أشخاص لم يكونوا أطراف

íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<<<Vê•^ÏjÖ]<íé×â_< <
                                                           

  .126المرجع السابق ، ص  : زكرياء محمد بيومي ـ )1(
   .92المرجع السابق ، ص  : عزيز أمزيان ـ )2(
   .51 السابق ، ص المرجعالكتاب الثاني ، قضاء التعويض ، القضاء الإداري ،  : سليمان محمد الطماوي ـ )3(
 الجريدة الرسميــة .1991، المتضمن قانون المالية لسنة 31/12/1990 الصادر بتاريخ 90/36 من القانون رقم 38 المادة ـ )4(

  .1990، لسنة 57رقم 
  :  المشرع الفرنسي منح هذا الحق لوزير المالية ، أنظر ـ )5(

- LOUIS TROTABAS   et  JEAN MARIE , Op Cit, P 313. 
ويقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو الأهلية، كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود إذن "  تنص 459/2 المادة ـ )6(

  ".برفع الدعوى إذا كان هذا الإذن لازما 
   .69المرجع السابق ، ص  : بشير محمد ـ )7(
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  .يختلف الأمر بالنسبة لأهلية الشخص الطبيعي عنه بالنسبة لأهلية الشخص المعنوي

 بلوغـه سـن     40فبالنسبة للشخص الطبيعي، أي الفرد يشترط القانون المدني في المـادة            
جورا عليه  محن أن يكون مجنونا أو معتوها أو        املة دو ك سنة   19وى، وهي   ع يوم رفع الد   )1(الرشد

، وكـذلك   )2( من قانون الإجراءات المدنية    44 وإذا كان الفرد أجنبيا أوجبته المادة        ،بحكم قضائي 
 في عندما يكون مدعيا أو متدخلا في الخصام أن يدفع مبلغا ماليا يحدده القاضي يدفع بكتابة الضبط

  .طي المصاريف والتعويضاتغشكل ضمان ي

 ـأما بالنسبة للشخص المعنوي، فيجب التفرقة بين ما إذا كان هذا الشخص هي             ة تابعـة   ئ
ة إدارية عمومية، فالشخص الاعتباري الخاص مثـل الـشركات الخاصـة            ئللقانون الخاص أو هي   

والمؤسسات العمومية الإقتصادية في معاملاا العادية يمثل أمام القضاء من طرف الهيئات التنفيذيـة     
لها القانون الأساسي لذلك الشخص المعنوي، ويمثل الأشخاص الاعتبارية الإدارية، ما عدا            التي يخو 
  .وها المحددين في قوانينها أو من يفوضون لهذه المهمةثلالدولة مم

ínÖ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<<V<ív×’¹]<½†�><íÂæ†�Úæ<ì†�^fÚæ<íé×ÃÊ>< <

ه أيضا فائدة يجنيها مـن   أن تكون ليشترط في المدعي، فضلا عن صفته وأهليته في التقاضي  
وراء مباشرة دعواه، كأن يكون مضرورا في دعوى القضاء الكامل، سواء هو ذاته أو ذوي حقوقه                
بعد وفاته، فإن شرط المصلحة، وإن كان شرطا عاما يتطلب في جميع الدعاوي القضائية، تطبيقـا                

  .)3(لمبدأ هام مفاده أنه لا مصلحة فلا دعوى

 الشخصية للمدعي أو المستأنف، حكم الس بعدم قبول الإستئناف          فإذا لم تتوافر المصلحة   
مثال ذلك أن يطالب المستأنف برفع الضريبة التي سبقت أن قررت المحكمة برفعها، أو ينـازع في                 
ضريبة لم يخضع لها ويتساهل القضاء الإداري في قبول شرط المصلحة بالنسبة لدعوى الإلغاء، بينما               

  .دعوى القضاء الكامليتشدد، فيه بالنسبة ل

                                                           
متعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل كل شخص بلغ سن الرشد مت"  من القانون المدني تنص 40 المادة ـ )1(

  .سنة كاملة ) 19(الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد تسعة عشر 
يجوز للقاضي أن يأمر شفهيا أو بتبليغ من قلم الكتاب مرسل بكتاب "  من قانون الإجراءات المدنية تنص 44 المادة ـ )2(

أو أحدهم بأن يودع قلم كتاب المحكمة مبلغا يحدد مقداره على ذمة موصي عليه بعلم وصول، بتكليف الخصوم 
  ".المصروفات التي تستلزمها إجراءات التحقيق التي أمر ا 

   .99 ، ص ، الجزائر1994المسؤولية في القانون الإداري ، ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة  : لعشب محفوظ ـ )3(
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فيكفي في قضاء الإلغاء، أن يكون المدعي صاحب مصلحة شخصية مباشرة لطلب إلغـاء              
أن يكون صاحب حق يدافع عنـه،       ) التعويض(قرار إداري، بينما يجب في دعوى القضاء الكامل         

 فلا تكون هناك مجرد مصلحة، ولا يشترط في دعوى الإلغاء مصلحة مادية أو أدبية محققـة، بـل                 
يكفي أن تكون محتملة، بينما لا يتساهل القضاء الإداري بالنسبة لدعوى التعـويض في تحديـد                
المصلحة فهو يشترط أن تكون فعلية ومحققة ومباشرة ومشروعة أي يجب ألا تكون المصلحة خيالية               

  .)1(حتمالية أو غير مباشرة أو غير قانونيةإإو 

oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]< <
g×Şe<íÏ×Ãj¹]<íé×Ó�Ö]<½æ†�Ö]Í^ßòj‰÷]<< <

  :شكلية معنية لكي يقبل طلب الاستئناف وهيشروط لابد من توافر 

  .ىأن يكون الطلب مستقلا بالنسبة لكل حكم على حد -
 .أن يكون موقعا عليه من الطاعن أو من يمثله -
 .أن يكون مقدما على ورق مدموغ -
 .أن يكون مسببا -
 .أن يرفق بالطلب عدد من النسخ والحكم المطعون به -

 مـن قـانون     344 من قانون الاجراءات المدنية والمادة       29،241،277: نت المواد وقد تضم 
، الشروط الواجب توافرها في عريضة الاستئناف لكي تقبل شكلا، وذلـك            )2(الضرائب المباشرة 

  .جراءات ومواعيد محددة قانوناإها لبعض البيانات وتقديمها ضمن ئباستفا
<±æù]<ì†ÏËÖ]<V<òj‰÷]<í–è†Â<l^Þ^ée<Í^ß< <

 البيانات التي يجـب أن تتـضمنها        )3( من قانون الاجراءات المدنية    241لقد حددت المادة    
عريضة الاستئناف، ولكي تقبل العريضة من الناحية الشكلية وجب تتوفر على بعـض البيانـات               

  :وهي

                                                           
   .88ص المرجع السابق، ، ...لإدارية في الجزائرالمنازعة ا : عبدالعزيز نويري ـ )1(
  .، بعد ما كان الاستئناف لدى المحكمة العليا، أصبح لدى مجلس الدولة2002 من قانون المالية لسنة 130 عرضتها المادة ـ )2(
  : الآتية يجب لقبول العريضة شكلا أن تكون مستوفية للشروط"  من قانون الإجراءات المدنية تنص  241 المادة ـ )3(

  . ـ أن تشتمل على إسم ولقب ومهنة وموطن كل من الخصوم1         
  . ـ أن يرفق ا صورة رسمية من الحكم المطعون فيه 2         
  . ـ أن تحتوي على موجز للوقائع ، وكذلك الأوجه التي يبنى عليها الطعن المرفوع للمحكمة العليا3         

  " النسخ يمثل عدد الخصوم، وكذلك الإيصال المثبت لدفع الرسم القضائي المقرر لإيداع العريضةكما يجب أن يرفق ا عدد من
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  .إسم ولقب ومواطن ومهنة كل من الخصوم -
 . عليها الطعننىبالأوجه التي ي -
 .ية من الحكم المطعون فيهسمإرفاق العريضة بصورة ر -
 .تقدم في عدد من النسخ يمثل عدد الخصوم -

 مـن قـانون     90 شترط المشرع في اال الجبائي بموجـب المـادة        إ ،زيادة لهذه الشروط  
  .)1(الاجراءات الجبائية أن تقدم هذه العرائض على ورق مدموغ

 الدعوى الأولى أمـام   قائلا، حيث أن عريضة11/06/2002وهذا ما قضى به الس بتاريخ   
 من قـانون    344 لم تكن مدموغة وفقا لأحكام المادة        قضاة الدرجة الأولى، وحتى أمام الاستئناف     

وخلافا لهذا المبدأ وجاء في قرار المحكمة العليـا   ،)2(الضرائب المباشرة، مما يستوجب رفضها شكلا     
ال ورق مدموغ لا يكون واجبا      ستعمإن  أ بأن من المستقر عليه قانونا وقضاء        07/04/1999بتاريخ  

 أن مثل هذا التطبيق المتذبذب يحتاج إلى انعقاد الغرفـة           ، ولاشك )3(فتتاح الدعوى إإلا في عريضة    
  .اتمعة لس الدولة من أجل توحيد الاجتهاد بشأن هذه المسألة

ذا هستئناف من طرف محام مقبول لدى المحكمة العليا         عريضة الإ وفي الأخير لابد أن توقع      
 من نفس   239/02 من قانون الاجراءات المدنية، وكذلك نصت المادة         240،  239ته المادتان   بأوجما  

مـن   240 كما أضافت المادة     ،"نيابة المحامين وجوبية وإلا كان الطعن غير مقبول       "القانون على أن    
  ". كمة العليابأنه يرفع الطعن بعريضة موقع عليها من محام مقبول أمام المح"بقولها نفس القانون 

íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<<V<<Í^ßòj‰÷]<Üè‚Ïi<‚éÂ]çÚæ<l]ð]†qc< <

يودع طلب الاستئناف، وبصفة عامة، كافة مستندات الخصومة بمجلس الدولـة وتـسير             
  :الخصومة أمام الس وفق مايلي

1êe^jÓÖ]<Äe^ŞÖ]<{<< <

 إجـراءات    بأنه الأصـل في    )4( من قانون الإجراءات المدنية    239والذي نصت عليه المادة     
التداعي أمام المحكمة العليا أن تكون بالكتابة وهذه الطريقة التي عممها المشرع الجزائري على كل               

                                                           
  . المشرع الفرنسي أخذ ذا المبدأ وأوجب تقديم كل المذكرات والعرائض على ورق مدموغ ـ )1(
  .68، ص  2005، سنة 6  مجلة مجلس الدولة، العددـ )2(
  .115 خاص ، ص  ، عدد2003 مجلة مجلس الدولة، ـ )3(
الأصل في إجراءات التداعي أمام المحكمة العليا أن تكون بالكتابة، "  من قانون الإجراءات المدنية تنص 239 المادة ـ )4(

والنيابة عن الخصوم لاتكون إلا بواسطة محامين مقبولين أمام تلك المحكمة، ونيابة المحامي وجوبية وإلا كان الطعن غير 
  .ولة معفاة من وجوب تمثيلها بمحاممقبول، غير أن الد
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الطعون المرفوعة أمام المحكمة العليا والتي تعد أكثر تلاءما مع القضايا الإدارية، التي غالبا ما تتعلـق          
  .)1(بمواضيع معقدة لا تجدي معها المناقشات الشفوية

2<{<ŞÖ]êãéqçjÖ]<Äe^ 

ة ـــ نظرا لطبيعة المنازعة الإدارية والتي تتعلق بالمصلحة العامة، فإن إجراءات سـير الخـصوم             
تتميز بالطابع التوجيهي لأن العضو المقرر هو الذي يديرها ولا يترك للخصوم توجيههـا كمـا                

 .ؤونايش

وإلا كان الطعن    بشرط أن يكونوا مقبولين لدى مجلس الدولة         بةبوكذلك نيابة المحامي وج   
  . من قانون الاجراءات المدنية المذكورة سابقا239غير مقبول، وهذا ما جاءت به المادة 

إلا أن المشرع الفرنسي جعل نيابة المحامي جوازية وليست وجوبية بحيث يمكن للمكلـف              
 فله الحق    محام بالضريبة أن يستعين بمحام معتمد لدى الس أو يباشر دعوته بنفسه، فإذا تم اختيار             

، أم الميعاد فيسري إبتداءا من تاريخ إيداع عريضة الاستئناف          )2(في تقديم الملاحظات خلال الجلسة    
دد بشهر اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه التبليغ للمدير الـولائي            بكتابة الضبط بمجلس الدولة والمح    

  .)3(للضرائب
3‡]ç¹]<ïçÂ‚Ö]<íéÞ^ÓÚc<Ý‚Â<{<èí< <

 ـ    بة لرفع الدعوى الإدارية بصفة عامة كدعوى      يتطلب القانون بالنس   ا ـ الإلغـاء لا توازيه
دعوى أخرى، يستطيع بواسطتها المتقاضي الحصول على حقه، ويشترط ألا يكـون الـتراع في               

 الجزائري هذا التوجه     الإلغاء وفي دعوى القضاء الكامل على حد سواء، فقد كرس المشرع           دعوى
 مجلـس    المتعلقة بالإجراءات المتبعة أمام    )4(لإجراءات المدنية  من قانون ا   276عندما أو جبت المادة     

  .الدولة

                                                           )1(  –  ENCYCLOPIDE , Droit Commercial , Op Cit, P 39. 

يرفع الطعن بالنقض بعريضة مكتوبة موقع عليها من محام مقبول "  من قانون الإجراءات المدنية تنص 240      وكذلك المادة 
  ".أمام المحكمة العليا 

   .150 ص المرجع السابق ، : بشير محمد ـ )2(
  . من قانون الإجراءات الجبائية 91 المادة ـ )3(
لاتكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كان الطاعنون يملكون للدفاع "  من قانون الإجراءات المدنية تنص 276 المادة ـ )4(

  ".عن مصالحهم طريق الطعن العادي أمام أية جهة قضائية أخرى 
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فقد سار مجلس الدولة الفرنسي منذ القدم على رفض قبول دعوى الإلغاء إذا كان في وسع                
المدعي أن يلجأ إلى طريق قضائي آخر يحقق له نفس النتائج العملية التي يريد الوصول إليها بواسطة             

  .)1(دعوى الإلغاء

¹]êÞ^nÖ]<g×Ş< <
Í^ßòj‰÷]<ÄÊ…<…^ma< <

يترتب على الإستئناف طرح التراع الذي فصلت فيه الغرفة الإدارية بالس القضائي على             
ببحـث  مجلس الدولة باعتباره قاضي استئناف، ليفصل فيه من جديد، فيصبح الـس مختـصا               

 تنفيـذ   فلإستئناف وق ترتب على رفع الطعن با    ي على أنه لا     ،)2(ستئناف وتحقيقه والفصل فيه   الإ
الحكم إلا إذا أمر الس بذلك، ويعتبر طرح التراع على مجلس الدولة باعتباره محكمة اسـتئنافية                

ز لس الدولة بعد إلغاء حكم الغرفة الإدارية ونتيجة رئيسية لمبدأ التقاضي على درجتين، كذلك يج
كم كـأن لم يكـن ولكـن        للمجلس، أن يتصدى للفصل في موضوع القضية على اعتبار أن الح          

  .بشروط معينة

 ـستئناف الفصل في طلبات جديدة ت     كذلك لا يملك مجلس الدولة في  الإ       و دم إليـه لأول   قَ
  .مرة، وبعد قبول طلبات جديدة في الاستئناف إخلالا بمبدأ التقاضي على درجتين

سـتئناف،   بأنه ناقل للإ    :هذا ما نستخلصه من سلطات مجلس الدولة وينتج آثاره فيما يلي          
  .وأنه متصدى للفصل في الموضوع وكذلك عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف

حيث أن الفقه والقضاء جرى على أن قاعدة عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف يجب               
أن لا تحول دون قبول الطلبات المتعلقة بالنظام العام، فقاضي الاستئناف ينظـر الـتراع شـكلا                 

 له أن يتعرض ليس فقط للأمور القانونية ولكن يتعدى ذلـك إلى كيفيـة                بحيث يمكن  ،ومضمونا
  .)3(حساب الضريبة محل القرار المطعون فيه

  

  
                                                           

  .81، ص المرجع السابق ، ...ازعة الإدارية في الجزائرالمن : عبدالعزيز نويري ـ )1(
  .148المرجع السابق ، ص  : زكرياء محمد بيومي ـ )2(

 )3( - LOUIS TROTABAS   et  JEAN MARIE COTTERET , Op Cit, P 332. 
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Ùæù]<Å†ËÖ]< <
ßòj‰ý]<ÌÞ`jŠ¹]<ÜÓ£]<„éËßi<ÌÎçè<÷<Í^< <

 أن الإستئناف لايوقف تنفيذ الحكم المـستأنف        ، تتضمن لقد نص المشرع الجزائري قاعدة    
  .)1(قانون الاجراءات المدنية من 171وذلك في المادة 

إلا أن هذه القاعدة لها إستثناء، حيث أن المشرع منح للأفراد طلب وفق تنفيذ القـرارات                
ط معنية فإذا صدر الحكم الإبتدائي لصالح الإدارة، فهنا لا يطرح الإشكال في             وشربالإدارية ولكن   

 لا توقف التسديد إلا في حالة تقديم        مجال التنفيذ، لكون الطعن في قرارات المدير الولائي للضرائب        
  .الضمانات الكافية

أما في حالة صدور الحكم ضد الإدارة، فإنه لا يمكن تطبيق التنفيذ الجبري في مواجهتـها،                
  .فإذا قامت بإرادا ونفذت الحكم الإبتدائي فذلك لا يعتبر قبولا منها لمحتوى الحكم

به وإنما تفاديا للتنفيذ القضائي عن طريق الخزينة        إذن فإن تنفيذ الحكم لا يعد قبولا لما جاء          
  .العمومية

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]< <
<íÖæ‚Ö]<‹×¥<…]†Îr£]<êÚ]ˆÖcé<íéfŠÞ<í< <

><íÚç’¤]<Í]†�_<î×Â<>< <

يجب أن يتضمن قرار مجلس الدولة بيانا بأسماء الخصوم، ومحال إقامتهم وما قدم من طلبات،               
 الحكم المطعون فيه، ومحضر وتقـارير الخـبرة إن          وخلاصة ما إستندوا إليه من أدلة وإن يشار إلى        

  .وجدت

اهزة للفصل فيها، ويحيـل     جحيث يودع المستشار المقرر تقريره حول القضية عندما تصبح          
 هذه الأخيرة بمهلة شهر لكي تقدم تقريرها الذي تودعه مع ملـف             تعتمتالملف إلى النيابة العامة، و    

ديد ة لها أو لم تقدم التقرير، يتم تح       وبعد إنتهاء المدة الممنوح    وبعد تقديم النيابة تقريرها      )2(الدعوى
الجلسة للنظر في الطعن ويتم ذلك بالإتفاق مع العضو المقرر ورئيس الغرفة، مع إخطار كل مـن                 

                                                           
ضة عند الاقتضاء تنفيذ لايوقف الاستئناف ولا سريان ميعاده ولا المعار"  من قانون الإجراءات المدنية تنص 171 المادة ـ )1(

  ".الأحكام الصادرة في المواد الإدارية 
   .83المرجع السابق ، ص  : أحمد محيو ـ )2(
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يام من تاريخ إنعقادها على الأقل، كما       أالخصوم والنيابة العامة، وبالتاريخ المقرر، وذلك قبل ثمانية         
، وعند حلول الأجـل  )1(طراف إلى المحامين برسالة موصي عليها بعلم الوصول  ترسل مذكرات الأ  

وم إذا أرادو   ــلإنعقاد الجلسة تكون علنية، يتلو خلالها العضو المقرر تقريره ثم يمكن لمحامي الخص            
 .)2(داولـ ثم تبدي النيابة العامة رأيها في القضية لتحال بعد ذلك للت           ،تقديم ملاحظام الشفوية  

 مـن قـانون   38ستئناف ملتزما كما جاء في نـص المـادة    في الإه يصدر مجلس الدولة قراره   ومن
  .الاجراءات المدنية

ويتم تبليغ قرارات مجلس الدولة بواسطة كتابة الضبط، بموجب إرسال موصي عليه بعلـم              
  وتبلغ هذه القرارات بنصها الكامـل إلى الجهـة الـتي           )3(الوصول، إلى محامين كل من الخصمين     

  .)4(أصدرت الحكم بواسطة النائب العام لدى المحكمة العليا

والملاحظ أنه لا المشرع في القانون المدني ولا في القوانين الجبائية حدد المدة التي يجـب أن                 
تبلغ فيها القرارات الصادرة عن مجلس الدولة وكذلك يلاحظ أن حكم مجلس الدولة ائي، ومـع     

 أو  )6( أو دعوى تصحيح الأخطاء الماديـة      )5(ماس إعادة النظر  ذلك يجوز أن يكون موضوعا لإلت     
وكل هذه الطعون تخضع للقواعد العامة الموجودة في قانون الاجراءات          . دعوى التفسير أو المعارضة   

  .المدنية

حيث يوجد قرار خاص بإلتماس إعادة النظر صار عن الغرفة الثانية لس الدولة تحت رقم               
05/11/2002 والصادر بتاريخ    011067

حيث أن المدعي في الإلتماس أسس دعواه على المادة         "  )7(
رة الثانية من قانون الإجراءات المدنية، غير أن هذه المادة تتعلق بإلتماس إعادة النظر ضـد            ق الف 194

  .الأحكام الصادرة من المحاكم أو قرارات االس

المحكمة العليا ومجلس الدولة     إلتماس إعادة النظر ضد القرارات الصادرة عن         حيث أن طلب  
 من قانون الإجراءات المدنية مما يجعل الطلب الحـالي غـير            295محددة على سبيل الحصر في المادة       

  . "مؤسس قانونات يتعين من ثم رفضه موضوعا

                                                           
  . من قانون الإجراءات المدنية 249 أنظر المادة ـ )1(
  . من قانون الإجراءات المدنية 259 أنظر المادة ـ )2(
  . من قانون الإجراءات المدنية 272 أنظر المادة ـ )3(
  . من قانون الإجراءت المدنية 272 أنظر المادة ـ )4(
  . من قانون الإجراءت المدنية 295 أنظر المادة ـ )5(
  . من قانون الإجراءت المدنية 294 أنظر المادة ـ )6(
  . 90، ص 2003 مجلة مجلس الدولة، عدد خاص بالمنازعات الضريبية، ـ )7(
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 أن تلحق بالأفراد من جراء التنفيذ المباشر، الذي تقوم بـه الإدارة             نظرا للأضرار التي يمكن   
لقرارا، هذا الامتياز الذي منح لها لا يمكن أن تمارسه إلا في حدود معنية، وهي حالة وجود نص                  

  .)1(قانوني يجيز التنفيذ المباشر، وحالة الاستعجال

  البساطة والاقتصاد  رة متزايدة، لجأ إليه المتقاضي بصو   حيث أصبح القضاء المستعجل طريقا ي     
  .)2( المنازعات  بشتى أنواعهالحلالمصاريف، والسرعة التي يتسم ا جعلت منه وسيلة مثلى في 

حيث أن الطعن لا يوقف التنفيذ بالنسبة للقرارات الصادرة عن المدير الولائي للـضرائب              
  .)3( ...سواء أكان هذا الطعن إداريا أم قضائيا

لا اللجوء إلى القاضي المختص بأمر  إالطرف المتضرر من جراء التنفيذ المباشر      ولا يكون أمام    
 مكرر  171  ويعود الإختصاص طبقا لنص المادة     ،ستعجاليةإإيقاف التنفيذ للقرارات الإدارية بصفة      

من قانون الاجراءات المدنية والتي تعتبر النص القانوني الوحيد الذي ينظم تدابير الاستعجال أمـام               
من تقـنين المحـاكم     ) 104 -103 -102 (رف الإدارية بالس القضائي وهي جامعة للمواد          الغ

  .)4(الإدارية في فرنسا والمتعلقة بالتدابير الاستعجالية

في جميـع حـالات      " مكرر من قانون الاجراءات المدنية علـى أنـه             171وتنص المادة   
 ينتدبه، بناء على عريضة تكون مقبولـة،        الاستعجال يجوز لرئيس الس القضائي أو للعضو الذي       

الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافـة  الإجـراءات         ...  إداري سابقا   قرار حتى في حالة عدم وجود    
اللازمة، وذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه التراع التي تمس النظام العام أو الأمـن العـام، ودون       

رات إداريـة بخـلاف حـالات التعـدي         عتراض، تنفيـذ أي قـرا     إ المساس بأصل الحق، وبغير   
ي أو  ئحيث يتضمن النص مجموعة منن الشروط يتقيد ا رئيس الـس القـضا            ....". والإستلاء

                                                           
 )1( -  JEAN MARIE AUBY et  R.D. ADER , Elements de Droit Administratif , P 248. 

  .99المرجع السابق ، ص  : عبدالعزيز أمزيان      ـ أنظر 
   .3 ، ص 2005/2006القضاء المستعجل ، الجزء الأول ، دبوان المطبوعات الجامعية،  : يمحمد براهيم ـ )2(

 )3( -  JEAN MARIE AUBY et  R.D. ADER , Op Cit , P 251. 
 .99المرجع السابق ، ص  : بدالعزيز أمزيانع      ـ أنظر 

   .28المرجع السابق ، ص  : بشير بلعيد ـ )4(
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العضو المنتدب في الأمور المستعجلة، وأول هذه الشروط، عنصر الاستعجال وكذلك شرط عـدم              
لنظام العام، وعليه سـوف     صل الحق، وأيضا شرط عدم المساس بأوجه التراع المتعلقة با         أالمساس ب 

نتناول في هذا المبحث، بصفة مختصرة الشروط الموضوعية للطلب الاستعجالي في المطلب الأول وفي             
  .لإجراءات أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائيلالمطلب الثاني نتعرض 

Ùæù]<g×Ş¹]< <
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يقاف التنفيذ والتي يمكن أن ترتـب       إز بخاصية عدم    إن الطعون أمام الجهات القضائية تتمي     
  .)1(نتائج خطيرة يصعب حلها

 ـفإن الغرض من تدابير الاستعجال أمام الغرف الإدارية، هو مواجهة القـضايا ال             تي ــ
تتطلب السرعة، حماية للحقوق والمراكز القانونية للأطراف المتخاصمة فإن المـشرع الجزائـري،             

 وضع مجموعة من الشروط يجب على  قاضي الأمـور المـستعجلة أن    كباقي التشريعات الأخرى،  
  .)2(يتقيد ا

 مكرر من قانون الاجراءات المدنية، فإن رئيس الـس القـضائي، أو             171فموجب المادة   
العضو الذي ينتدبه للفصل في الأمور المستعجلة، عليه أن يراعي مجموعة من الشروط، حيث يجب               

صل الحق وإن لا يمـس      أفي الطلب المعروض عليه، كذلك أن لا يمس ب        أن يتوفر شرط الاستعجال     
  :بأوجه التراع المتعلقة بالنظام العامة وهذه الشروط سوف نتناولها في الفروع الثلاثة التالية

Å†ËÖ]<Ùæù]<< <
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اريف لمفهوم الاستعجال على عنصر الخطر الذي يهدد الحق ومـن شـأنه             عتعتمد كل الت  
هوم الاستعجال هو أنه الحالة التي يكون فيهـا الحـق           فرر يصعب تداركه، وبالتالي فم    إحداث ض 

كذلك القانون لم يعرف فكـرة      . )3(مهدد بخطر حال، ومن شأنه إحداث ضرر يصعب إصلاحه        
 من قانون الإجراءات المدنية تتكلم فقط عن أحوال الإسـتعجال           183المادة  الاستعجال، فيما أن    

                                                           
 )1( -  A NDRE DELAUBADERE  : Traite de Droit Administratife, 6eme édition , L.G. DJ, 1973 , P 462. 

  .30المرجع السابق ، ص  : بشير بلعيد ـ )2(
  .34المرجع نفسه ، ص  : بشير بلعيد ـ )3(
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ها تتكلم عن حالات الضرورة القصوى، فالقانون لم يوضح الحـالات الـتي              من جهت  187والمادة  
 وعنصر الاستعجال من النظام العـام       )1(لقاضيليتوفر فيها الاستعجال بل ترك تقدير هذه المسألة         

لايجوز لأطراف الدعوى الاتفاق على وجوده أو عدمه، كما لا يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر               
 توافر عنصر الإستعجال، ويجب أن يتوفر عنصر        هذا الأمر مسببا على أساس    ا لم يكن     م بأي إجراء 

 فيها، فإن قاضي الاستعجال يصبح غير مختص نوعيا          الفصل  وعند )2(الاستعجال عند رفع الدعوى   
  .بالنظر في الدعوى

ر القضية المتعلقة، بالمدي  " )3(لضرائبافغير الميدان الجبائي، نجد الأمر المتعلق بتأجيل تحصيل         
الفرعي للضرائب بورقلة ضد شركة طوطال الجزائر، حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة              

 استأنف نائب مدير الضرائب بورقلة الأمر الاسـتعجالي         25/02/1985كمة العليا بتاريخ    ضبط المح 
 ـالذي أمر بمقتضاه رئيس الغرفة الإدارية بالس القضائي بقسنطينة      . 19/12/1984الصادر في    د  عن

جلها طوطال الجزائر لغاية حل     أفصله في القضايا الاستعجالية، بتأجيل تحصيل الضرائب المتابعة من          
التراع في الموضوع، إن هذه الحيثية التي أخذت كمبرر لتوفر عنصر الاستعجال من طرف قـضاة                

 مـن   الاسئناف الذين أبدوا القرار بخصوص توافر عنصر الاستعجال وبالتالي الدعوى تعتبر فعـلا            
عتمد عليها التأجيل التحـصيل تمـس   إ لكن هذه الحيثية والتي   ،ختصاص قاضي الأمور المستعجلة   إ
  ."ستئناف إلى نقض القرارى بقضاة الإصل الحق وهو ما أدأب

ولكن السؤال المطروح، والذي يخص قرار الغلق المؤقت للمحل التجاري والقابل للطعن فيه        
 والموافقة للمادة  )4( من قانون الاجراءات الجبائية    146المادة  عن طريق الإستعجال كما جاء في نص        

إذا لم يتحرر المكلف بالضريبة     " والتي تنص في الشطر الثاني بما يلي        . 2002 لقانون المالية لسنة     186
لإستحقاقات يوافق عليه قابض الضرائب صراحة، في       لالمعني من دينه الضريبي أو لم يكتتب سجلا         

                                                           
  . 91المرجع السابق ، ص  : محمد إبراهيم ـ )1(
  .140، ص 1989القاضي والمتقاضي في القضاء المستعجل، المكتبة القانونية، طبعة  : سيف النصر سليمان ـ )2(
  . 101المرجع السابق ، ص : عزيز أمزيان  ـ )3(

  .1989، سنة 4ئية، رقم ، الة القضا25/10/1985         أنظر قرار المحكمة العليا بتاريخ 
ويمكن للمكلف بالضريبة المعني بإجراء الغلق المؤقت أن يطعن في القرار "  من القانون المذكور أعلاه تنص 146 المادة ـ )4(

من أجل رفع اليد، بمجرد عريضة يقدمها إلى رئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا الذي يفصل في القضية، كما هو 
لايوقف الطعن تنفيذ قرار الغلق المؤقت، ويخضع . تعجال، بعد سماع الإدارة الجبائية أو استدعائها قانوناالحال في الاس

تنفيذ المتابعات عن طريق البيع، لرخصة تعطى للقابض بعد أخذ رأي مدير الضرائب بالولاية من طرف الوالي أو أي 
  ".سلطة أخرى تقوم مقامه 
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بتداء من تاريخ التبليغ يقوم المحضر القضائي والعون المتابع بتنفيـذ قـرار             إام  أي) 10(أجل عشرة   
  ".الغلق

 أيـام للمكلـف     10فإذا تفحصنا نص المادة المذكورة أعلاه نجد أن المشرع منح مهلـة              
بالضريبة لكي يتجنب تنفيذ قرار الغلق وذلك بشرط تحريره من دينه الضريبي أو باكتسابه أجـلا                

  .أن يوافق قابض الضرائب على ذلكللتسديد على 

 تنفيذ قرار الغلق المؤقت، وبالتالي      فومن جهة ثانية نص المشرع صراحة بأن الطعن لا يوق         
قت للمحل التجاري وإنما يخـص قـرار        ؤ الاستعجالي لا يخص قرار الغلق الم      نستخلص فإن الطعن  

ض القـابض لطلـب     تعجال يتمثل في رف   الإسفشرط  . القابض برفض الاكتساب لأجل التسديد    
  .المكلف المتضمن أجلا للتسديد والذي يترتب عليه غلق المحل

Å†ËÖ]êÞ^nÖ]<< <
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 ودقيقة، الأوامر التي    قصيرة من قانون الاجراءات المدنية جاءت في صيغة         186إن نص المادة    
  ."تصدر  في المواد المستعجلة لا تمس بأصل الحق

ز عليها كل   كاس بأصل الحق هو من المبادئ الأساسية التي يجب أن ترت           إذن مبدأ عدم المس   
لة الارتباط ذا المبدأ وعدم الإبتعاد  يجب على رئيس الأمور المستعج،أوامر قاضي الأمور المستعجلة

متناعه ضرر بالأطراف فهو ملزم بترك النظر والفصل        إستعجال ومهما ترتب عن     عنه مهما كان الإ   
ولعل الصعوبة التي يعترضها القاضـي الإداري أو المـدني في            .)1(لمحكمة الموضوع في أصل التراع    

تباعه لمعرفة فيما إذا كان الأمر المطلوب من قاضي الأمـور  إالأمور المستعجلة هي المعيار الواجب،      
 حيث يوجد قرار صـادر  )2(صل الحق أولا؟ وما هي نظرة القضاء لهذا الشرط؟أالمستعجلة، يمس ب  

17/12/2002 بتاريخ   5671فة الثانية لس الدولة لملف رقم       عن الغر 
حيث أن المستأنف عليه    " . )3(

رافع إدارة الضرائب منازعا إياها في قيمة الضريبة عليه فأصدر قاضي الموضوع قرار بتعيين خـبير                
  .ولأن القضية ما زالت لم يتم الفصل فيها

                                                           
   .98 – 97ابق ، ص المرجع الس : محمد إبراهيم ـ )1(
   .53المرجع السابق ، ص  :  بلعيدبشير ـ )2(
  .71 ، ص 2003 مجلة مجلس الدولة، عدد خاص بالمنازعات الضريبية ، ـ )3(
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شعار قبف تنفيذ الإعجالية ملتمسا توستإحيث أنه في آن واحد سجل المستأنف عليه دعوى         
  .بالتسديد إلى حين الفصل في الموضوع

حيث مادام أنه ثم الفصل في الموضوع بتعيين خبير فإن قيمة الضريبة تكون مرجحة للزيادة               
أو النقصان أو البقاء على حالها وأن الفصل بإيقاف تسديد الأشعار بالدفع لا يمس أصل الحق ولا                 

 وقـد   ،حين الفصل في الموضـوع     نة التي يمكنها الحصول على المبلغ وفوائده في       يضر بمصالح الخزي  
ستقر قضاء مجلس الدولة الفصل في إيقاف التنفيذ في هذه الحالات مما يستوجب المصادقة علـى                إ

  ."القرار المستأنف

د أن المشرع الفرنسي أوجب على المدعي الذي رفض طلبه بخصوص تقـديم الـضمان               نج
نـه  ع ع زان ربع المبلغ المت   ته قابض الضرائب أن يودع ضمانا قيم      فلتسديد من طر  لغرض تأجيل ا  
  . وهذا تفاديا لرفض دعواه لغرض المساس بأصل الحق)1(داعويرفق وصل الإي

Å†ËÖ]<oÖ^nÖ]<< <
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ن يأمر بأي تدبير من التـدابير       حسب هذا الشرط فإن قاضي الأمور المستعجلة لا يجوز له أ          
 مكرر من قـانون الإجـراءات   171التي تمس بأوجه التراع المتعلقة بالنظام العام، وقد نصت المادة    

والأصل التاريخي لهذا الشرط ورد في القانون الفرنسي، حيث كـان           .  على هذا الشرط   )2(المدنية
، وقد ألغي   )3(دارية المتعلقة بالنظام العام   لايجوز للمحكمة الإدارية أن تأمر بوقف تنفيذ القرارت الإ        
  .)4(هذا القيد المفروض على القاضي الإداري في مرحلة لاحقة

دارية حتى ولو    الأمر بوقف التنفيذ للقرارات الإ     وأصبح القاضي الإداري في فرنسا بامكانه     
لاجراءات المدنية مـا   من قانون ا171كانت متعلقة بالنظام العام، إلا أن المشرع الجزائري في المادة      

                                                           
 )1( -  CHARLS DEBBASH  , Op Cit , P 838 . 

لرئيس الس القضائي ، في جميع حالات الاستعجال يجوز " ...  مكرر من قانون الإجراءات المدنية تنص 171 المادة ـ )2(
باستثناء ما تعلق منها بأوجه التراع التي ... أو العضو الذي ينتدبه الأمر بصفة مستعجلة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة 

  ... ".تمس النظام العام والأمن العام 
  .30/09/1953 الصادر بتاريخ 53/934 من المرسوم 9 المادة ـ )3(
   .27/1/1983صادر بتاريخ  ال83/59 المرسوم ـ )4(
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زال يمنع على قاضي الأمور المستعجلة المساس بأوجه التراع المتعلقة بالنظام العام، مـع أن فكـرة                 
 فالنظام  )1(النظام العام فكرة مرنة يختلف مفهومها، والعناصر المكونة لها، باختلاف المكان والزمان           

 م واالس ك أن الاختصاص النوعي للمحا    معاني مختلفة حسب مواضيع استعمالها، فإذا قبل      له  العام  
لمتقاضي، ولا يجوز الاتفاق علـى  اوالقضائية من النظام العام، فهذا يعني أن القاعدة ملزمة للقاضي      

  .)2(مخالفتها ويجوز للقاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه

 ـ         توالملاحظ أن الجوانب التي      ى تعلق بالنظام العام والأمن العام ليست منصوص عليهـا عل
سبيل الحصر، وبالتالي أعطيت للقاضي السلطة التقديرية في توضيح علاقة التـدابير الاسـتعجالية              

  .بالنظام العام والأمن العام

^nÖ]<g×Ş¹]êÞ< <
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<><<Åçq†Ö]cíÚ^ÃÖ]<‚Â]çÏÖ]<±<>< <

قانونية مستقلة خاصة بالمنازعـات الاداريـة       إذا رجعنا للتشريع الجزائري فلا نجد نصوص        
 الإدارية، ولذلك كان للإجتهاد القضائي أن يتدخل في بعض          ككل والمنازعات الجبائية أمام الغرف    

  .)3( القواعد الواجب إتباعهاالحالات لتحديد

ستبعدت بعض المواد من التطبيق أمـام       إجراءات المدنية    مكرر من قانون الإ    171ن المادة   أو
 الأمور الادارية المستعجلة، وباستبعاد هذه المواد يكون قاضي الاستعجال مقيد بتطبيق المادة             قاضي
 كذلك أا لم تتناول الجانب المتعلـق        . مكرر وهي المادة التي تقيد القاضي بجملة من الشروط         171

لقاضي في هذه   ل الدعوى الاستعجالية أمام الغرف الإدارية، وبالتالي فإن         بالاجراءات المتبعة في رفع   
الحالة اللجوء إلى القواعد العامة التي تنظم إجراءات التقاضي أمام االس القضائية مـا لم تكـن                 

  .)4( مكرر من قانون الاجراءات المدنية171متعارضة مع نص المادة 

وفي  كيفية رفع الدعوى الاستعجالية في فرع أول         إلىوبالتالي سوف نتطرق في هذا المطلب       
  .في الدعوى الاستعجالية واستئنافهالحكم فرع ثاني 

                                                           
  .77المرجع السابق ، ص  : بشير بلعيد ـ )1(
  . من قانون الإجراءات المدنية93 أنظر المادة ـ )2(
  . في التشريع  الفرنسي توجد مصادر مكتوبة أو غير مكتوبة خاصة بالمنازعة الإداريةـ )3(
  .194المرجع السابق ، ص  : بشير بلعيد ـ )4(
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Å†ËÖ]<Ùæù]<< <
íéÖ^rÃj‰÷]<ïçÂ‚Ö]<ÄÊ…< <

داع عريضة  يترفع الدعوى الاستعجالية بنفس الشكل التي ترفع فيها الدعوى العادية، أي بإ           
 12 كتابة ضبط المحكمة، وحسب نص المادة        ممكتوبة من المدعي أو وكيله وإما بحضور المدعي أما        

 )1(راءات المدنية، يتولى كاتب الضبط تحرير محضر بتصريح المدعي الذي يوقع عليه           من قانون الاج  
  .أو يذكر أنه لا يمكن التوقيع عليها

 وشرط  عوى الاستعجالية وهي شرط الكتابة،    وبالتالي نتناول في هذا الفرع شروط رفع الد       
  .إستدعاء المدعي عليه وأخيرا شروط المصلحة والصفة والأهلية

ì†ÏËÖ]ù]<<±æ<Víe^jÓÖ]<½†�< <

 169 مكرر الفقرة الأولى و      171ترفع الدعوى الاستعجالية بعريضة مكتوبة طبقا للمادتين        
 وتكون العريضة الافتتاحية مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عـدد           )2(من قانون الاجراءات المدنية   

نسخة أو أصل   كذلك المدعي ملزم بتقديم     .  في ملف القضية   عالمدعي عليهم، مع نسخة زائدة توض     
 ويجب أن تتضمن العريضة إسم ولقـب ومهنـة وعنـوان            رار الإداري المطالب بوقف تنفيذه،    الق

لها القانوني، مع إستدعاء    ثالمدعي، وكذلك إسم الجهة الإدارية المدعي عليها ومركزها الرئيسي ومم         
تاحيـة  الأطراف للحضور بواسطة محضر قضائي، وقد جرى العمل القضائي أن العريـضة  الافت             

  .تلف كثيرا عن دعوى الموضوعتخللدعوى الاستعجالية لا 

ì†ÏËÖ]<íéÞ^nÖ]<Väé×Â<êÂ‚¹]<ð^Â‚j‰c<< <

ستدعاء المـدعي عليـه     إ مكرر من قانون الاجراءات المدنية ضرورة        171لم تشترط المادة    
ة ما قبل   ستعجالية فإن الفقر  إه، بينما في الطلبات المستعجلة، التي  تتم برفع دعوى           مالمحتمل إختصا 

ه مع تحديد أجـل     ملى المدعي عليه المحتمل إختصا    إ من هذه المادة تشترط تبليغ العريضة        )3(الأخيرة

                                                           
  .109المرجع السابق، ص  : ممحمد إبراهي ـ )1(

  . من قانون الإجراءات المدنية 12         أنظر المادة 
ترفع الدعوى إلى الس القضائي بعريضة مكتوبة وموقع عليها من "  من قانون الإجراءات المدنية تنص 169 المادة ـ )2(

  ".الخصم، أو من محام مقيد في نقابة المحامين وتودع قلم كتاب الس 
وتبلغ عريضة الطلب المستعجل التي يكون الغرض منها اتخاذ أي "  مكرر تنص في الفقرة ما قبل الأخيرة 171 المادة ـ )3(

  ".إجراء آخر خلاف الإنذار أو إثبات الحالة فورا، إلى المدعى عليه المحتمل اختصامه مع تحديد أجل للرد 
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للرد، مع الإشارة أنه في الغالب تكون الإدارة طرفا مدعى عليها في الدعوى الإدارية، سواء تعلـق          
ددة إجراء جـوهري    بالموضوع أو الإستعجالي، لذلك فإن تبليغ المدعي للحضور على الجلسة المح          

  .)1(لابد منه

والتبليغ بالحضور يسلم إلى المدعي عليه إما بواسطة كاتب الضبط أو يرسل عـن طريـق                
  .البريد مع الوصل بالإشعار بالإستلام أو بواسطة المحضر القضائي

<ì†ÏËÖ]<ínÖ^nÖ]<Víé×âù]<íË’Ö]æ<ív×’¹]<½æ†�< <

وط الأهلية والمصلحة والصفة، لأنـه      من الشروط الأساسية في كل دعوى قضائية توفر شر        
 من قانون   459 هذه الشروط المادة     ت على كأصل عام ليست هناك دعوى بدون مصلحة وقد نص        

  ويقرر القاضي  من تلقاء نفسه إنعدام الصفة أو الأهلية كما يقرر من تلقـاء               )2(الاجراءات المدنية 
  .نفسه عدم وجود إذن برفع الدعوى

هـذه  يجوز أن تكـون     وهل  ة والقائمة    هل المصلحة الحالَّ   ،لمصلحةولم يبين المشرع طبيعة ا    
ثنـاء  المصلحة محتملة الوقوع فقط؟ ولكن المشرع المصري أجاز توفر المصلحة المحتملة عند المدعي أ           

  .)3(رفع الدعوى وهذا استثناء من القاعدة العامة

Å†ËÖ]<êÞ^nÖ]<< <
íéÖ^rÃj‰÷]<ïçÂ‚Ö]<»<ÜÓ£]< <

<><êÖ^rÃj‰÷]<†Úù]<>< <

الأمور الإدارية المستعجلة يختص ا قاضي فرد، وهو غالبا رئيس الغرفة الإدارية أو العـضو   
تحمل صيغة أمر، وبالتالي فإن الأصل      عنه  الذي ينتدبه رئيس الس القضائي والأحكام التي تصدر         

  .في القضايا الاستعجالية لا تتطلب وقتا كبيرا

 ـدد صـيغة خاص   راءات المدنية لم تح    مكرر من قانون الإج    171حيث أن المادة     ة ــــ
  اءـــبالأوامر الاستعجالية، وفي غياب النص وجوب اللجوء إلى القواعد العامة المتبعة أمام القض

                                                           
   .199المرجع السابق ، ص : بشير بلعيد  ـ )1(
لايجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء مالم يكن حائزا لصفة " ...  من قانون الإجراءات المدنية تنص 459المادة  ـ )2(

  ".وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك  
  .90، مصر ، ص 1977 محمد علي راتب ومن معه، قضاء الأمور المستعجلة ، الطبعة السادسة، الناشر عالم الكتب ، ـ )3(
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  .)1(العادي والإداري

ب أن يتضمن على ثلاثة أقـسام       يجية الأحكام القضائية بصفة عامة      بقوالأمر الاستعجالي ك  
  : هامة وهي

من أسماء الأطراف وعناوينهم وطلبام ودفوعهم الشكلية والموضوعية         الوقائع وتتض   :أولا
   . والوثائق التي تقدموا ا

ب القاضي على الدفوع التي تقدم ا الأطراف مع ذكر          ي الأسباب أو الحيثيات، ويج    :  ثانيا
  .النصوص القانونية

  .منطوق الأمر الاستعجالي: ثالثا

لإستئناف أمام مجلس الدولة سواء أكان هـذا الأمـر          ويلاحظ أن الأمر الاستعجالي قابل ل     
  .)2(متضمنا إيقاف التنفيذ أو رفضه

ì†ÏËÖ]<±æù]<<VêÖ^rÃj‰÷]<†Úù]<Í^ßòj‰c< <

 من قانون الاجراءات المدنية لم توضح مدى إمكانية الطعن بالمعارضة في الأمر             171إن المادة   
 من قانون الاجراءات المدنيـة      188د في المادة     نج ، وبالتالي الرجوع إلى القواعد العامة     .الاستعجالي

تكون الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة النفاذ بكفالة أو بدوا وهي              " : تنص على أنه  
  ". قابلة للمعارضة أو الاعتراض على النفاذ المعجل

 مكرر من   171حه في الفقرة الأخيرة من المادة       ارصأما بالنسبة للإستئناف فإن المشرع نص       
 الطلبات المذكورة والمـشمول بالنفـاذ       يكون الأمر الصادر بقبول   "قانون الإجراءات المدنية بنصه     

المعجل أو الأمر الصادر بقبول الطلبات المذكورة والمشمول بالنفاذ المعجل أو الأمر الصادر برفضها              
  والملاحـظ أن ."يخ تبليغـه   المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشرة يوما من تار         قابلا للإستئناف أمام  

 بتحديـد ميعـاد     فقطتباعه أثناء الطعن بالإستئناف وأكتفى      المشرع لم يحدد أي إجراء شكلي لإ      
  .)3(الاستئناف

  
                                                           

  . 204المرجع السابق ، ص  : ير بلعيدبش ـ )1(
 )2( -  A NDRE DELAUBADERE , Op Cit , P 462. 

  .108المرجع السابق ، ص  : عزيز أمزيان ـ )3(
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د في حالات   شكال غير وار  إن تنفيذ الأمر الإستعجالي قبل الفصل في الإستئناف، إذ أن  الإ           
 فإذا رجعنا إلى تأجيل التحصيل فيجب وجود ضمان، يجب تقديمه           إيقاف التنفيذ في اال الجبائي،    

  .من طرف المكلف حتى يتسنى له هذا التأجيل في التنفيذ

 كذلك قاضي الإستعجال يمكن أن يأمر سواء بتأجيل التحصيل وبالتالي قبول الضمانات أو  
لمحل التجاري، فإن أمر القاضي الإستعجالي يكون إما بقبـول الطلـب            رفضها، أما بالنسبة لغلق ا    

 تنفيذ قرار الغلق، أو بالرفض لهـذا        يفللمكلف المتضمن الحصول على أجل للتسديد وبالتالي توق       
  .الطلب والتي ينتج تنفيذ قرار الإدارة

علـى المراكـز     الأمر الاستعجالي لا يؤثر      ستئنافوبالتالي فإن قرار مجلس الدولة بالنسبة لا      
أما إذا ألغى الأمر فإن      .القانونية، فإذا أيد الأمر الذي صدر في صالح الإدارة وهذا ما يضمن حقها            

  .الإدارة لا تفقد شيئا من حقوقها كما دكرناه سابقا
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وتعـسفات  باعتبار ما تحمله الرقابة القضائية من ضمان كحماية حقوق الأفراد من أخطاء             
  .الإدارة

وبالرغم من إمكانية الحد من التراعات الجبائية بين المكلف والإدارة الجبائيـة في مرحلتـها        
  .الإدارية

 على القضاء وكذلك توفير وقت وجهد المكلف، ومع ذلك لا يصح            وبالتالي تخفيف العبء  
ع القضاء الكامل والـذي     المبالغة في أهمية هذا الضمان للمكلف،  وباعتبار التراع الضريبي هو نزا           

 إذ أن دوره لا يقتصر على مجـرد إلغـاء القـرار             ،للقاضي سلطات واسعة للفصل في التراع     يمنح  
 وبالتالي يظهر المكلف بأنه يريد ،المعيب، وإنما يمتد إلى تعديل وإحلال غيره محله، والحكم بالتعويض    

كـذلك نلاحـظ    .  هذا اـال    ودعوى القضاء الكامل فعالة في     ،أن يكون مدعيا لا مجرد طاعن     
إشكال الاختصاص لا يطرح بالنسبة للقوانين الضريبية في الجزائر ويعود الاختصاص للغرفة الإدارية         

رغم كل هذه الضمانات والامتيازات التي منحها المشرع للمكلف ولكن تبقى           ). المحكمة الإدارية (
 سواء في حالة إثارة الأوجـه       ، التقاضي تازة عن المكلف في كل مراحل     ممالإدارة الجبائية في وضعية     
  وللإدارة الحرية في     ،ثارا في أي وقت وهو مقيد بحدود السبب القانوني        إالجديدة والتي لا يحق له      

تغيير الوسائل وإثارة أي سبب قانوني في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، حتى صـدور القـرار                 
ره على أطراف الخصومة فقـط دون الكافـة،         ، أي تقتصر أثا   بيةسالقضائي والذي تعتبر حجيته ن    

  .وكذلك الطعون لا توقف التنفيذ في القضايا الاستعجالية في اال الجبائي

  
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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دراستنا لموضوع المنازعات الجبائية للضريبة المباشرة بمختلف مراحلها وإجراءاا،         من خلال   
حاولنا التركيز على مختلف الوسائل والأساليب التي منحت للمكلف بالضريبة في ظـل تـشريع               
ضريبي متعدد ومعقد، وهل وفق المشرع  الجزائري من خلال نصه وتعديلـه لمختلـف القـوانين             

مع محاولة إجراء عملية    . ريبية أن يخلق التوازن في المراكز القانونية بين المكلف والإدارة الجبائية          الض
  .مقارنة بين الإجراءات الإدارية والقضائية للحد من التراعات 

  :وقد توصلنا في هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج نلخصها فيما يلي 

I íè…]�ý]<í×u†¹]<{  
1�ý]<Ü×¿jÖ]<{<gñ]†–×Ö<êñ÷çÖ]<†è‚¹]<Ý^Ú_<ë…]< <

ـ إن التعديل الذي أجراءه المشرع الجزائري، في مجال المنازعات الإدارية، المتضمن للقانون             
والخاص بالإستغناء عن إجراء التظلم الإداري المسبق، كشرط         23/8/1990 والصادر في    90/24رقم  

 التي تحكمها إجراءات خاصة، ومن بينها       لقبول الدعوى القضائية، لكنه أبقى هذا الشرط في المواد        
  .مواد الضرائب

ـ للتظلم الإداري أهمية بالغة من الناحية العملية، إذ يسمح بتبادل وجهات النظـر بـين                
المكلف والإدارة الضريبية، وبالتالي يستطيع المكلف بالضريبة أن يتفادى بواسطة هذا الإجراء طريقا    

لي ينمي الثقة بين الطرفين، خاصة عندما تتراجـع الإدارة عـن            طويلا ومكلفا أمام القضاء، وبالتا    
  .قراراا الخاطئة

ـ كقاعدة عامة يعتبر التظلم الإداري من النظام العام، وعلى القاضي إثارته مـن تلقـاء                
  .نفسه

ـ كاستثناء للقاعدة العامة، أن القضاء الإداري لايشترط وجوب التظلم، عنـدما يتعلـق              
 329د مبالغ مسلمة بدون وجه حق خرقا لقانون الضرائب وذلك بنص المادة             الأمر بدعوى إستردا  

  .من قانون الضرائب المباشرة

 302،  301،  300ـ نجد المشرع الجزائري قد تراجع عن المبدأ الذي كان مكرسا في المواد              
 ـ               ديل من قانون الضرائب المباشرة، وهو مبدأ حياد الإدارة عند الفصل في التظلم، وذلك بعد التع

، والذي من   31/12/1996 والصادر بتاريخ    1997 من قانون المالية لسنة      30المنصوص عليه في المادة     
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رأي اللجنة إذا كان مخالفا لقانون الضرائب،       تنفيذ  خلاله سمح للمدير الولائي للضرائب أن يوقف        
 أن المـدير  وهذا حسب رأيي في صالح الإدارة الجبائية وعلى حساب المكلف، وبالتالي كيف نفسر 

الولائي للضرائب الممثل للإدارة يكون عضوا في لجنة الطعن وفي نفس الوقت يستطيع أن يطعن في                
  .قراراا

الجبائي غير ثابت في استعمال المصطلح المتعلـق بـالتظلم، فتـارة            ـ نجد كذلك المشرع     
بائيـة  يستعمل مصطلح طلب وأحيانا أخرى يستعمل مصطلح شكوى، وأن قانون الاجراءات الج           

 بدل تظلم، مع أن الاجتهاد القضائي يميـز بـين            شكاية في نزاع الوعاء    الجديد يستعمل مصطلح  
عنى تظلم، وبالتالي نأمل من المشرع الجبائي أن        عنى مجرد احتجاج وبين الشكاية بم     بممصطلح شكاية   

  .يضبط المصطلحات في هذا اال بدقة

 المنازعات المتعلقة بالضرائب المباشرة فقط،      إن إجراء التظلم في نزاع الوعاء إجباري في       ـ  
ة وهذا حسب ما نصت عليه المادة       لزامي مهما كان نوع الضريب    إولكن في نزاع التحصيل التظلم      

 من قانون الاجراءات الجبائية، أي أن المشرع الجبائي الجزائري قرر تعميم هذا الإجراء علـى                194
  .سلك ج نظيره المشرع الفرنسيكل أنواع الضرائب نظرا لفائدته وبالتالي 

إن كل شخص يقدم شكوى لحساب الغير أن يستظهر وكالة قانونية تحرر على ورق               ـ  
 القضاء الإداري للمغفل لهذه الشكلية أن يخول له         حمدموغ ومسجل، حيث نلاحظ أنه رغم سما      

من الأجدر علـى    طلب تمامه، إلا أن هذا الإجراء يعتبر جد صارم بالنسبة للمكلف وبالتالي كان              
  .هفالإدارة تخفي

 إن أجل التظلم في نزاع الوعاء أطول منه في نزاع التحصيل وبالتـالي يعتـبر المـشرع                  -
 ـ لجهل الكثيري  الأجل نظر ا ةطالى مصلحة المكلف في نزاع الوعاء لإ      الجزائري قد راع   ن مـن   ــ

سي الذي جعل هذا الأجل      مع المشرع الفرن   المكلفين به جعله المشرع الجزائري بسنة واحدة مقارنة       
  .سنتين

كذلك راعى المشرع مصلحة المكلف في نزاع التحصيل بتقصير الأجل نظرا لخطورة هـذا              
  .تلفالإجراء عليه، خاصة في حالة غلق محلق تجاري أو حجز بضائع سريعة ال

 في الشكاوي المتعلقة بالأعمـال الـتي       تجل إختصاص مدير الضرائب بالولاية للب     أإن  ـ  
  .ربعة أشهر من تاريخ تقديمهاأا الاجمالي عشرة ملايين دينار جزائري هي مدة همبلغيتجاوز 
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 منه قد أحدث إختصاص للإدارة المركزيـة        16 في المادة    2000نجد أن قانون المالية لسنة      ـ  
 المنجزة من طرف الهيئة الوطنية المكلفة بالرقابة الجبائية،          في الشكاوي المتعلقة بالتحقيقات    تفي الب 

 .أشهر كاملة) 06(جل مدته ستة أذلك مهما كان المبلغ المنازع فيه في و

تحسب  المدة على مستويين، أربعة أشهر على المستوى المحلي، وشهرين علـى المـستوى               
  .المركزي

فوق مبلغها الاجمـالي    ي في الشكاوي التي     تنجد كذلك اختصاص الإدارة المركزية بالب     ـ  
  :لك على مستويينعشرة ملا يين دينار جزائري، وذ

  .ثلاثة أشهر:  المستوى المحلي
  .ثلاثة أشهر: المستوى المركزي

إذن أصبح هنا مدير الضرائب بالولاية المختص إقليميا مجرد وسيط بين المكلـف والإدارة              
لأعوان الذين لهم رتبة مفتش رئيسي علـى الأقـل     لالجبائية، مع إمكانية إعطاء صلاحية التفويض       

 ـ من قانون الضرائب المل    334العون المفوض مفتش فقط في المادة       بعدما كانت رتبة      نلاحـظ   .اةغ
هناك غموض في تحديد الآجال، وبالتالي ضرورة تدخل المشرع الجزائري لإعادة تحديد الأجـال              

ديد والآجال المذكورة أعلاه، وعليـه      مبصورة أدق، وأن يتجنب استعمال العبارات العامة مثل الت        
 لتصبحا أكثر إنسجاما مـع      2002 من قانون المالية لسنة      117/02 و 116/02ين  إعادة صياغة المادت  

  . من قانون الضرائب المباشرة334المادة الأم وهي المادة 

ه قابض الـضرائب    ييستطيع المكلف بالضريبة أن يعترض على سند التحصيل الذي يجر         ـ  
  .ال لكي يكون مقبولاولكن هذا الاعتراض يجب أن يتوفر على شروط متعلقة بالشكل والآج

كذلك يستطيع المكلف الاعتراض على التحصيل القسري والذي يمس الموضوع، ولكن           ـ  
 .هنا الاعتراض لا يوقف المتابعة، وبالتالي نتساءل عن مدى جدوى هذا الاعتراض

من جهة ثانية أجاز المشرع الجزائري للإدارة الجبائية أن تباشر الحجز على أموال المكلف       ـ  
 .ن ولكن بشروط محددة وبالمقابل مكن المكلف أن يطلب إلغاء الحجز إذا كان هناك أخطاءالمدي

 ـمن الإجراءات الاستثنائية التي منحها المشرع للإدارة الجبائية لكي يـتمكن م           ـ   ن ــ
تحصيل أموال الخزينة العامة وهو إجراء الغلق المؤقت للمحل التجاري للمكلف المـدين، ولكـن               

  ةدــلا تتجاوز م  الاستحقاق، وأن  نبيه للمعنى يوما كاملا بعد تاريخ وجوببشروط توجيه الت
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  . أشهر 06الغلق 

وبالمقابل أجاز المشرع للمكلف أن يطعن في قرار الغلق من أجل رفـع اليـد إلى الجهـة                  
 .القضائية المختصة في الأمور الاستعجالية

ا حقوقا وضمانات ولكـن  حفظ المشرع للمكلف بالضريبة والذي عادة ما يكون تاجر       ـ  
بشروط معينة ومحددة ومن بينها تقديم الضمانات الكفيلة بتحصيل الضريبة، ويرجـع تقـديرها              
وطبيعتها لقابض الضرائب المختص وما يعاب على المشرع الجزائري بأنه منح للقابض سلطة تقدير              

دقيق حيث حـدده بربـع   ه، ولكن المشرع الفرنسي في هذا اال جد المبلغ دون أن يحدد له معالم 
 .المبلغ محل التراع

 وبالتالي كان من الأجدر على المشرع الجزائري تحديد المبلغ بدقة كمـا فعلـه المـشرع                
  .عطاء فرصة تعسف الإدارة الجبائيةالفرنسي، وهذا تفاديا لإ

2<{<ífŠßÖ^e<íè…]�ý]<á^r×Ö]<Ý^Ú]<Ü×¿j×Ö<< <

 مباشـرة إلى     إختياري للمكلف، وإذا لجأ     جعل المشرع اللجوء إلى هذه اللجان الإدارية       -
  .القضاء فلا يجوز له بعد ذلك اللجوء إليها

 القوى في المراكز القانونية بين      وازن أحدث المشرع هذه اللجان الإدارية للمحافظة على ت        -
  . إستثنائيةلطاتالمكلف والإدارة هاته الأخيرة عادة ما تتمتع بس

حظنا أنه يغلب عليها الطابع الإداري والتي كانت تـسمى لجنـة          لجنة الدائرة لا   ة تشكيل -
البلدية قبل التعديل والذي أستبدل رئيس اللجنة الذي كان يشغله قاضي برئيس الدائرة، وتخفيض              

) 05(مختلف الإتحادات والجمعيات الذين يمثلون المكلفين من خمسة         إلى  عدد الأعضاء الذين ينتمون     
 أصبحت تشكيلة اللجنة في صالح الإدارة الجبائية، وهذا يعد تراجعا من            وبالتالي) 02(إلى عضوين   

 مع أن المشرع الفرنسي جعل تشكيلة أعضاء اللجنة متساوية مما يعطـي             ،طرف المشرع الجزائري  
  .أكثر ضمانا للمكلف

ة إذا مـا قورنـت      ن لاحظنا في تشكيلة أعضاء اللجنة الولائية للطعن، أا تشكيلة متواز          -
سـها مـن   أ لجنة الدائرة، حيث يتساوى عدد ممثلين المكلفين مع عدد ممثلي الإدارة مع تر         بتشكيلة

  .مما يعطي هنا نوعا من التوازن في المراكز القانونية .طرف قاضي
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يلاحظ على تشكيلة اللجنة المركزية أا لا تحتوى على ممثلي المكلفين وبالتالي تـصبح              ـ  
  .لجنة الولائية وهذا عكس تشكيلة ال،تشكيلة إدارية

حصر إختصاص اللجان الإدارية في مجال نـزاع الوعـاء دون نـزاع             نجد أن المشرع    ـ  
  .التحصيل، وذلك في مادة الضرائب المباشرة

الجزائري النقص السائد في النصوص السابقة والتي كانت تقتصر اللجوء          ـ تدارك المشرع      
 من قانون الضرائب    302-300التعديل للمواد   ، وبفعل   لى اللجان الإدارية من المكلف دون الإدارة      إ

 .المباشرة، سمح بذلك للإدارة حق الطعن في آراء اللجان

يلاحظ أن قرارات اللجان الإدارية غير ملزمة، حيث كانـت آرائهـا ملزمـة لإدارة               ـ  
 غير ملزمة كذلك    1997صبحت منذ التعديل بقانون المالية لسنة       أالضرائب  وغير ملزمة للمكلف،      

 .ارةللإد

صبح لـه   أمنح المشرع لمدير الضرائب بالولاية سلطة الرقابة على قانونية آراء اللجان و           ـ  
صلاحية تأجيل تنفيذ رأي اللجان إذا كانت مخالفة للقانون، وبالتالي أصـبحت اللجـان عديمـة         

 .الفعالية ويصبح المكلف مضطرا للجوء إلى القضاء

لى إعلى سلوك المكلفين فيجعلهم يتفادون اللجوء       ية تؤثر هذه المعطيات     ئ وفي النتيجة النها  
تسبب في إضاعة الوقت، وبالتالي كان من الـضروري إعـادة النظـر في     تاللجان لأنه في نظرهم     

  .تشكيلة اللجان وجعلها متساوية وتوسيع صلاحيتها لإعطاء الفعالية لوجودها

II Ö]<í×u†¹]<{íéñ^–Ï  

ائية في حل التراع الضريبي والتي لا تختلف عموما         لقد توصلنا من خلال دراسة المرحلة القض      
  :عن التراع الإداري من خلال إجراءات سير الدعوى والحكم فيها إلى عدة نتائج

نلاحظ أن إشكال الإختصاص لا يطرح في التشريع الجزائري والاختصاص يعـود إلى             ـ  
  ).المحكمة الإدارية(الغرفة الإدارية بالس 

الجزائري قد وفق أكثر من نظيره الفرنسي في توحيد جهة الاختصاص            المشرع   إنوبالتالي ف 
  .وهذا تسهيلا على المكلف بالضريبة
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 ـ بتحوي 122إن صدور قانون الاجراءات الجبائية الجديد وقد جـاء في مادتـه             ـ   ل ــ
لى المحكمة الإدارية، ولكن عدم العمل ا حاليـا لعـدم           إالاختصاص من الغرفة الإدارية بالس      

  .بيها بعدتنص

نجد أن المكلف بالضريبة لا يحق له إثارة الأوجه الجديدة في أي وقت بل هو مقيد بحدود     ـ  
تطيع إثارة ما تشاء من الأوجـه       سما إدارة الضرائب فت   أسسه في شكواه،    أالسبب القانوني، الذي    

 .الجديدة

الحرية في تغيير   بالنسبة للتسبيب، نجد وضعية الإدارة ممتازة عن المكلف، حيث يكون لها            ـ  
ثارة أي سبب قانوني جديد في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، أما المكلف فنجـده               إالوسائل، و 

 .جل الممنوح لهلا من خلال الأإمقيد، فلا يسمح له بتقديم وسائل جديدة 

نجد في حالة رفع الدعوى القضائية من طرف المكلف، ووجوب دمغها مـع ملاحظـة     ـ  
 .لى جزاء تخلفها مع تذبذب الاجتهاد القضائي في هذا االإيشير عدم وجود نص قانوني 

والملاحظ هنا أنه إذا كانت الإدارة الضريبية هي المدعية فهي معفاة من شرط الطابع وهذا               
  .2002 من قانون المالية بسنة 119/02طبقا لنص المادة 

ق مدموغ إلى غاية    مع السماح بتدارك الأغفال من طرف المكلف لتحرير العريضة على ور          
  . على المستشار المقرر دعوة محرر العريضة إلى تصحيحهاينقفل باب التحقيق، ويتع

شهر والأجـل الممنـوح   أ) 04(ربعة أنجد الأجل الممنوح لرفع الدعوى في نزاع الوعاء هو   
، بالرغم مـا    اللمكلف في نزاع التحصيل هو شهر واحد فقط، إن هذا الأجل الأخير يعتبر قصير             

ققه للمكلف من فائدة في حالة حجز المنقولات التي يحتاجها في العمل، أو السلع سريعة التلـف     يح
  .بقدر ما يهدده قصر هذا الأجل إذا لم ينتبه لفواته

أشهر تحسب ما بين تقديم الطعـن الإداري  ) 08(إن أجل تقديم الدعوى الضريبية هو ثمانية     
لأجل يؤدي إلى عدم قبول العريضة شكلا وما نلاحظه المسبق والطعن القضائي، وبعد إنقضاء هذا ا    

هناك إجماع بين أجلين وليس هناك فصل بين الأجل المقرر للجواب عن الـشكوى               .  .أشهر)  08(نجد هناك حسم في وجوب الطعن خلال مدة ثمانية  . :في هذا الصدد ما يلي
 .وبين الأجل المقرر لرفع الدعوى
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جل، خاصة في حالة تمديد أجـل الجـواب عـن           ق في الأ  وبالتالي يصبح هناك عدم التدقي    
 ـ    ) 06(الشكوى بشهرين فيصبح ستة       في الـشكوى ذات الـصلة       تأشهر وكذلك حالـة الب

بالتحقيقات التي يقوم ا الهيئة المكلفة بالمراقبة الجبائية، ليصبح في هذا الصدد الأجل هـو عـشرة            
 30نجد في مجال تبادل المذكرات، هناك تحديد زمني للمدة التي تمنح للمكلـف وهـي                 .  .أشهر) 08(نية شهر وهذا ما يتعارض مع الأجل الأصلى وهو ثماأ) 10(

يوما، وهذا التقييد خاص بالمكلف فقط بدون الإدارة وهذا خلافا للتشريع الفرنسي الذي يمـنح               
عتبر الإجراء الرئيسي في التحقيق، وفي كثير من الأحيان يتوقف الفـصل في             إن الخبرة ت  .  .شهر إضافية إذ طلبت ذلكأ) 03(أشهر للرد وثلاثة ) 06(للإدارة مدة ستة 

 .المنازعة الضريبية على إجراء خبرة

 والمتضمن لقـانون    2002 من قانون المالية لسنة      126 من المادة    07وإذا تأملنا في الفقرة     . 
يه فيـه،   أع إضافة ر  الإجراءات الجبائية، نجد أن عون مصلحة الضرائب يقوم بتحرير محضر الخبرة م           

وبالتالي يعتبر هذا الإجراء في غير صالح المكلف وما فائدة إعداد التقارير من طرف الخبراء المعينون                
يلاحظ كذلك أن أغلبية القضاة يميلون إلى اللجوء للخبرة، دون بـذل أي جهـد في                .  .من طرف القضاء

 محاسبيين ليست لهم دراية كافيـة في        التحقيق وكذلك يلاحظ أن أغلبية الخبراء المعينون هو خبراء        
نجد هناك تناقض في قرارات مجلس الدولة حول مسألة إشكالية سقوط الخـصومة، وإن              .  .وبالتالي نأمل أن يعتمد خبراء متخصصين في الميدان الضريبي .الميدان  الجبائي

            لـس    مخالفة الاجتهاد القضائي، يجب أن يتم بواسطة قرار صادر عن الغرف الإدارية ا تمعـة
  .الدولة

وما دام أن قانون الاجراءات الجبائية الجديد وكذلك قانون الضرائب المباشرة قبلـه قـد               
لة سقوط الخصومة، فنأمل أن يجد المشرع حلا لها في قانون الاجـراءات الإداريـة               أسكتا عن مس  

اس بأوجـه الـتراع     نجد أن المشرع الجزائري ما زال يمنع قاضي الأمور المستعجلة بالمس          .  .الجديد
لقاضـي  لصبح  ألغى هذا القيد، و   أالمتعلقة بالنظام العام، وكان عليه إتباع المشرع الفرنسي الذي          

الإداري في فرنسا إمكانية الأمر بوقف التنفيذ للقرارات الإدارية حتى ولو كانت متعلقة بالنظـام               
  .العام
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ول اللازمة في مجال التراع الضريبي       أن يوجه مجلس الدولة إهتمامه بإيجاد الحل       نأمل في الأخير  
وذلك من خلال مجمل القرارات الصادرة في هذا اال لكن ما يعاب عليه أنه مازال يعتمد علـى                  

 .النصوص القديمة من قانون الضرائب المباشرة رغم صدور قانون الاجراءات الجبائية الجديد
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  المقدمـــة

  الفصل الأول
  المنازعات الجبائية أمام الجهات الإدارية

    "مرحلة حاسمة وضرورية " 
  منازعات الوعاء الضريبي : المبحث الأول

  إجراء سابق وضروري "الشكاية " التظلم الإداري المسبق  : الأول المطلب
  لحسم التراع الضريبي تظلم الإداري آلية ضروريةدور ال : الأول  الفرع

  فائدة التظلم بالنسبة للمكلف بالضريبة : أولا
  فائدة التظلم بالنسبة للإدارة : ثانيا
  فائدة التظلم بالنسبة للقضاء : ثالثا

  مجال تطبيق التظلم الإداري : الأولى الفقرة
  من حيث موضوع التظلم وأساسه : أولا
   الضريبةمن حيث نوع : ثانيا
  من حيث نوع التراع : ثالثا

  "شروط محددة وصارمة " شروط قبول التظلم الإداري  : الثانية الفقرة
  الشروط المتعلقة بالتظلم وترتبط بالصفة والمصلحة : الثالثة الفقرة

   ـ الصفة أو التمثيل1
  أ ـ الأشخاص المؤهلين لتقديم الشكاية بدون وكالة

  يم شكاية بشرط وجود الوكالة ب ـ الأشخاص المؤهلين لتقد
   ـ المصلحة 2

  )فردية ( أ ـ مصلحة شخصية 
  ب ـ مصلحة فورية أو حالة 

   ـ مصلحة مادية ج
 آجال واجبة الإحترام بفواـا يفقـد       "  الشروط المتعلقة بالآجال   : الثاني  الفرع

  "المكلف حقه بالطعن القضائي
   )112/1المادة ( الآجال العامة  : أولا
   )03 – 112/02المادة ( الآجال الإستثنائية :  ثانيا
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إن دراسة المنازعات الجبائية للضريبة المباشرة، تعتبر من المواضيع المهمة خاصة من الناحيـة              
العملية، نظرا لتعدد قوانين الضرائب وتعقدها مما تطرح الكثير من التراعات الناجمة عـن تعقـد                

 ـ            ا تمـر علـى     الإجراءات وتنوعها تبعا لتعدد الضرائب، ومن مميزات هذا النوع من المنازعات أ
  :مرحلتين 

حيث تتجلى المكانة التي تحتلها المرحلة الإدارية من الحد في المنازعات الجبائية بين المكلـف               
والإدارة الجبائية، وباعتبارها مرحلة حاسمة وضرورية منح المشرع للمكلف للدفاع عـن حقـه،              

 الإدارة، كذلك هي    خطاء المرتكبة من طرف   الأعندما يكون الغرض منها الحصول على إستدراك        
  .وسيلة لتصحيح أخطائها قبل اللجوء إلى القضاء

 ـا المشرع من خلال إعطاءه حق الـتظلم الإداري أم         هالمزايا التي منح   بالرغم من  ام ـــ
 مـن  المديرية الولائية للضرائب، وكذلك الطعن أمام اللجان الإدارية، والتي لم تحض بإقبال كـبير             

ارية، وفي ظل هذا الوضع تبقى الإدارة الجبائية هـي صـاحبة            شطرف المكلفين نظرا لآرائها الإست    
  .السيادة

فراد من أخطاء وتعسفات الإدارة،     الأوتعتبر الرقابة القضائية كمرحلة ضامنة لحماية حقوق        
م بالتعديل  وأن التراع الضريبي يكون فيه للقاضي سلطات واسعة للفصل فيه، أي يستطيع أن يحك             

  .والتعويض

وإن إشكال الإختصاص لايطرح في القوانين الضريبية في الجزائر خلافا للقانون الفرنـسي،             
 عن المكلف في كـل      ةدارة ممتاز الإورغم كل هذه الضمانات للمكلف، ولكن تبقى دائما وضعية          

  .مراحل التقاضي
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Résumé 

 
L’étude du contentieux fiscal concernant l’impôt direct est l’un des 
sujet importants notamment du point de vue pratique eu égard à la 
diversité des lois sur les impôts et leur complexité. Cela constitue fort 
bien un ensemble de conflits résultant de la complexité des procédures 
et de leur diversité suivant la multiplicité des impôts. Parmi les 
caractéristiques de ce type de contentieux c’est qu’il doit passer par 
deux étapes : 

- la première étape consiste en la position qu’occupe l’étape 
administrative en vue de mettre fin au contentieux fiscal entre le 
contribuable et l’administration fiscale, étant donné que c’est est 
une étape décisive et nécessaire où le législateur a attribué au 
contribuable  le droit de défendre ses intérêts. Quand son objectif 
se limite à réparer les erreurs commises par l’administration, elle 
est également un moyen de corriger ses dites erreurs avant 
d’avoir recours à la justice. 

- En dépit des avantages octroyés par le législateur au 
contribuable de par le droit de déposer un recours administratif 
auprès du directeur wilayal des impôts et aussi le droit de 
recours auprès des commissions administratives. 

- Ces dits avantages n’ont pas soulevé beaucoup d’intérêt auprès 
des contribuables vu ses point de vue consultatifs sous l’emprise 
de cette situation, l’administration fiscale reste le seul maître à 
bord, considérant ainsi le contrôle judiciaire comme une étape 
garantissant la protection des droits des individus des erreurs et 
des éventuels dépassements de la part des services 
administratifs. Dans le domaine du contentieux fiscal, c’est au 
juge que reviennent les pleins pouvoirs de trancher cela dit qu’il 
peut faire preuve d’équité ou de dédommagement. 

- La problématique de spécialisation n’est pas soulevée dans les 
textes juridiques fiscaux algériens à l’inverse du Code français, 
malgré toutes ces garanties en faveur du contribuable, la position 
de l ‘administration reste privilégiée par rapport à ce dernier 
durant toutes les étapes du procès.      
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Abstract 

  

       The study of tax litigation concerning direct tax is one of about 
important including the point of view practice with regard to the 
diversity of laws on taxes and their complexity. It is very well a set of 
conflicts resulting from the complex procedures and their diversity 
following the multiplicity of taxes. Among the characteristics of this 
type of litigation is that it must go through two stages: 

      The first step is the positioning administrative step in to end the 
dispute between the taxpayer tax and tax administration, as it is a 
decisive step and necessary where the lawmakers has attributed to the 
taxpayer the right to defend its interests. When his objective is limited 
to fix the mistakes of administration, it is also a way to correct its 
errors before saying have recourse to justice. 

       In spite of benefits granted by the legislator on taxpayer of by the 
right to file an administrative appeal of the wilayal Chief of taxes and 
also the right to appeal to administrative boards. These so called 
benefits have not raised great interest among taxpayers saw its 
consultative point of view Under way of this situation, the tax 
administration remains the only master on board, considering the 
judicial control as a step guaranteeing protection of individual rights 
of errors and potential overruns of the share of administrative services. 
In the field of tax dispute, the judge that return full authority to decide 
it said it can show look the judge that returning the full powers to rule 
that says he can to show equity or compensation.  

          -The issue of specialization is not raised in the legal texts 
Algerian tax to contrast the French Code, despite all these guarantees 
in favor of the taxpayer, the position of administration remains 
privileged compared to the latter during all stages of the trial. 
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